ديو أن الضه 
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد ا 
المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات 


الطهاره 
المجلد السابع والعشروق 
كتاب الحيض والنفاس 


إشراف 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر وه 
ا 0 
0 1 
5.5 بَاتَ قش الْمَرْأةٍ 
8 0 5 5 3 7 
تَرَى الكدرّة وَالصّفرَة بَعْدَ الطهر 
[4ه**ط] حديث أمٌ عَطِيَّة: 


م عَطِيِّةَ ركنا [وَكَانَتْ بَايَعَتِ الب ين] ' قَالَتْ: ذكنًا لا تَعْدُ 
والصفْرة رتفد الصف " طك... 
© الحكم: صحيح (خ). دون الزيادة» وهي صحيحة. وصححه بها: 
اين السكن» والحاكمء والنوويء والذهبي» واين الملقنء والألباني. 
وهو وإن كان موقوفًا. إلا أن له حكم الرفع كما قال ابن الملقن» 
وابن محجرء والعينى : 
الفوائد: 


أولا: فائدة حديثية: 


قال ابن حجر: «قوله: (كُنَا لا نَعْدُ) أي : في زمن النبي 795 مع علمه 

بذلك. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع وهو مصير من البخاري إلى 
أن مثل هذه الصيغة تُعَد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن 
النبي مَل. وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافًا للخطيب» (فتح الباري /١‏ 
55 5). 


وقال بدر الدين العيني: «قولها: (كنا) يعني في زمن النبي َة أي: مع 
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علمه بذلك وتقريره إياهن . وهذا في حكم المرفوع» (عمدة القاري ا 
29). 

ولكن قَالَ ابن الملقن: «المختار أنه مرفوع مطلفًا إضافة إلى زمن النبي كل 
أو لم تضقة) (البدر المثير "ار 10178 

ثانيًا: فائدة فقهية: 

قال ابن رجب: «الصفرة والكدرة لهما ثلاث أحوال: 

١‏ - حال تكون في مدة عادة المعتادة. فتكون حيضًا عند جمهور العلماء 

١‏ - وحال تكون بعد انقضاء العادة» فإن اتصلت بالعادة ولم يفصل بينهما 
طهرء وكانت في مدة أيام الحيض - أعني : الأيام التي يحكم بأنها حيض» 
وهي: الخمسة عشرء أو السبعة عشرء أو العشرة عند قوم» فهل تكون 
حيضًا بمجرد اتصالها بالعادة» أم لا تكون حيضًا حتى تتكرر ثلانًا أو مرتين» 
أم لا تكون حيضًا وإن تكررت؟ 

فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

الأول: ظاهر مذهب مالك والشافعى. 

والثاني: رواية عن أحمد. 

والثالث: قول أبي حنيفة والثوري» وأحمد في رواية. 

وإن انقطع الدم عند تمام العادة» ثم رأت بعده صفرة أو كدرة في مدة 
الحيض» فالصحيح عند أصحابنا أنه لا يكون حيضًا وإن تكرر. 


وقد قال أكثر السلف: إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر ب 
111111111999153 لكشك 50 موده كوه 


الطهر فإنها تصلي . وممن روي ذلك عنه : عائشة)» وسعيدك بن المسيب» 
وعطاءء والحسن وإبراهيم النخعي» ومحمد ابن الحنيفة . . . وغيرهم . 
وحديث أم عطية يدل على ذلك . 

* - وحال ترى الصفرة والكدرة بعد أكثر الحيض . فهذا لا إشكال فى أنه 
ليس بحيض» (فتح الباري ”/ /ا61١ع .)١168‏ 

وبهذا يُعلم الجواب على صنيع البيهقي» حيث أقام تعارضًا بين هذا الحديث 
وحديث غائشة» أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا فى 
الحيض» وتقول: (إنها قد تكون الصفرة والكدرة». قال البيهقى: «وهذا 
أولى مما زرُوي عن أم عطية» ولأن عائشة أعلم بذلك من أم عطية» (المعرفة 
/ هوك“ 5و١و١‏ ). 

فحديث عائشة مُتَزّل على وجود الكدرة والصفرة أيام الحيض . 

بينما حديث أم عطية في وجودهما بعد الطهر؛ ولذا بوب البخاري على 
حديث أم عطية: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) . 

التخريج: 

يخ 55" ' واللفظ له" / د "١‏ " والزيادتان له ولغيره" » 708/ ن ”/ا” 
/ جه 5777 / مى 886 / ك 571١ 257٠١‏ / عب ١١75‏ / طب (060/505/ 
/)١97” 2157/55 /50( )849‏ عبحم (ص 15) / حرب (رجب /١”‏ 
لاه١)/‏ هق ١5١8-١5١5‏ / حداد ه66١].‏ 

البييل: 

قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل» عن أيوب» 
عن محمد» عن أم عطية» به دون الزيادة . 


| كتاب الحيض والنفاس 
ل لتكت 959323211212122 سسا 


وتوبع عليه قتيبة: 

فرواه أبو داود (/:") وغيره عن مسددء ورواه النسائى (7/١؟)‏ عن عمرو 
ثلاثتهم عن إسماعيل وهو ابن عَليَّة» عن أيوب به نحوه. 

وتوبع عليه ابن عَلِيّة: 

فرواه عبد الرزاق - ومن طريقه ابن ماجه (577)» والطبراني (5؟/ 00) -: 
عن معمرء عن أيوب به" . 

وخالفهما وهيب بن خالد: 

فرواه ابن ماجه (عقب رقم 547 دار إحياء الكتب العربية”'"') من طريق 
وهيب» عن أيوب» عن حفصة» عن أم عطية» به . 

قال ابن ماجه: «قال محمد بن بد بحي - [وهو الذهلي] -: وهيب أولاهما 
عندنا بهذا). 
أصح. وفيه نظر) (الفتح ”/ .)١55‏ 


)١(‏ ولآيوب أيضًا متابعة عند الحاكم (570) من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين» 
ولكن لهذه المتابعة علة كما ستراه عقب الرواية الثالثة . 

(1) سقط من طبعة التأصيل» وهو مثبة في طبعة دار الرسالة العالمية» ودار الجيل» ودار 
الصديق» وكذا ذكره المزي في (التحفة /١‏ 47- 17). 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر 7 
للشب ب _ ”لعل سس يجيي يييييييججالج لىببالباسبببا يي ل يي وق 


إسماعيل أرجح ؛ لموافقة معمر له» ولآن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من 
غيره» ويمكن أن أيوب سمعه منهما) (فتح الباري /١‏ 5755). 

قلنا: رواية حفصة محفوظة من طريق آخر: 

رواها الطبرانى (705/ 715/ )١‏ من طريق زائدة» عن هشام بن حسان» 
عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية» بمثل لفظ البخاري . 

وقد رواه جماعة عن هشام بسياقة أخرى كما سيأتي في الرواية الثالثة لهذا 
الحديث. 

وذقاء قتادة أيضًا عن حفصة به مع الزيادة كما يلي . 

تحقيق الزيادة رَبَعْدَ الطهر]: 

رواه بها أبو داود )7١1(‏ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» أخبرنا حمادء 
عن قتادة» عن أم الهذيل» عن أم عطية» به . 

ورواه الدارمى (8941)» والطبرانى (5؟/ ”57)» وابن المنذر 2)81١5(‏ 
والحاكم 1ك من طريق حجاج بن المنهال» حدثنا حماد بن ستلمة + 
عن قتادة» بهء إلا أنه وقع عند الدارمى والطبرانى وابن المنذر بلفظ : «يَعْدَ 
الْغُشل) . 

والظاهر أنها رواية بالمعنى؛ فالمراد بالغسل الاغتسال من الحيضة: وهو لا يكون 
إلا يعد الطهر, فالمعنى واحد, وإن كان لفظ الطهر أصح, إذ توبع عليه حماد: 

فقد رواه الطبراني (5؟/ 55) من طريق ابن أبي عروبة. 

ورواه حرب في (مسائله) - كما نقله ابن رجب - من طريق شعبة. 


ورواه البيهقى )١111(‏ من طريق أبان. 


حم كناب الصول والثفان 
د 0 لت 
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ثلاثتهم عن قتادة به بمثل رواية أن كاوة. 

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيحء أم الهذيل هي حفصة 
بنت سيرين» ثقة من رجال الشيخين» وقتادة هو ابن دعامة السّدوسي» ثقة 
تت مخ وجال السيخين».والرواة عنه كلهم ثقات. 

ولذا صححه جماعة من العلماء: 

فقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»!! . 

بينما قال النووي: «رواية أبي داود إسنادها صحيح على شرط البخاري»! 
(المجموع 8" تضرف يسير)ء ولعله عنى طريق ابن سيرين » وسياتي 
ما فيه في التنبيهات . 

وقال في موضع آخر: «رواه أبو داود بإسناد صحيح) (الخلاصة /١‏ 777). 

وقال ابن الملقن: «إسناده على شرط الصحيح» (البدر المنير ”7/ 175). 

وقال الألباني عقب ذكره تصحيح الحاكم: «ووافقه الذهبى» وهو كما 
قالا»! (الإرواء .)5١9 /١‏ 

بينما قال في موضع آخر: «صحيح على شرط مسلم) (صحيح أبي داود 
؟/ .)١١5‏ 

وتعقب الحاكم في موضع ثالث قائلًا: «إنما هو على شرط مسلم من أجل 
حماد بن سلمة . . . » واستدراكه على البخاري لا معنى له) (الثمر المستطاب 
ف 037 


رواية لقتادة عن أم الهذيل. وحماد بن سلمة إنما أخرج له البخاري تعليقًاء 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطههر ود 


نعم هو متابع» ولكنهم أسقطوا كلامهم عليها. 

وجاءت الزيادة بلفظ الطهر من طريق هشام عن حفصة» انظر الرواية 
الثالثة . 

تنبيه: 

أحال أبوداود لفظ ووابة معت على لنظ روابة تفصة قادك سلما 
وليس في حديث ابن سيرين قوله: «بعد الطهر»؛ ولذا قال الألباني: «فقول 
المصنف في حديث ابن سيرين : ١بمثله»‏ فيه مسامحة» (صحيح أبي داود "/ 
.)١١6‏ 

وقد أبدى ابن رجب اعتراضه على هذه الإاحالة» فنقل عن شعبة قوله: 
«(مثله)» ليس بحديث)»» ثم قال: «يشير إلى أنه قد يقع التساهل في لفظه» 
(الفتح ”/ .)١55‏ 

وهو ما وقع هنا كما صرح به الآلباني. وعليه فقول النووي فيما سبق عن 
الزيادة «إسنادها على شرط البخاري» ليس بجيد إن أراد به طريق محمد»ء 
وهو ما فهمه منه الأآلباني. فأمًا إن أراد طريق حفصةء فقد سبق ما فيه. 


م 8468© أ 
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#ادمعدرة 
تاك 
-١‏ روايّة: «بَعْدَ الغشل»: 


ل ل ا ل ا ا ل اه 
وَفى رِوَايَةٍ بلفظٍ : «كنًا لا نَعْتَد بالكذرة وَالصّفرَةٍ بَعْدَ الغشل شَيْنًا) . 


© الحكم: صحيح. وصححه النووي. وهو رواية بالمعنى للفظ: «بعد 
الطهر) . 

لع 1خ م 415 طب و8 181/557 ) . 

السدد: 

رواه الدارمى قال: أخبرنا حجاج» حدثنا حماد» عن قتادة» عن أم الهذيل» 

ورواه الطبراني والدارمي من طريق حجاج بن المنهال» به . ولفظ 
الطيوان : كنا لا تَعْدٌ الْكَذْرَةَ وَالصَّفْرَة بَعْدَ الْعُشْل شَينًا) . 

ل ههه التحقيق ع 

إسناده صحيح كما قال النووي فى (الخلاصة /١‏ 42577 وانظر تحقيقنا 

للرواية السابقة. 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطههر ود 


م 4 5 3 ممه 


3 ممم 2ه ]2 ع ركم 15 ؟ يه + 8 دروك إراة 21 
وفي رواية عن ام عطية قالت: (كنا لا نرَى الثريّة َبَعْدَ الطهّرٍ] سينا 
2 لالس هرة 

[وَهيَ: الصّفرَة وَالكدّرّة]) . 


© الحكم: صحيح. وصححه ابن السكن» وأقره اف الملفن 
اللغة: 


2 
عو رماع 


قال الأصمعي: «التَرِيَهُ: هَوَّ مَا تَرَاه المَرْأَةَ بَعْدَ الحَبِضٍ مِنْ صفرَةٍ 0 0 
(غريب الحديث للحربي ؟/ ١٠8ل/ا).‏ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سَلَّام: «هي الشيء الخفي اليسيرء وهو أقل من 
الصفرة والكدرة» ولا تكون الترية إلا بعد الاغتسال» فأما ما كان بعد في 
أيام الحيض .فهو حّيض وليس يثّريّة» (غريب: الحديث /١‏ 717/8). 

وقال ابن الأثير: «التريّة - بالتشديد -: ما تراه المرأة بعد الحيض 
والافسيال مقد بم كاوه ارووتترةي وقل تهون البياقى الث قرامعف اطي 
وقيل: هي الجِرقة التي تَعرف بها المرأة حيضّها من طُهْرها. والتاء فيها 
زائدة؛ لأنه من الرؤية» والأصل فيها الهمزء ولكنهم تركوه وشددوا اليا 
فصارت اللفظة كأنها (فعِيلة) وبعضهم يَشَدّ الراء والياء. 

ومعنى الحديث: أن الحائض إذا طهّرت واغتّسلت ثم عادت رأت صفرة 
أو كُذرة» لم تَعْتَدَ بهاء ولم يؤثر في طَهْرها' (النهاية /١‏ 544). 

التخريج: 

يش ٠٠١5‏ "واللفظ له" / قط 86٠١٠‏ "والزيادة الأولى له والثانية له 
وللباقين" / حق 5709 / غحر (4/7//ا) / منذ .]81١6‏ 


نع 0 


9 
تعمد 


السند: 


رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن هشامء 
عن حفصة. عن أم عطية به دون الزيادتين. 

ورواه ابن راهويه عن عيسى بن يونس . 

ورواه الحربي من طريق حماد بن زيد. 

وزواة'ابخ. المتذن هن طريق. ابن عله 

وَالداوَتطيك من طريق عبة الوعات الكقاف: 

أربعتهم: عن هشام بن حسان» واخفيه به مع تفسير الترية بالكدرة 
والصفرة» وزاد الخفاف وحده: (يَعْدَ الطهّر) . 

فمداره عندهم على هشام . 

ل © التحقيق 5 

إسناده من المدار صحيح على شرط الشيخين» ورواية حماد عن هشام في 
الصحيحين» ورواية ابن عليّة وعيسى عنه في صحيح مسلم. 

وتَمَّد عبد الوهاب الخفاف بزيادة: «يَعْدَ الطهْرِ» في حديث هشام بن 
حسان» والخفاف صدوق موثق »2 وفيه كلام يسير من جهة حفظه. وكل 
واحد من الباقين أوثق منه» فاجتماعهم قد يِل رواية الخفاف, إلا أنها قد 
وردت فى حديث حفصة من رواية قتادة عنها كما سبق» وصححها جماعة 
من العلماء. 


وقد ذكرها ابن السكن في صحاحه من هذا الوجه كما في (البدر المنير 
ع/ .)١730‏ 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر وحع 


احاءعة تت 
[هه”*“”7ط] حخديث عَادْ نس4: 


: عائقةً عنافي: قَال؟ ع شم عرة أ تر عات كرة 4 له 
١‏ عَنْ عَائِشَةَ فته قَالَتْ: «مَا كنا تَعْدَ الكذْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شين وَنَحْنُ مَعَ 
رَسُولٍ الله 05) . 


© الحكم: صحيح المتن من حديث أم عطية, منكر من حديث عائشة, 
وسنده ضعيف. وضَعَّفه: البيهقي - وأقره النووي وابن دقيق ومغلطاي -. 
ؤابن الملقنخ». واي حجر : 

التخريج: 

رهق ١519‏ / خلد 4١‏ ا. 

السند: 

أخرجه البيهقي في (السئن). قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه» أخبرني 
أبو الطيب: محمد بخ محمد بن السارك الحتاطء ثنا محمد بخ أشرس 
السلمي» حدثنا إبراهيم بن سليمان الزيات العبدي» عن بحر السقاءء عن 
الزهري. عن عروة» عن عائشة» به. 

وابن أشرس ضعيف. وإبراهيم الزيات ليس بالقوي . 

ولكن جاء من غير طريقهما : 

فرواه ابن مخلد العطار في (الثاني من المنتقى من حديثه) عن حاتم بن 
الليث» قال: ثنا عبيد اللهء قال: ثنا بحرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» بنحوه. 


وحاتم وعبيدك الله - وهو ابن موسى - ثقتان» فمداره عندهما على بحر 
السقاء» به . 
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18 اكحُاتا 0 1 1 2 
لهك التحقيق ضسعج سس 

هذا إسناد ضعيف جدًا؛ فيه بحر بن كنيز السقاءء وهو 0 متفق عل ضعفه 


ووهائه» قال الذهبي : «ومّوهء قال الدَارَفطْبٌِ : متروك» (الكاشف 0727). 
وانظر:: (الميزان ؟/ 6)» و(تهذيب التهذيب /١‏ 415). 

ولذا قال البيهقي: ااذوع عن حائقة” باسداد عقي لا سوق ام 
(السنن الكبرى» عقب رقم .)١5١8‏ 

وأقره النووي في (المجموع ؟/ 2788)., وابن دقيق في (الإمام ”7/ 2)5١4‏ 
ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 7/ .)١8١‏ والعيني في (العمدة / .)51١١‏ 

وقال ابن الملقن: «ضعيف بمرة»ء رواه البيهقي وقال: إسناده ضعيف)») 
(البلاى الم ا اااي اا 

وضعفه ببحر السقاء الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير .)7”0١ /١‏ 


ثنبيه: 


قال البيهقي - عقب ذكره لهذا الحديث - : «ورُوي معناه عن عائشة بإسناد 

أمثل من ذلك»» ثم ساقه من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى 
عن عطاء عن عائشة» أنها قالت: (إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ الدَمَ فَلتُمْسِك عَن الصَّلَاةٍ 
0 كَالقّصَّةَء فَإِذَا رَأثْ ذَلِكَ تعمل وَلَتْصَلَ» قَإِذَا رَأْتْ 
انك و1 ان ك1 اتلكريفا و الظرى لذ نوات دما أَحْمَرَ كلمعل 
وَلْنُصَزَا. 


)2 كذا وقع في (طبعة هجر 2))1!١/”‏ وكذا وقع في (الإمام )م و(شرح 
ابن ماجه 9/ 81١)ء‏ و(البدر المنير 9/ 2017777 و(عمدة القاري 9/ 2091١‏ ووقع في 
الطبعة الهندية والعلمية: (لا يسوء نو نى ذكره»! 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطههر ود 


ذلك فهو وارد في الحامل ترى الدم كما عند عبد الرزاق 2)١715(‏ وغيره. 


م( 46 أ 
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نَتْ: كنا لا تَغتَدُ بالصّفْرَةٍ وَالْكُدْرَةٍ بَعدَ الطهر 


© الحكم: خطأ بذكر عائشة, وإنما هو من حديث أم عطية: وبهذا أعله: الإمام 
أحمد والدَارَقطْنِيٌ . 

التخريج: 

.] ١191 علحم‎ 

السند: 

قال أحمد: حدثني عبد الرحمن بن مهدي. عن حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن أم الهذيل» عن عائشة.» به. 

لل هع التحقيق سعط 

هذا إسناد رجاله ثقات؛ لكن قوله: «عن عائشة» وهمٌّ؛ فقد رواه ابن أبي 
عروبة» وشعبة» وأبان, ثلاثتهم: عن قتادة» عن حفصة, عن أم عطية» به. 
وقد تقدم. 

ولذا قال الإمام أحمد: «إنما هو قتادة. عن حفصة. عن أم عطية» (العلل 
؟/ .)١١‏ 


كتاب الحيض والنفاس 


ليلد "ا 
00 


]| | 
للك 


وقد سئل الدَّارَقَطبِيَ عنه. فقال: «رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن أم الهذيل 
- وهي حفصة بنت سيرين - ووهم فيه؛ وإنما رواه قتادة عن حفصة عن 
أم عطية» (العلل 727/85) . 


قلنا: وقد رواه موسى التبوذكي وحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة 
على الصواب عن قتادة. عن حفصة» عن أم عطية كما سبق . 


0 0 
6/ 0969 4 
5- روايّة: «مَا كنا نَعْد الصَفْرَةً وَالكَدَرَةَ حَيِضًا)»: 


١‏ بج ل ب اسه تان نت م بوره ير الأ هه لاه 
وَفِي رِوَايَةٍ عن عائشة قَالَتٌ: «مَا كنا نَعْدَ الصّفرَة وَالكذّرّة حَيْضًا) . 


© الحكم: متنه صحيح بما سبق. وهذا إسناده ضعيف جدَّاء وضَعّفه: ابن رجب 
ومغلطاي. 

التخريج: 

محلى (؟1777/5١)].‏ 

السيد: 

رواه ابن حزم فقال: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» ثنا عبد الله بن 
نصرء ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا ابن وضاحء ثنا موسى بن معاوية» حدثنا 
وكيع عن أبي بكر الهذلي» عن معاذة العدوية» عن عائشة» به. 

لحك التحقيق 58 

هذا إسناد ضعيف جدّاء وعلته: أبو بكر الهذلي» فهو واه جدّاء وقال 

ابن حجر: «إخباري متروك الحديث» (التقريب .)866٠١7‏ 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطههر و- 


وبهذا أعله مغلطاي, فقال: «وراويه أبو بكر الهذلى. وهو كذاب متروك 
الحديث منكرهء لا يحتج بها (شرح ابن ماجه ”/ 187). 

وقال العيني: «سنده واه لأجل أبي بكر النهشلي الكذاب» (العمدة "/ 
0١‏ ). 

وقصّر ابن رجب فقال: «وروى وكيع عن ين بكر الهذلي عن معاذة عن 
فاسق. #لالكة قا كلا نقذ كن الم 085 وان كر الفدلى 
ضعيف» (الفتح ؟/ .)1١65‏ 

وباقى رجاله ثقات. 


تنبيه: 


م 


ذكر الرافعي هذا الحديث في شرحه الكبير (؟/ /5/1)» 0 
الشيرازي في (المهذب /١‏ 0724 بلفظ : «كُنا نَعْدٌ الصّفْرَةَ وَالكَدْرَةٌ حَيْضًا) . 
ار عكسن الوارف: 

قال النووي: «لا أعلم من رواه بهذا اللفظ» (المجموع ؟/ 788). 

ثم ذكره في فصل الضعيف من كتابه (خلاصة الأحكام 115). 

وقال ابن الملقن: «هذا الحديث غريب بهذا اللفظ» (البدر المنير ”/ 
سا" 
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ِ كتاب الحيض والنفاس 


[ه**ط] عديث تَوْبَانَ: 


عَنْ مَكَخُولٍ قال : م قَقَالَ: ده 
وَصَلّي) . َال قُلث: أشيقا تقولة آم ستيقتة؟ 5ل + فذافنت عَيناة 
وَقَالَ: "بل سَمِعْتُهً) 


دفي رِدَابَةِ عَنْ 55 لَ: قبل لكزبَادَ: المآ ترَى الصُفر؛ 
كد العين (يقة الل وك النسضرة َال لا بَأسَ, له مَوَضّأء كم 
إفضل 237+ فيل له+ شيعا قلتة [يرأيك] آم [شَيا] سَمغتة من وَسُول' الله 


مرو 


كك؟ فَمَاضْتٌ عَيْتَامَ ل زلا بَلُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله كلا . 
© الحكم: إسناده ضعيف. 

التكريه: 

تخريج السياقة الأولى: عب 17717]. 

تخريج السياقة الثانية: يرطش "48٠ 21١١88‏ "واللفظ له". »5١‏ 
“والزياداف واليولية له" 

لح هكح التحقيق عم 
مداره على مكحول. وروي عنه من ثلاثة طرق: 
الطريق الأول: 


, بدل .هذه الكلمة: ١تَعْتَسِلٌ). وهو خطأ من الناسخ‎ )١١84( جاء في الموضع الأول‎ )١( 
فالحديث في الموضع الثاني (580”) بنفس الإسناد» وبلفظ : «لتُصَلّ)» وكذا في‎ 
الموضع الثالث من طريق آخرء ثم إن ذكر الغسل يتنافي مع قوله: «لا بأس»» والله‎ 


أعلم . 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر 0 


أخرجه عبد الرزاق» عن ابن المبارك» عن رجل سمع مكحولا يقول: 
سالك ثوبات: 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الرجل الذي سمع مكحولًا. 

وقوله: (أن مكحولًا سأل ثوبان) خطأء فمكحول لم يسمع من ثوبان كما 

الطريق الثاني: 

أخرجه الطبراني في (مسند الشاميين )7”18٠١ 2١١84‏ قال: حدثنا الحسن 
ابن جرير الصوريء [وسليمان بن أيوب بن حذلمء قالا:] ثنا سليمان بن 
عبد الرحمن [الدمشقي]» ثنا الحسن بن يحيى [الحْشَنِي]» عن زيد بن 
واقدء عن مكحولء بهء بلفظ السياقة الثانية» والزيادات من الموضع الأول. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: الحسن بن يحيى الخُشَني : «صدوقء كثير الغلط» (التقريب 940؟1). 

الثانية: الانقطاع؛ فمكحول لا يثبت له سماع من ثوبان. قال المزي: 
«مكحول عن ثوبان» يقال: مرسل»). (التهذيب 58/ 519). 

قلنا: مقتضى كلام أبي حاتم والترمذي أنه لم يسمع منه. انظر (المراسيل 
لابن أبي حاتم 207/84 و(تهذيب التهذيب .)591١ 55٠ /٠١‏ 

وأما رواية عبد الرزاق التي يقول فيها مكحول: (سألت ثوبان) فإسنادها 
ضعيف» فلا يعتمد عليها في إثبات السماع . 

الطريق الثالث: 


غمرق ين خالكد الحواني+. حدي أىة ثنا محمد بن سلمة الحراى > حن 
مكي بن حسن». عن عطاء بن عجلان» عن مكحول به. 

وهذا إسناد ضعيف جدًَا؛ فيه علل: 

الأولى: الانقطاع كما سبق . 

الثالثة: مكي بن حسن» ولم نعرفه. 


ولا يمكن أن يتقوى الحديث بهذه الطرق؛ لأن علة الانقطاع باقية فيها 
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باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطههر 28 


[ لاه *الاط] عزيث آخْرَ عَنْ عالت 


؟ عَنْ عَائْشَةَ وناء فَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله مَل قَال - في الْمَوْأة التي ترى 
مَا يَرِيبهًا (الخيه ين الدم م يَرِيبهًا) بَعَدَ امورب : : (ِنّمَا هْوَ عَرْق» 9 
قال «عُروق) . 


وَفِي رِوَايَة! : عَنْ عَاشَةُ ميا قال و الله 6 كل في الْمُسْتسَاضَةٍ : 
(إِنَّمَا هُوَ عرق - أؤ: عُرُوقٌ )ا 

© الحكم: صحيح المتن بشواهده. وإسناده ضعيف. وضَعّفه ابن دقيق» 
ومغلطاي» وابن رجب. وصححه البوصيري لذاته! والآلبانى بشواهده. 


الفوائد: 

بَوّبِ ابن ماجه عليه : (بَابُ ما جَاءَ في الحَائْضٍ تَرَى بَعْدَ الطّمْرٍ الصَّفْرَةٌ 
11 

التخريج: 


تخريج السياق الأولى: زد 597/ جه 577/ حم 514758 'واللفظ له". 
4 انردق 4ن1ة؟ 'والرواية له" / طش ١585؟/‏ عق الاواء 
حق 5"/ا١/‏ جا /١١6‏ ميمى 7"05/ كما (90/ *””7”)/ عيل (كثير 
- إمام */ .)55١‏ (مغلطاي ”/ .])١8٠١‏ 

تخريج السياق الثاني: تَفحيم /”١‏ عيل (كثير - إمام */ .5)57١ 277١‏ 

ل تسوك التحقيق سعمط 
رواه أحمد )١5478(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيهء» حدثنا 


ع 


حسين» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة, أن أم بكر أخبرته أن عائشة 


كتاب الحيض والنفاس 


ووؤاة أبو ذاود (97؟) عن أبئ مغمر المقعد» حدثنا عبد الوارك »عن 

فرواه أحمد .»70/8٠57(‏ 50779).» وابن راهويه من طريق على بن المبارك . 

ورواه أحمذ (237784). وابن ماجه. وابن الجارود» والإسماعيلي والبيهقي 
من طريق شيبان النحوى . 

ورواه الطبراني في مسنده» والبيهقي )١1171(‏ من طريق معاوية بن سام . 

ثلاثتهم عن يحيى»؛ عن أبي سلمة به إلا أن شيبان ومعاوية قالا : ااأعن 
أم أبي بكر" وصححه أبو حاتم في (العلل 2١١4‏ وَالذَارَقَطْنِيَ في (العلل 
ظ/ 5١‏ :). 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير آم بكرء أو: أم أن 
كرع فى محيولةت: قال الدع > :الآ تدرف (الفيراة 4 531 

وكذلك قال ابن حجر : «لا يعرف حالها» (التقريب .)81٠١١/‏ 


وانفرد بالرواية عنها أبو سلمة» وهو ابن عبد الرحمن» وقد رُوي عنه عن 


)١(‏ وقع في (طبعة دار الكتب العلمية) لسئن ابن ماجه: «أمّ بَكْرِه» وفي (تحفة الأشراف 
5 وفي التأصيل : «أم أبي بكر»» ولعله الصواب» فهو عند ابن الجارود من 
نفس طريق ابن ماجه كما في التحفة» ولكن ذكر ابن دقيق أنه ورد: (أم بكر) من وجه 
آخر عن شيبان» وانظر بقية التحقيق. 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطههر و7 


فرواه ابن أخى مِيوى فى (فوائده)» والإسماعيلى فى (حديث يحيى) كما 
في (شرح ابن ماجه) من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى 
ابن أن كتبن: عن أن سلمة» عرد غائشة نه 

فأسقط منه أم بكرء قال الإسماعيلي: «أدخل بعضهم في هذا الحديث 
بين أبي سلمة وعائشة: أم بكرا (شرح ابن ماجه ”/ .)١18٠‏ 

قال مغلطاي: «ويقال: أم أَبى بكر» مجهولة الحال والعية. وأبو سلمة 
صحيح السماع من عائشة» لا ينكره أحد. فلو صرح هنا بالسماع لكان 
الحديث صحيحًا) (شرح ابن ماحه / .)١8٠‏ 

قلنا: لم يصرح». وحتى لو ورد فيه تصريح فسيكون خطأ؛ لأن المحفوظ 
من رواية جمع من الثقات عن يحيى ذكر واسطة بين أبي سلمة وعائشة. 

ولعل سقوطها هنا من قبل الوليد بن مسلم» فإنه يدلس ويسويء» وقد 
خولف فيه: 

فرواه ابن دحيم في (فوائده )5١‏ من طريق دحيم عن بشر (بن بكر) الديسي: 

ومن طريق محمود بن خالد السلمي عن عبد الله بن كثير القارئ الدمشقي». 
كلاهما عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة بن 
حدثتنى عائشة. بلفظ السياقة الثانية . 

فأثبت الواسطة. وسماها: «أم أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم»!! 

وكذا رواه الاسماعيلي عن ابن أبي حسان» عن دحيم وعن غيره» ثم قال 
الإسماعيلي: «كذا قال ابن أبي حسان» ثم رجع فقال: أم أبي بكر بنت 


٠ |! 
#اذعووزة‎ 


سعد بن زرارة» ولم نقف على أخت له تكنى بأم أبي بكر. 

وذكر الكاز لي أن بحى البابلئن روك ايتاعن الأوزاع عن بح : 

١ 1‏ 0 0 
عن أبي سلمة» عن أم أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عائشة به . 

وهذا الوجه هو الذي صححه الدَارَفْطْنِيَ فى (العلل 4/ .)54١‏ 

وعلى كلء فذكر أم بكر أو أم أبي بكر فيه هو المحفوظ, وهى علة الإسناد, وبها 
الحديث» وليست بمشهورة» (فتح الباري ؟/ .)١55‏ 

وقال ابن دقيق: «ليس في إسناده من يحتاج إلى الكشف عن حاله إلا أم أبي 
بكرء وقد اختلف في اسمها؛ (الإمام / .)5١19‏ 

قال الشوكاني: «وآم بكر لا يعرف حالهاء وبقية الإسناد ثقات» (نيل 
الأوطار .)"5١ /١‏ 

وتساهل البوصيري كُأَنْهُه فقال: «هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» 
(مصباح الزجاجة /١‏ 87)غ وأقره السندي فى (الحاشية /١‏ 777). 

بينما قال الألباني - متعقبًا البوصيري -: «كذا قال! وقد اغتر بتوثيق ابن حبان 
لأم بكر هذه وقد عَرَفتَ حالها» (صحيح أبى داود ؟/ 866). 

وكان قد قال قبله: «هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير 


)١(‏ وظاهر صنيع ابن دقيق أن ابن كثير» والبابلتي» وبشر - وقد تحرف في مطبوعته إلى 
(بكر»)!-» قالوا فيه: «أم بكراء ولم ينسبوهاء (الإمام ”/ .)55١ .57٠١‏ 


باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر 0 
مسب ل _باععل سكسسس سس سييبييييييجيححيييييييييييييييييييييييييييي ‏ لبج بي عدو وه 


أم بكرء قال الذهبي والعسقلاني: «لا تُعرف». قلت: لكن حديثها هذا 
صحيح ؛ فقد تابعها عليه عروة عن عائشة. وهو وعمرة عنها أيضًا» (صحيح 
أبى داود / هل ). 

قلنا: يعني بحديث عروة عن عائشة» حديثها في قصة فاطمة بنت حبيشر 
أنها قالت: يا رَسُولَ اللهء إِني امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضٌ قَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعٌ الصَّلَاة؟ 
فَقَالَ رَسُولٌ الله يله : «لاء إِنّمَا ذلك عِوْقٌُ وَلَمْسَ بِحَيْض»» وهو متفق علي 
خرجناه فى فصل الاستحاضة» ومثله حديث عروة وعمرة» وهو فى قصة 


ا 


أم حبيبة . 

تنبيهات: 

الأول: قال الطبراني عقب الحديث مشيرًا إلى نسب ابن أم أبي بكر 
راويته : (أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام». 

كذا نسبه» وأبو بكر هذا أمه هى فاختة بنت عنبة بن سهيل بن عمروء 
مشهورة» وليست هى صاحبة الحديث» والله أعلم . 

الثاني: ذكر الدَارَفُطْنِيَ أن الإمام أحمد روى هذا الحديث عن الأشيب 
وحسين المروذي عن شيبان عن يحيى عن أم بكرء ولم يذكر أبا سلمة»! 
(العلل 8// .)55١‏ 
محمد المروذي» قالا: حدثنا شيبان » عن يحيى» عن أبى سلمة» عن 
أم أبي بكرء أنها أخبرته أن عائشة قالت في المرأة ترى الشيء من الدم يريبها 
بعد الطهر؟ قال: (إِنَمَا هو عِرْق - أوْ: عرُوق -). 


فذكر فيه أبا سلمة خلافًا لما قاله الدَارَفَطْيَ !! 


ص كتاب الحيض والنفاس 


وقولها: «قَالَ: إِنَّمَا هُوَ عِرْقَ. . .2 إلخ» القائل هو النبي مَلةٍ. ووقع في 
(الطبعة الميمنية 5/ 71/4): قالت»» فأوهم أنه موقوف! 


الثالث: قال الشوكاني: «والحديث حسنه المنذري» (نيل الأوطار 07141١ /١‏ . 


والذي في (المختصر )١184 /١‏ أنه سكت عنه» فالله أعلم. 


باب إذا طدهرت الحائض ولم تجد ماء تيممت للصلاة - 


22 
عو ا 1 ال به 
5 بَابَ إذا طهرَتٍ 
5 0 3 9 00 2 0 ع : 07 هو 
الحائض وَلمْ تجد مَاءَ تيَمَّمَت للصلاة 
5 2 2 َك 
[75“”"ط] حخريث ابى درٌ: 
عَنْ أبى ذْرٌ يزالقة » أنه أتّى النَِّنَ كِلةِ وَقَدْ أَجْنَبَء فَدَعَا النَينّ يل بماد 
ينه «إنَّ الصِّيدَ الطَييب وُضُوءُ (طَهُون) 


فَاسْتَيَرَ وَاغْتَسَلَء ثُمَّ قَالَ لَهُ الدب 
الْمُسلِمء وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَيِمِسَهُ بَشَرْتَهُ قن 
© الحكم: حسن لغيرة» صح معناه من حديث عمران بن حصين في 
الصحيحين. ويشهد له حديث أبي هريرةء ومرسل مجاهد وعطاء. 

وهذا إسناده مختلف فيه: فصححه: الترمذي - ووافقه عبد الحق الإشبيلي؛ 
والمنذري» والذهبي -» وابن خزيمة» وابن السكن» وابن حبان» والحاكم» 
والجورقاني» والنوويء» وابن الآثير» وابن دقيق العيدء ومغلطاي» وابن الملقن» 
والعيني» وأحمد شاكرء والألباني. 

وقواه: البيهقي. وابن كثيرء وابن حجر. وحَسّنه: السيوطي . 

وتكلم فيه: الإمام أحمد - وأقره الخلال» وابن عبد الهادي, وابن مفلح -. 

وأشار لإعلاله: افق داود» والبزار. وضَعّفه: ابن القطان. وقال ابن رجب: 


«تكلم فيه بعضهم). وقال ابن العربي: «مختلف فيه». 


حر كتاب الحيض والنفاس 
- ا ب ةح”<)”<<>»>->>ن>“نحنفىئثلشللخأ و 


ذّت ١١5‏ "والرواية له" / ن5؟”/ كم ام"/ 6 اله ل 
والرواب كن حم 
عب 557 "واللفك لد ان 0 


سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في كتاب التيمم» تحت (باب: التيمم 
يجزئ المسلم سنين حتى يجد الماءا. حديث رقم (؟9؟؟؟). 


© 9 


باب إذا طهرت الحائض ولم تجد ماء تيممت للصلاة يي 


[9ه"*7ط] خريث أبِي هَرَيْرَةٌ: 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة اله . قَالَ: 0 مِنْ أَمْلٍ الْبَاِيَةِ إلى رَسُولٍ الله 
ل قَثَالُوا : ناوشر اللفه: ذا تكون في هَذَا الرَّمْلٍ الأَشْهْرَ لكات 
َالأَرَْعَةَ وفيا لَه وَالحَائْضٌ وَالْجمْبُ وَلَسْا نَجِدُ الْمَاه؟ قََالَ 
شرل تدك عَلَيكُمْ بالأزض» . 

وَفِي رِوَايَِ": أَنَ أَْوَامًا سَأَلُوا الي ل قَالُوا: إِنَّ تَعَزْبُ عَن الْمَا 
الغَّلاثَة الأشهر وَالْخَمْسَةٍء قلا نَحِد الكقم 41 الخا لت 
واللقيياة؟ قال 0 بالأض» . 


وأقره امف عبد 28 0 ا قدامة رالقوري 037 دفيق 3 ب تيمية 


والذهبي والزيلعي والهيثمي وابن حجر والعيني وابن الهمام وابن أمير 


اس ©1١‏ "والرواية الثانية له" عمق 78 "و اللفكل له" /ضد 7/1 
كال #«55)/ ...ا 


بتري واحترا رايا الي اجاج ليميا تحت يأب شرو 
التيمم عند عدم الْمّاء) '» حديث رقم (9؟؟؟). 


© 9 


,0 7 3 كناب الحيض والنفاس 


[0**ط] حديث آخْرٌ لأبي هُرَيْرَةٌ: 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تافقة» قَالَ: اغْتَرَضَ لِرَسُولٍ الله كَل رَجُلُ مِنْ أَسْلَمَ 
مَعَهُ غَنَمْ تتشول: اللو على تالعامع فقا 1 با قشول اللدى نكا 
تَبَاعَدَ ا ل : «نَعم وَيَتَيَمُمْ) 


قَالَ: يا م الله» وَكون كا الخائفة ؟ قَال: (تَتَيَمَمْ) . 


0 الحكر: إسناده ساقط. 
وقد 1ه 49 


سبق تحقيقه في كتاب التيمم» تحت: ١بَابُ‏ ما رُويّ أن العَجرَّ عَن المّاء لا 
يَمنّعْ من إقان الفخل أملثاه حديث رقم (؟9؟9؟). 


باب إذا طهرت الحائض قبل الغروب بمقدار ركعة.. 2 ج- 


0 ا تدرا( 0 
0000 526 


#. > بَابُ إِذَا طَهْرَتِ الْحَائْضُ قَبْلَ 
الغؤوب بمفدَارٍ رَحْةٍ صَلّتِ القضر وَإذَا طَهْرَتْ 
قَبَلَ المَجْر بِمِقْدَارٍ رَكعَةٍ صَلْتٍ الْعِشَاءَ 


[جوعناط] حعديث أبي هُرَيْرَةٌ: 


فق ا ا أن رسو الله عد قَالُ: «من أذرَك رَكعَة منّ 


ة فقد أذْرَك الصّلاة) . 


- 


وَفى رِوَايَةِ؟ عَنْهُ بلَفْظٍ : «مَنْ أذرَكَ مِنَ الصُبح ركعة قَبِلَ أَنْ تَطلّع الشَّمْم 
قَقَدْ أَذْرَكَ ١‏ لصّبِح, وم أذرك رَكْعَةَ مِنَ الْعَضْر قَبِلَ أَنْ تَغْوبَ الشَّمْسُ فَقَدْ 
َذْرَكَ الْعَضْرَ) . 

الفوائد: 

استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث: على أن الحائض إذا طهرت من 
حيضها فى آخر الوقت وقد بقى منه قدر ركعة» لزمها القضاءء وإن لم يبق 
منه قدر ركعة فلا قضاء عليها. وهو قول مالك والليث وأحد قولى الشافعى 
ورواية عن أحمد. 

بينما ذهب بعض أهل العلم: إلى أنها إذا طهرت قبل خروج الوقت ولو بقدر 
تكبيرة وجبت تلك الصلاة» وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي 


ب كتاب الحيض والنفاس 
ل 852 6ت 95792و سسا 


في أشهر قوليهء وأحمد في ظاهر مذهبه. (الفتح 7١/0‏ -55). 
وقال ابن تيمية: «المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة 
لزمها العصرء وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء. وإن حصل 
ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء» (مجموع الفتاوى 0775/77 . 
التخريج: 
السياقة الأولى: يخ 51/9 "واللفظ له" / م 5١08‏ / د 5١١‏ / ...]. 
السياقة الثانية: 2 5 "واللفظ له" / م /01 / د احمف /١١٠١٠١‏ 
عا 


وسيأتيان بتخريجهما كاملا مع بقية الروايات والشواهد في موسوعة 


- 4 8 
3 


ذهب بعض العلماء إلى أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب لزمها الظهر 
والعصر. وإذا طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء. 

واحتجوا في ذلك بما رواه ابن أني شيبة (787/) وغيره» عن مولى 
لعبك الرحمخ فخ عورف عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعته يقول: (إِذَا 
طَهرَتِ الحَائْضُ قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْسٍ صَلّتِ الظَهْرَ وَالعَصْرَ» وَإِذَا طَهْرَتْ قَبْلَ 
اللخوج اف القتية وَالعِشاءً) . 

وبما رواه ابن أبي شيبة (2785) وغيره. من طريق يزيد .بن أبي زياد» عن 
مقسم» عن ابن عباس مثله . 

قلنا: أثر ابن عوف ضعيف لجهالة المولى الذي رواه. 


باب إذا طهرت الحائض قبل الغروب بمقدار ركعة.. 2 ج- 


وبهذا أعله أحمد وآقره ابن الملقن في (البدر المنير 7/7 707) وابن حجر في 
(التلخيص 5/١‏ 25). 

وكذلك أثر ابن عباس ضعيف أيضّاء فيزيد بن أبي زياد ضعيف» وقد 
اضطرب فيه : فرواه زائدة عنه عن طاوس عن ابن عباس» خرجه البيهقي في 
(الكبرى 1 .)١187‏ 

وتابعه ليث بن أبي سليمء فرواه عن طاوس وعطاء عن ابن عباس ٠‏ خرجه 
البيهقى (م؟”مطا)ء وليك ضعيف مختلط. والمحفوظ عن طاوس وعطاء 
توليماء كريكه الدايس 110 

وقد روي عن أنس بخلاف ذلك: 

رواه الدارمي :)41١(‏ عن حجاج - هو ابن المنهال -. حدثنا حماد - 
هو ابن سلمة -؛ عن يونس - هو ابن عبيد -؛ وحميد - هو الطويل -» عن 
الحسن - هو البصري -. عن أنس كفي قال: (إذا طَهُرَتْ في وَقتِ صَلاقِ 
صَلْتْ تِلْكَ الصَّلاةَ وَل تُصَلى غَيْرَهَا) . 
والحسن سمع من أنس . 
يونس عن الحسن قوله. 

كذا رواه عبد الرزاق (/95؟١)2‏ عن الثوري» عن يونس » عن الحسن 
قال: (إذَا طَهْرَتْ في وَفْتِ العَضْرِء صَلَّتِ العَضْرٌَ وَلَّمْ تُصَلَّ الظَهرَا . 

ورواه ابن أبي شيبة (7745) وغيره» عن هشيم » عن يونس عن الحسن »ع 
نال اتصلى الضّلة؟ الى .طيوات فى نوها 


_- كتاب الحيض والنفاس 
ل لم ]939793232121212 سسا 


فيحتمل أنه كما أخطأ حماد على يونس» أخطأ أيضًا على حميد. ويحتمل 
العكس» أنه حفظه عن حميد وحمل عليه رواية يونس . والله أعلم . 

وقد قال ابن تيمية: «المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر 
ركعة لزمها العصرء. وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء. وإن 
حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء. 

وأما الظهر والمغربء فهل يلزمها بذلك؟ فيه خلاف مشهور: فقيل: لا 
يلزمهاء وهو قول أبي حنيفة. وقيل: يلزمهاء وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد. ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف. 

ثم اختلف هؤلاء فيما تلزم به الصلاة الأولى على قولين: 

أحدهما: تجب بما تجب به الثانية» وهل هو ركعة أو تكبيرة؟ على قولين. 


والثاني: لا تجب. إلا بأن تدرك زمئًا يتسع لفعلها. وهو أصح) (مجموع 
الفتاوى 5/ 6 38) . 
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باب إذا طهرت الحائض قبل الغروب بمقدار ركعة... 9 


#اسموة 


[51**ط] عَدييث مُعَاذْ: 


١‏ عن قو الإخمن إن كدي قَالَ : سَأَلتُ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ عَنِ الْحَائْض تَطهز 
قبل غُرُوبٍ الشّمْسٍ بَِليلء فَالَ: «مُصَلَي العضره. قُلْت: قَبْلَ ذَّهَابٍ 
الشّمق؟ قَالَ: اتُصَلَي الْمَغْرتَ». قُلْتُ : سد : «تُصَلَي 
العضَّاة. قُلْتٌ : فْقَلَ طُلُوع الشّمْسِ؟ قَالَ: «تْصَلي الصّبِحَ)», »» هَكذًا كَانَ 


5 


رَسُولُ الله كل يَأَمْد كا أن نْ تُعْلِمَ نِسَاءَنًا. 


هه 


© الحكم: إسناده ساقط. وضَعّفه الدًا رَفَطْنِنَ جدا» وأقره الغساني وعبد الحق 
الإشبيلى ومغلطاي . 

التخريج: 

قط 81/8 ]. 

السند: 

قال الذَارَفَطْنِيٌ : حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم يم البزاز» نا الحسنخ ين عرفة» ا 
عباد بن العوام» عن محمد بن سعيد». الاغتافة بع نل ماعن غيل ارين 

لهك التحقيق صضس لب 

هذا إسناد ساقط؛ فيه : محمد بن سعيد» وهو الشامي. الذي فيل وصّلِب 
فى الزندقة» وهو كذاب وضاع كما في ترجمته من (الكامل )١141‏ وغيره؛ 
ولذا قال ابن حجر: (كذبوه. وقال 0 بن صالح : وضع أربعة آللاف 
حديث ..وقال أحمدء قله المتصور عق الزكدقة وصّليهة (التقريب /انقة): 


وبه أعله الذَارَقْطَبِيَ فقال عقبه: «لم يروه غير محمد بن سعيد» وهو متروك 


خك كتاب الحيض والنفاس 
- الخبعطصطصططططصطصطططططططططللللطتططا1٠«س«رس‏ 
#انع و 


الحديث)». 


وأقره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف ص77), وعبد الحق الإشبيلي 
في (الأحكام الوسطى 2.35١8 /١‏ ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 7/ .)١184‏ 


باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه - 


50 00 
يم 2 


قف 


٠#‏ بَابُ: هَل 
تُصَلَى الْمَرْأةُ فى تَؤْب حَاصَتْ فيه؟ 


[##ط] عتديتٌ أَسْمَاء: 


عق اتتافينت آى بكر الذي له الها قالنه حانت اهزاة رَسُون 
الله كَكِِدِ فَمَالتْ: يا رَسُول اللوء أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ تُوْبَهَا الدّم 
- موا تاج ساو ء” هعم 0 7 7 عتتيس] | 00 6 
مِنَ الحخيضة كيف تَصَنّع؟ فقَال رَسُول الله كَِةٍ: «إذا أَصَابَ ثؤبت 
إِخدَاكنٌ الدَّمُ من الحيصّة فَلِبَتَحْتَة ثم] تَقْرْضهُ (بالمَاء]ء ثم لِتَنضَحة بِمَايِ 


و 


ف 
00 0 م 

0. 9 

لم - فيه) . 


© الحكم: متفق عليه (خ. م). 
التخريج: 
7٠17 2‏ '"والزيادتان له ولغيره". لا" "واللفظ له" / م 50 


2 


"والريادتان لد ايها" 751/7 / 187 حي 1151 مين 


وقد سبق بتخريجه كاملا مع رواياته في باب دم الحيض يصيب الثوب». 
زيف رق 0900 


2 


ا كتاب الحيض والنفاس 
ححلى 5 )آ : 1 
حي ٠‏ مللححلل7”””” ل ل << <<ااس 


:»+ وظ] عديث غانشة 


3 عَنْ عَائِشَةٌ ينا قَالت: كائث إخدَانًا تتحيض, ثُمٌ تَقتَرصُ الدَّمَ من تَوْبهَا 
عند رما و تَغسِلَهُ وَتنْضَحُ عَلَى سَائْرِه نُمَ تُصَلَّى فيه» . 
© الحكم: صحيح رخ). 

2 504 '"واللفظ له" / جه 5٠١4‏ / ...). 


وقد سبق مع رواياته في : «ياب دم الحخيض يصيب الثوب»)» حديث رقم 
(9؟؟؟). 
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باب هل تصلىي المرأة في ثوب حاضت فيه 5 


زه *8ط] خريث 


هه 


تاق ا ف ريش عَنٍ الصَّلَاةٍ ة في توب 0 فَقَالتٌ 
00 يُصِيبَا اْحيِضُ عَلَى عَفدٍ رَ سول الله يد : تلبت إخدَانًا 


أَيَامَ حَن م ل وم و 1 
فَإِنْ 5 َم عَسَلْاُ وَصَلَيَا فيهء وَِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ ضَيْءْ ترَكتاك وَلَمْ 


ام الْمْمْتَشِطةُ: فَكَانَتْ إخدانا تَكُونُ مُمْتَشِطَةَ مْمْقَشْطة ٠‏ فَإِذًا اغْبَسَلَتْ َم نض 
ذَلِكَ كنا حفن علَى ره ثَلَاتَ 55 إدًا 357 لبن في أُصُولٍ 
الشّغْر دَلكنة ثم أَقَاصَتْ عَلَى سَائِر جَسَدِهًا» . 
0 الحكر: إسناده ضعيف» وصَعٌفه: ابن رجب » والآلبائى . 
التخريج: 
د 59” "واللفظ له" / منذ 7١”‏ "والرواية الثانية له" / هق /الا/ 
' مقتصرًا على آخره" » 5١55‏ "والرواية الأولى له" !. 


سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في «باب دم الحيض يصيب الثوب»», 
حديف رم 99907 


© 9 


_- كتاب الحيض والنفاس 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عفته: أَنَّ خَوْلَةَ بنْتَ يَسَارٍ حِيينا أَنَتِ الى يلل 
تقالك: باتشول الليه إل انق لى إلا نزت وانوقه و آنا أجيضة قد 
52 أَضْئَهُ ؟ َثَالَ: «إذا طَهّرْتِ فَاغسِليه (فَاغسِلي مَوضع الدّم)» 4 
على فو تاك + إن لم يندخ [21]" الثم انمق القرب؟] ".كال : 
«يكفيك غَسْل الدّم يَكُفِيك الْمَاكُ وَلَا يَصّدْكِ دوه . 
© الحكم: إسناده ضعيف. وصَعَفه: ابن المنذرء والبيهقي. والإاشبيلي» والنووي» 
والذهبي» وابن رجبء وابن الملقن» والهيثمي» وابن حجر. 

التخريج: 

ترد (195/7؟ / حاشية 28 / حم 4979 "واللفظ له". اكلام 
تو لبور[ أن ريك كد اموق إل ا عق اناشع اناغ لوالوياد: 
الثانية له ولغيره" / صحا 50ل "والزيادة الأولى له" / ...]. 


سبق تخريجه وتحقيقه برواياته وشواهده في «باب ما روي في أن بقاء أثر 
دم الحيض في الثوب لا يضراء حديث رقم (999؟). 


)١(‏ هكذا أورده محققو (طبعة التأصيل) في الحاشية؛ لأنه من رواية أبي سعيد بن 
الأعرابي» وقد اعتمدوا في أصل الكتاب رواية اللؤلؤي» والحديث ذكره المزي في 
(العيقة )4ه وقد أت في أصل (طبعة المكتبة العصرية» وطبعة الرسالة» 
وطبعة المكنز) . 


باب صلاة الرجل وعليه بعض ثوب امرأته الحائض - 


2 1< رار 3 
5 1 
1 ة 


ه.-- بَابَ صلاةٍ الوَجُل 
2 مه 7 6 8 7 
وَعَليِْهِ تغض ثوب أمْرَتِهِ الحائض 


[#107ط] ديت عَائْشَة: 


عَنْ عَانْشَةَ ِكناء فَالَتْ: «كان الي يل يُصَلْي مِنَ اللَيلٍ وَأَنَا إِلَى جَنْهء 
وَأَنَا حَائْضُء وَعَلَّيّ مط [لي]» وَعَلَيهِبَْضّهُ إِلَى جَنْبه) . 
© الحكم: صحيح (م). 

التخريج: 

َم (574/015؟) "واللفظ له" / د 559 'والزيادة له ولغيره" / ن 78٠١‏ 
ل ع ار حم ١47787‏ 'مختصرًا". 254516 2,5100554 
4أ5/ عب 77940 / ش 886٠‏ / حق /١١78‏ عه /١1595‏ 
مسن ١١9‏ / سرج 9١5‏ / سراج 57 / هق 5175 / مخلدي (ق7817 / 
يدا ١‏ 

السنتل: 

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» قال زهير: 
حدثنا وكيع؛. حدثنا طلحة بن يحيى» عن عبيد الله بن عبد الله» قال: سمعته 
عن عائشة قالت ... الحديث. 


ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن راهويه وغيرهم عن وكيع به. 


2 كتاب الحيض والنفاس 


وتوبع عليه وكيع: 
فرواه عبد الرزاق - وعنه أحمد (7551/5. 553578) -: عن الثوري» 
عن طلحة بهء بلفظ : ١كَانَ‏ يُصَلَّى وَعَلَيِهِ مِوْطُ مِن هَذِهِ الْمُرَحَلَاتِ وَكَانَ رَسُولُ 


2 


الله يد يُصَلي وَعَلَيْهِ بَعْضّهُ وَعَلَىَ بَعضّهُ). والمرط: من أكسية سُود. 

لفظ أحمدة ووقع عند عبد الرزاق: «والمرط من أكددة سود » يعني 
المرحلات المخططة». 

كذا فبه! 

وعند أين غوانة )١555(‏ من طريق عبد الرزاق (والمرط: أكسية سود: 
والمرحلات: المخططة». 

هذاء وقد روى هذا الحديث أبو عوانة )١597(‏ من طريق أبى يحيى 
الجمّاني» عن طلحة بن د يحيى » به » بلفظ : «أنَّ الب ب صَلَى في لَب وَاحِدِء 
جَانبٌ عَلَيْهِ وَجَانِبٌ عَلى عَائْشَةَ) . 

وهذا اللفظ غير محفوظ عن طلحة» وسيأتي تخريجه في موسوعة الصلاة» 
(باب الصلاة فى الثوب الواحد). 

وللحديث رواية أخرى من طريق أم الحسن عن معاذة عن عائشة» وقد 
خرجناه ف (ياب دم الحيض يصيب الثوب)» حديث رقم (9؟99؟), 

وروى أحمد )١0١177(‏ من طريق كثير بن أبي كثيرء عن أبي عياض» عن 
عائشة» أنها قالت: «قَدْ كَانَ نبي الله ب يُصَلِي وَإِنَّ بض مِرْطِي عَلَيِه. وفى 
رواية عند أحمد أيضًا (ةلاةغ 5 47مه9: 55114) بلفظ : دصَلى وَعَلَيه 
مط مِنْ صُوف إِلِعَائْضَةَ], عَلَيِهَا بَعْضْهُ وَعَلَيْهِ بَعْضّهُ) . 


باب صلاة الرجل وعليه بعض ثوب امرأته الحائض - 


وروى أحمد أيضًا (51157) من طريق أبي حصين» عن أبي صالح» عن 
عائشة». قالت: «صَلى رَسُول الله ع وَعَليَه تَوْبٌ بَعْضْهُ عَلىّ) . 


وليس فيهما أنها كانت حائضًا؛ ولذا سنخرجهما إن شاء الله في موسوعة 


نعمء رواه قيس بن الربيع عن أبي حصين وذكر فيه أنها كانت حائضاء 
كما يلى : 


م 48 د 


5 َه 8 ح ا 22 
-١‏ روَايةُ: «وَإِنَّ عَلَيْهِ طَائِمَةَ مِنْ تَؤبِي...2: 


0 سد ا ا نل اكه ل 3 55 كٍِ 0 
وَفي رِوَايَةٍ عَنْ عَائْشَّةَ قالت: «كانَ رَسُول الله 0 يُصَليء وَإِنْ عليه 


جح مع 2 


طائفة مِنْ ثؤْبي» 
© الحكم: صحيح بما سبق؛ وهذا إسناده ضعيف. 

التخريج: 

رطين 1655 

السيد: 

رواه الطبراني في (الأوسط) قال: حدثنا أحمد قال: نا أبو بلال الأشعري 
قال: نا قيس بن الربيع الأسدي» عن أبي حصين» عن أبي صالح الحنفي» 
عق عائشةء: يه. 
ل ومع التحقيق ووس 


هذا إسناده ضعيف؛ فيه: أبو بلال الأشعري» ضَعفْه الدَارَفَطْنِىَ ينه الحاكم» 


58 4 ص كناب الحيض والنفاس 


كما فى (اللسان /1/5141)» وذكره ابن حبان فى (الثقات 49/ )١194‏ وقال: (يغرب 
بن 
وينهرد 8 

وقد رواه أحمد أيضًا )55١75 .75541١(‏ من طريقين عن زائدة عن 
أبي حصين» عن أبي صالحء عن عائشة» قالت : «صَلَى رَسُول الله عاد وَعَلَيهِ 
وكذا رواه أبو داود (/771) من طريق آخر عن زائدة أيضّاء إلا أنه قال: 
«في توب وَاجِدِ)ء ولم يذكر فيه أنها كانت حائضّاء ولا ذكر أن أبا صالح هو 
الحنفى . 

فنخشى أن يكون أبو بلال قد أخطأ فى ذلك» فأبو حصين - وهو عثمان 
الأسدي - يعرف بالرواية عن أبي صالح ذكوان السمان» وليس الحنفي 
عبد الرحمن بن قيس . 


() وقع في مطبوعة ابن حبان التفرقة بين كنية الرجل» فجعلت ترجمة مستقلة» وبين 
اسمه مرداس» فعد ترجمة أخرى!» وهو وهم يعلم بتتبع مراجع الترجمة. 


باب صلاة الرجل وعليه بعض ثوب امرأته الحائض - 


7 4 0-9 2 2 
؟"- رَوَايَة: «أعلة وَبُخلا؟): 


وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله له كَانَ يُصَلَّى فَوَجَدَ الْقّىَ فَقَالَ : يا 
عَائِشَةُ أزخي عَلَيَ مِرْطَكِه. فَالَتْ: إِنَّى حَائْضيٌ . قَالَ: «أَعِلّةُ وَبْخْلّه 
إنَّ حَبْضَتَكِ لَيِسَتْ في يَدَيِكِ (لَنِسَثْ في تَزبكِ)». 
© الحكم: ضعيف بهذه السياقة» وقال أبو نعيم: «غريب»» وقال الألباني : 
(منكر). 

اللغة: 

الف كيده اندو توه (الديانة #/ :6 

التخريج: 

عل 5585 "واللفظ له" / حل (7797/5) "والرواية له" / ثش 51٠‏ 
' والزيادة له وعئلده الرواية ' ؟. 

السدك: 

رواه أبو يعلى - وعنه أبو الشيخ في (الأمثال) - قال: حدثنا إبراهيم 
[السامي]ء حدثنا حماد [بن سلمة]. عن أبي حمزة» عن إبراهيم» عن 
الأأسودةع عن عائشة» به . 

ورواه أبو نعيم في (الحلية): من طريق إسماعيل بن عبد الله - وهو 
أَبى حمزة» به . 


فمداره عندهم على حماد بن سلمة. 


م كتاب الحيض والنفاس 


لسويبيج التدة بق 7ب 

ضعفه عامة النقاد كما فى (تهذيب التهذيب /٠١‏ 795). 

وقال ابن عدي: «أحاديثه التي يرويها خاصة عن إبراهيم مما لا يتابع 
عليها» (الكامل 9/ 597). 

وهذا الحديث من روايته عن إبراهيم» وهو النخعى» وقد تفرد به عنه. 

ولذا قال أبو نعيم عقبه: «غريب من حديث إبراهيم» لم يروه عنه إلا 
ا حمزة ميمون) (الحلية / 399 ). 

ومع ذلك قال الهيثمي: (رواه 0 يعلى» وإسناده حسن»!! (المجمع 
217). 

وكذا حَسّنه الصالحي فى (سبل الرشاد 8// .)5١6‏ 

بينما قال الألباني: «منكر... أخرجه أبو نعيم. . . وقال مضعمًا: (غريت 
من حديث إبراهيم» لم يروه عنه إلا أبو حمزة ميمون)» قلت: وهو ضعيف 
اثفافاء» إلى ذلك أشار الذهين..يقوله. فى (الكاشف): (ضغفوة) . 
فالعجب من الهيثمى فى قوله: (. . .وإستاده حسن)» فلعله توهمه غيره» 
وال فالسليت كر لكلد'قد داك مع .طرق صن ضاففنة آله عله قال لعاشة : 
(تاوليبي الخْمْرَةَ مِنَ المشجي). فَالَتْ : إِنّي حَائِضْنٌ . فَثَالَ: (إنَّ حَيْضَتَكِ لَيِسَتْ 
في يَدِكِ). أخرجه مسلم وغيره . . . فهذا هو المحفوظء ليس فيه ذكر المرط 
و(علة وبا (الضعيفة لاا هة). 
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باب صلاة الرجل وعليه بعض ثوب امرأته الحائض ودع 


[**ط] عندِيث مَيْمُونَة: 


؟ عَنْ مَيْمُونَةَ وكناء» فَالَتْ: «صَلى رَسُول الله يَِِ في ثؤب. مِرْطٍ [مِنْ 


صُوفٍ. كان بَعْضْهُ عَلبْهِ وَبَعْصهُ عَليء وَأنَا حائض) . 


31 
5 


5 2 0 4 : نه صََإالَ 000 3 ' 0 ره ا 
وَفِي رِوَايَةِ؟ عَنْهَا: «أنْ النْبيّ +33 صلى وَعَليِهِ مِزْط [مِنْ صُوفٍ. عليه 
ره اقلا 00 مهةر.ه ور و ره يعر يي عر ا 2 و5 لد امن 
تغضّه] وَعَلى بَغض أَزْوَاجِهِ مِنْهُ (بَعْضّةُ). وَهِيَ حائضء وَهْوَ يُضَلي وَهْوَ 
ع1 


أ 


1 ١ 1 1 واو بهم 7 | ار عات‎ 0 ١ 
وَفِي رِوَايَة؟ عنها: (آنْ النبيّ 02 صَلى وَعَليْهِ مزط لبغض نِسَائِه وَعَليْهًا‎ 
ره يمر فى ع‎ 


بَعْصّهُ). َال سفيَان: َرَاهُ قَالَ: «[وَهِيَ] حَاتِضٌ) . 
© الحكم: صححه ابن خزيمة وابن حبان والبغوي والتبريزي ومغلطاي 
والألياني : 

ولكن إن كان المراد بالحائض ميمونة كما في السياقة الأولى» فهو شاذ 
بهذا اللفظ عنهاء والمحفوظ عنها في الصحيحين بلفظ آخر. وإلا فقد صح 
نحوه في شأن عائشة كما سبق . 
اللغة: 


وذاف وقد يتخذ من صوف ويتخذ من خز وغيره» (معالم السنن .)١١5 /١‏ 


)١(‏ قوله عند أبي داود: «وَهُوَ يُصَلَ وَهُوَ عَلَيْه2 مستفاد من قوله قبل: «صلى وعليه 
مرط)ء فنخشى أن يكون تكراراه وهمّاء لاسيما ولم يرد إلا عند أبي داود وعنه 
البيهقي من رواية ابن الصباح عن سفيان» ولم نجد له ذكرا في بقية المراجع على 
كثرتهاء وتعدد طرقها إلى سفيان. 


ا كتاب الحيض والنفاس 


تخريج السياقة الأولى: جه /5١١‏ حمد "١6‏ "واللفظ له" / خز ه0// 
عل /١965‏ طب /5١ /515( .)4 /8 /١5(‏ 07)/ جا 1١5‏ "والزيادة له' 
شف وا اث 1410م عشي :1 ااا ا ا مك ابام 
هق 73777/ هقع 4/ بغ 517/ نبغ 651 ). 

تخريج السياقة الثانية: د 78” "واللفظ له" / طب (55/ 4/ 4) 
"والريادة والرواية له" / هق 6/ا1 5 ١‏ 

تخريج السياقة الثالثة: يحم 558٠05‏ "واللفظ له" / حب 75"78 " والزيادة 
له ولغيره " / عه 55/4 /١‏ ميمي ٠١١‏ ). 

السند: 

رواه الحميدي - ومن طريقه الطبرانى (5؟/ // 9) ح والشافعى - 
ومن طريقه ابن المنذر والبيهقي والبغوي -: عن سفيان بن عيينة» عن 
الشيبانى» عن عبد الله بن شداد» عن ميمونة» بده بلفظ السباقة الأولى . 

ورواه بقية أصحاب السياقة الأولى من طرق عن ابن عيينة به» إلا أن لفظ 
ابن ماجه وأبي يعلى وابن الجارود والطبراني (75/ /5١‏ 07): (عَلَيِهَا 
بَعْضْه وَهيّ حَائْض») . وقال الطبراني فيه: «صَلى في خميصّة). بدل مِرْطء 
وهما بمعنى واحد. 

ورواه أحمد عن ابن عيينة» عن الشيبانى» بهء بلفظ السياقة الثالثة . 

ورواه أبو عوانة وابن حبان وابن أخي ميمي من طرق عن ابن عبينة بنحوه. 


ورواه أبو داود - ومن طريقه البيهقي (5110) -: عن محمد بن الصباح 
ابن سفيان» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق الشيباني» بهء بلفظ السياقة الثانية . 


باب صلاة الرجل وعليه بعص ثوب امرأته الحائيض هي 


ورواه الطبراني (5؟/ 8/ 4) من طريق ابن أبي عمر العدني» قال: ثنا 
سفيان بن عيينة» ثنا أبو إسحاق الشيباني» به نحوه» مع الزيادة والرواية. 

فمداره عندهم على ابن عيينة» عن أبي إسحاق الشيباني» به. 

هك التحقيق سعو كب 

هذا إسناد على شرط الشيخين: كما قال الألبانى فى (الثمر المستطاب» ص 
8 

وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان» حيث خرجاه في صحيحيهما . 

وصححه الألباني في (صحيح أبي داود ؟/ ١١5؟/‏ 9460")» و(التعليقات 
العنيان ؟/ ار 

وقال البغوي: «متفق على صحته» أخرجاه من أوجه عن أبي إسحاق الشيباني») 
(شرح السنة ”/ .)١75‏ 

وكذا قال التبريزي: «متفق عليه» (المشكاة .)606٠‏ 
حديث له أصل في الصحيحين» (شرح ابن ماجه ”/ .)١19‏ 

وتعقب على القاري التبريزي قائلا: «قال السيد جمال الدين: فيه نظر. . . 
وإنما لفظ البخاري في الصلاة من حديث ميمونة قالت: «كَانَ رَسُولَ الله 
لاطا ونا تجذافة ونا مكافضة ع :و1 لها امايق 2120 إذا مت( المرفاة 
؟/ 518). 

وكذا قال الألباني فى (الثمر المستطاب. ص 4*): «وهو عند البخاري 


حت 00 


ا 5 


8 كتاب الحيض والنفاس 


الذي ساقه التبريزي آنقًا 

قلنا: لكن هذا اللفظ الذي فى الصحيحين وغيرهما هو من رواية الشيبانى 
أيضًّاء رواه البخاري ومسلم من طريق خالد الحذاء. 

ورواه البخاري من طريق عبد الواحد بن زياد» وأيضًا من طريق أبي عوانة. 
ورواه مسلم من طريق عباد بن العوام. 

ورواه ابن خزيمة وغيره من طريق جرير. 

ورواه أبو عوانة من طريق إبراهيم بن الزبرقان. 

كلهم عن الشيباني عن ابن شداد عن ميمونة بنحوه. ورواياتهم مخرجة 
في (باب إصابة ثوب المصلي امرأته وهي حائض) . 

بست كن لحاس د رصي امار كد اررزاتي جيك هر الشررا ير 
رن التببى عن : كَانَ يُصَلَّي وَمَيِمُوتَة ثَائمَة إلى جيه وَهِيَ حَائْض» َإِذًا سَجَدَ أُصَابَ 
َوْبهُ تَْبَهَاا . 

وتابعهم هشيم - وهو ثقة ثبت أيضًا -. قروامغب الشبياق يلفقلء. وكان 
فِرَاشِي جيالَ مُصَلَّى التي ل فَريمَا وَقََ لَوْبْهُعَلَيَ وَأنَا عَلَى فراشي». 
.)١61*‏ 

فروايات هؤلاء تدل على شذوذ رواية ابن عيينة عن الشيباني» حيث ذكر 

«أنَّ الي يل صَلَى وَعَلَِهِ مط لبغض نِسَائِهء وَعَلَيِهَا بَضّهُ وَهِيَ حَائْض). 


باب صلاة الرجل وعليه بعض ثوب امرأته الحائيض 0 


ولذا قال الولي أبو زرعة العراقي: «والزوجة: ميمونة راوية الحديث» كما 
رواه ابن ماجه) (المستفاد .)50١ /١‏ 

لكنه قال في موضع آخر: «وفي مسلم وأبي داودء عن عائشة: ١كَانَ‏ 
رَسُولُ الله ل يُصَلّي بالل أن إِلَى جَثيوء وَأَنَا حَإِتضٌء وَعَلَيّ مِرْطُ لي 
وَعَلَيْهِ بَعْضْهُ) . فيحتمل أن عائشة هي الزوجة التي أرادتها ميمونة» (المستفاد 
ا 

قلنا: كان يمكن حمله على ذلك وعَدَّه حديئًا آخر للشيباني» لولا أن كثيرًا 
من أصحاب ابن عيينة وفيهم الحميدي والشافعي وكفى بهما - قد ذكروا 
أنها ميمونة نفسهاء إلا إن قلنا: إن الرواية التي فيها التصريح بأنها ميمونة 
وهمء ولعله مما حَدَّثْ به ابن عبينة بأخرة» وأن الرواية المبهمة هي الصواب» 
وحينئظٍ يمكن الاعتناء بابن عبينة» فنقول: هذا حديث آخر للشيباني غير 
حديث الجماعة عنه» وإن كان ابن عيينة قد اضطرب فيهء فالرواية المبهمة 
كما في السياقة الثانية والثالثة يشهد لها حديث عائشة المشار إليه»ء وقد 


3 


اميق 


_- كتاب الحيض والنفاس 
ل السك ووو 


ا كتكدرار 
0 10 
ب 0 2 
2 م2 


5- بَابٌ إِضَابَةِ ثؤب 
م و رعيء 9 5 00 2 


[9**#ط] حَدِيتٌ مَيْمُونَةٌ: 


عَنْ مَيِمُونةَ وناء قَالَتْ: «كَانَ رَسُول الله يَثة َيَقُومْ ف] ' يُصَلَّي [مِنَ 
الّيلِ] ٠"‏ وَأَنَا جدَاءَهُ (إلّى جَنْيه) نَئِمَةً] ٠"‏ وَأَنَا حَائِضٌء وَْبَمَا أَصَاتِي قوب 
إِذَا سَجَدَ) . فَالَتْ: «وَكانَ يُصَلَي عَلَى الحَمْرة) . 
© الحكم: متفق عليه (خ. م). 

التخريد: 

تخ 99" " واللفظ له". 018 "والرواية والزيادة الثالثة له ولغيره" / م 
16١ه/‏ لاك “/1؟) / د 507 / جه975 / حم 558017 "والزيادة الأولى 
والثانية له" 08٠754؟/‏ خزلا5١٠/‏ عه559١/‏ ش7959/ طب (5؟١/‏ 
اشر امن ا 7 ا 1 سدق 1 سرح 111 
/ سراح 477؛ ١١١4‏ "مختضرا" / مسن 1198ء /الا4١‏ / هق 5551 
00 
الستد: 
قال البخاري (7379): حدثنا مسددء عن خالد» قال حدثنا سليمان الشيباني» 


عن عبد الله بن شداد» عن ميمونة» به. 


باب إحابة ثوب المصلي امرأته وهي حائص نائمة بجواره ا 

حت مك ا ل 2277 1 - 
ورواه مسلم )5١1(‏ قال: حدثنا يحبى بن يحيى التميمي» أخبرنا خالد بن 

عبد الله» (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عباد بن العوام» كلاهما 


ورواه البخاري أيضًا (018) قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا 
فيد الواهك بن زياذء قال؟ حدثا الشيياق سليمان» به.وقيه الرواية والويادة 
الثالثة» ولفظه: «وَأَنَا إِلَى جَتْبِهِ نَائِمَة فَِذَا سَجَدَ أَصَابَبِ نَوْيْهُ وَأنَا حائُض) . 

ورواه هيل (/5581) عن عفان» حدثنا عبد الواحد» به نحوه مع 
الزيادتين» إلا أنه قال فيه: «وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَتْبهء فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَبِى فِيَابْهُ وَ 
حائض» . 

ورواه ابن خزيمة وابن راهويه وغيرهما من طريق جرير 

وأبو عوانة من طريق إبراهيم بن الزَبْرِقان. 

كلاهما عن الشيباني بهء بلفظ : : ويصَلي عَلّى خهرة لَه قذ يُسطث في 


- 
أن 


مَشْجده, 17 ثائمة إلى جَذْبهِ) َإِدَا سَحَدَ أَصَابَ َوْبُهُ تَؤبِي؛ وَأنا حَائْض) لفظ 
ابن خزيمة» والباقون بنحوه. 

وقد رواه غيرهم عن الشيباني كما سيأتي . 

وخالفهم محمد بن فضيل: 

فرواه أحمد (55/0/8) ل د حدثنا الحربانية عن رامين 
الأصمء عن ميمونة» قالت: كان رَسُولُ الله كلل : يُصَلَي عَلَى الْخُمْرَة فيَسْجُدُ 


- 
أن 


فيصيلدر َوْبْهُ انا إِلَى جَتْبه وَأَنَا حَائْضٌ» . 
فجعل شيخ الشيباني يزيد بن الأصم بدلا من ابن شداد. وابن فضيل 


53 0 كتاب الحيض والئفاس 
حت 9 4 اما 1 2 


صدوق من رجال الصحيح»ء ولكن رواية الجماعة هى الصواب» والله 
أعلم . 


وانظر بقية رواياته فيما يلي . 
م 9468© 4 


دومة ا ات 2 22 ا 0 عاك 
-١‏ د «وهيّ مُفترشة بجذاء مشجد وَسُول الله علد ) : 


وَفي رداق" عن ره - رَوْجَ النَِّىَّ كه - : «أنْهَا كاتث تكون حَائْضًا 
لا نُصَلَّي وَهِيّ مفترسَة جار شين وجرن الله عق وَهْوَ يُصَلّي عَلَى 
خَمْرَته ِذَا سَحَد أَصَابَتِى بَعْضُ تَؤْبه) . 


© الحكم: صحيح (خ). وأصله متفق عليه كما سبق» إلا أن هذه السياقة 


للبخاري دون مسلم . 
2 9” "واللفظ له" / حم 5185 ). 
الستد: 


قال البخاري: حدثنا الحسن بن مَذرِك» قال: حدثنا يحيى بن حماد؛ 
قال: أخبرنا أبو عوانة - اسمه الوضاح من كتابه -» قال: أخبرنا سليمان 
الشيبانى» عن غيد. الله برخ شداد. قال ممبعتث شالق ميمونة + فذكره: 

ورواه أحمد عن بكر بن عيسى الراسبى» حدثنا أبو عوانةء بهء إلا أنه قال 
فيه : «أمايق 9 وبق 


باب إصابة ثوب المصلي امرأته وهي حائض نائمة بجوادك ___ 9ج 


3 كله «كَانَ فرَّاشى جنال قبل النَبئ ةٌ) : 


وَنِي رِوَايَةٍ بِلَمْظٍِ : «كانَ فِرَاشِي جيَال مُصَلى الَبِيّ 03 فَرْبّمَا وَقَعَ تَوْبهُ 
عَلىّ وَهُوَ يُصَلي] وَأنَا عَلى فِرَاشِي) . 
© الحكم: صحيح (خ). وأصله متفق عليه كما سبق» إلا أن هذه السياقة 
للبخاري دون مسلم . 

الفوائد: 

قال ابن رجب: «في إحدى روايتيه: أنها كانت نائمة إلى جانبه» وفي 
إلقافيةة أن افر اشيا كان سال مضل : والدراة: أنه كاث محاة نا له عقا ف 
وهذا يصدق بكونه إلى جانبه» عن يمينه أو شماله. ويشهد لذلك قولها في 
تمام الحديث : «قَْبُمَا وَقَعَ تَوْبهُ عَلَيّ وَأنَا عَلَى فِرَاشِي). وهذا إنما يكون إذا 
كانت إلى جانبه» أما لو كانت بين يديه فمن أين كان يقع بعض ثيابه 
عليها؟!» (الفتح :/ ”وك .)١9١7”‏ 

تخ 517 "واللفظ له" / طح (5177/477/1) "والزيادة له" ؟. 

السيك: 

قال البخاري: حدثنا عمرو بن زرارة» قال: أخبرنا هشيم » عن الشيباني» 
عن عبد الله بن شذاد بن الهاد» قال: أخبرتنى خالتى ميمونة بنت الحارث» 
قالت: فذكره. 

ورواه الطحاوي: عن صالحء عن سعيد» عن هشيم » به مع الزيادة دون 
ما بعدها. 


ب كتاب الحيض والنفاس 
- اا ل <<>>>©""نمئيطفبفىلكبباخشل2 6 


وسعيد هو ابن منصور . وصالح هو ابن عبد الرحمن المصري»ء محله 
الصدق. 

وللحديث روايات أخرىء انظر الباب السابق. 

تنبيه : 

ذكر الذَارَفْطبَِ: أن أبا معاوية روى هذا الحديث عن الشيبانى» عن عبد الله 
ابن شداد» عن عائشة. قال: «والصحيح عن ميمونة» (العلل 9/ 518). 

ورواية أبى معاوية هذه لم نجدهاء إلا أن ابن حبان روى فى (صحيحه 
535) من طريقةه عن الشبانن : عن عبد الله بن شدادء عن عائشة» قالت: 
«كانَ رَسُولُ الله َل إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِمٌ بَعْض نْسَائِهِ وَهِيَ حَائْضٌء أَمَرَهَا 
انرو 

وعذا إنما يرويه أضححابه الشيباق عنه ضع ابخ شداد عن هيمونة: 

فلعل هذا هو الذي عتاه الدَارَفْطي + وهو ححديث آخر غير حديكناء. فأما 
حل يها طن عاد قو عا قرلا حزم من علق اشرق كما سق وكما سيلى . 


© 9 


باب إصابة ثوب المصلي امرأته وهي حائض نائمة بجواك __ 9ي 


5 عا اع 

[لامامط] حديت عَائْسة: 
: عَائفَةَ بللناء فَلَتْ ٠‏ ركان >ش ل الله علد يُصَل وَأ ع 
عَنْ عَائْشَةَ ميْنَاء فَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ الله يُصَلْي وَأَنَا إِلَى جَئْبه وَطْرَفُ 


لِحَافِهِ عَلَىَ وَأَنَا حَائِضٌ) . 
© الحكم: إسناده مضطرب بهذا اللفظ. 

حم 541044 / حق 11١4‏ "واللفظ له" / خل 5419. 

السئل: 

قال ابن راهويه: أخبرنا محمد بن فضيل » عن يونس بن أبي إسحاق» عن 
العيزار بن حريث» عن عائشة» به . 

وكذا رواه جين وأبو الشيخ من طريق أَبى خيثمة 2 كلاهما (أحمد 
وأبو خيثمة) عن ابن فضيل بهء بلفظ : «كانّ رَسُولَ الله يل يَقُومُ وَيُصَليء وَعَلَيَِ 
طرف اللحاف» وَعَلَى عَائْشَةٌ طَرَفهُ ثُمّ يض » ليس فيه «وَأَنَا حائض) . 

لل هع التحقيق عط 

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح., إلا أن يونس متكلم فيه من قِبل 
حفظه. حتى إن أحمد قال في رواية: «حديثه مضطرب»» وهو ما وقع له 
هناء فقد اضطرب فى هذا الحديث» فرواه عنه ابن فضيل كما سبق» ورواه 
عنه وكيع فجعله من حديث حذيفة! ورواه أبو نعيم عنه عن الوليد بن العيزار 
قال: قال حذيفة: ... فذكره! 

وقد سبق عند مسلم عن عائشة بلفظ : كان التَبِئْ يك يُصَلَى مِنَ الئل وَأَنا 
ِلَى جني وَأنَا حَائِضٌ وَعَلَيّ مط وَعَلَي بَضْة إِلَى جَلبِه . 


-- كتاب الحيض والنفاس 
كك اليد 2 


#أائنعه 


وروى أحمد )١56١7(‏ من طريق كثير بن أبي كثير» عن أبي عياض» عن 
عائشة» أنها قالت: «قَدْ كان لَب الله يد يُصَلِي وَإِنَّ بَعض مِرْطِي عَلَيهِه. وفى 
رواية (75491/9: 15847) بلفظ : «صَلَى وَعَلَيِهِ مط من صُوف [ِلعَائْضَةَ] عَلَيْهَا 
غائشة + قالتث: (صَلَى وَسُول الله علد وَعَلَيْهِ تَوْبٌ بَعْصّهُ عَلَىّ...» . 

وليس فيهما أنها كانت حائضًا؛ ولذا سنخرجهما إن شاء الله فى موسوعة 
الصلاة. 


فأما حديث حذيفة فسنذكره فيما يلى : 


8 


باب إصابة ثوب المصلي امرأته وهي حائض نائمة بجواره 2 جه 


5 2 ع 
[ا/ام”7ط] حديت حخديفه: 


١‏ عَنْ حْدَيْقَة اله كال + «بث بآلٍ رَسُولِ الله عي لبد فََامَ وقول الله عي 
يُصَلَّي وَعَلَيِه طَرَفُ اللّحَافِ وَعَلَى عَائْشَة طَرَقةُ وَهيَّ حَائِضُ لا تُصَلَي) . 
© الحكم: إسناده مضطرب بهذا اللفظ. 

التخريج: 

حم 775 1,. 

الستد: 

قال أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس» عن الوليد بن العيزار قال: 
قال حذيفة: ... فذكره. 

لل © التحقيق م 

هذا إسناد رجاله ثقات كما قال الهيثمي في (المجمع :»)3٠١‏ ولكن 
يونس متكلم في حفظهء وقد اضطرب فيه كما سبق ذكره آنقًا. وفي السند 
انقطاع انقاء فالوليد لم يدرك حذيفة؛ ولذا قال الهيغمي: «لعله عن 0 
(غاية المقصد 075). 

وقال الألباني: «وكلهم من رجال الشيخين(!) لكنه ظاهر الانقطاع» فقد 
أخرجه أحمد أيضًا: ثنا وكيع عن يونس عن العيزار بن حريث عن حذيفة» 
اراد ا بن العيزار كما في الرواية الأولى: والله 


)١(‏ وقعت هذه العبارة خلال السند دون أي إشارة وكأنها من كلام أحمد أو أحد 
الرواة! ؟: 


#اذعه 


_- كتاب الحيض والنفاس 


أعلم» (الثمر/ ص .)"1٠‏ 
قلنا: رواية وكيع عند أحمد (3"405) بلفظ : بت عِنْدَ الي يل فَمَامَ 
َصَلَّى فِي تَوْبٍ طَرَفُهُ عَلَيْهِ وَطَرَقُهُ عَلَى أَمْلِهِ) . 


فيه كما يناه آنما فى تحقيقنا لحديث عائشة , 


باب ما روي في المصلي يمس امرأته بيدية وهي حائصض وح 


1 3 1 
2 3 


10 بَابَ ما رُويّ في 
المُصَلي يَمَسٌ امراته بِيَديْهِ وَهِيَ خائض 


17 *ط] حَدِيثٌ مَيْمُونة: 


مَيُمُونَة ركنا قَالَتْ : دكن التِئْ يل يُصَلّى في مَشجده عَلَى خُمْرَةٍ لَه 


0 5 5 رع 000 5-7 ع2 35 
فيِمِسُبى يَدَيْه2'1, وَأَنَا نَائِمَة إلى جَنْبه وَأنَا خائض» . 


© الحكم: منكر بهذه السياقة وهو في الصحيح دون جملة : «لَئِمِسْنِي يَذيْه) ) 
فهي جملة منكرة» لا تُحفظ في هذا الحديث. 

التخريد. 

طب (5؟/57؟/5)01. 

البييل: 

قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الربيع 
الزهراني» حدثنا أبو شهاب» عن أبي إسحاق الشيباني» عن عبد الله بن شداد 


عن ميموية» به . 


- 


ل هع التحقيق ص4 


هذا إسناد رجاله ثقات, إلا أن أبا شهاب - وهو الحناط عبد ربه بن نافع - 


. كذا في مطبوعة الطبراني» ولعل الصواب: «فيمسني بيديه»» والله أعلم‎ )١( 


كتاب الحيض والتفاسن 


له أوهام وأخطاء وإن وثقه جماعة وخرج له الشيخان» فقد قال فيه يعقوب بن 
شيبة : (ثقة» ولم يكن بالمتين» وقد تكلموا في حفظه»؛ ولذا قال الذهبي: 
«صدوق. في حفظه شيء) (الميزان ”/ 055)» وقال ابن حجر: «صدوق 
يهم) (الشريي ار 

وقد انفرد أبو شهاب بزيادة جملة غير محفوظة في الحديث» وهي 
قولها : «قَئِمِسْنِي يَدَيْهه فهذه جملة منكرة» ولا شك أنها من أوهام الحناط! فقد 
رواه عن الشيباني عدد كبير من الثقات الآثبات ولم يذكروا فيه هذه الجملة» 
ومنهم خالد الطحان وأبو عوانة وهشيم وابن عبينة وعباد بن العوام وجرير 
ابن عبد الحميد وعبد الواحد بن زياد. . . وغيرهم» وقد سبقت رواياتهم. 


باب ما روي في أن الملائكة لا تقرب الحائض 0 
1 د 
6 0 


بَابٌ مَا رُويَ 
في أَنَّ الْمَلائكةَ لا تَقْربُ الْحَائْضَ 


[م#بسمط] عديث بَرَيدة: 


أ عن يِرَيْدَةَ ماله ٠‏ عَنِ لبي د قَالّ: (ثلامَةٌ ل تَقَرَئْهُمُ الْمَلائْكةُ: 
السَّكرَانُ» وَالْمتَصَمَحُ بالرَعْفَرَانِ وَالْحَائِضُ أو الْجَنْبُ». 
© الحكم: إسناده ضعيف جدًا. وصَّعّفه: البخاري». والعقيلي. وابن عدي. 
وابن عبد البر» وابن القيسراني» والهيثمي» والبوصيري» والمناوي» والألباني. 
التخريج: 
آبر :44 . 
سبق برواياته وتحقيقه تحت ١باب‏ ما رُوي أن الملائكة لا تقرب الجنب»» 


حلايث وق :6994 . 


بض كتاب الحيض والنفاس 


5د 2222( 
0 10 
ا 0 


8- بَابٌ: هَل تَحِيضُ الْحَامِل؟ 


[#اباماط] .ديت انن من 


ومو 


"عن انم خقق لقي 111 علو لوال اعم ملاوع لك يك 202 
لِلنََىٌ عكلة فَقَال: (موَهُ فليْرَاجِغْهَاء ص ليَطَلقَهًَا طاهرًا أو حاملا) . 
© الحكم: صحيح (م)ء وأصله في الصحيحين . 

الفوائد: 

قال الأثرم: «قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم» تمسك 
عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبت فى هذا؟ قال: أنا أذهب في هذا 
طلق امرأته وهى حائضء» فسأل عمر النبى كك فقال: دمُوةُ فلْيِرَاجِعْهَاء ثُمَ يُطَلْقْهَا 
طَاهِرًا أو حاملا) . فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت له: فكأنك ذهبت بهذا 
الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا؟ قال: نعم» (الإمام لابن دقيق "/ 
49). 

وتَقّل نحوه عن أحمد ابن المنذر فى (الأوسط 778/7 -539). 

وقال أبو داود: «قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت 
إليه» ولتصلّ إذا كانت حاملاء قلت: تغتسل؟ قال: نعم» (المسائل لأبي داودء 
ص 761 ونحوه في (المسائل للكوسج 6 /). 


باب هل تحيض الحامل 7 


وقال أحمد: «والحبلى لا تحيض عندي» (مسائل الكوسج 07957 . 

وقال أبو عبيد: «أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا 
تكون حائضّاء ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة 
قروء في الطلاق» وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها؟ قال الله وِبك : 


0 2 ل« دو يت 


ارت التقان هلي كه تكن هلين 6ه الآية رسع أى لآ قرام ستعل 
عدتها أن تضعء» ولم يجعلها بالأقراء» ويلزم من جعل الحامل تحيض أن 
يجعلها تنقضي بالأقراء؟ وهذا على غير الكتاب والسنة». 

ثم احتجح بحديث محمد بن عبد الرحمن» ذكره ابن المنذرء وقال: 
«هكذا أقول» (الأوسط 559/7). 

وقال الطحاوي: «ومما يدل أيضًا أن الحامل لا تحيض ما قد رويناه عن 
رسول الله يَكِةٍ . . . في السبايا: «أَنْ لا تُوطأ حَامِلٌ مِنْهُنَ حَنَّى تَضَعَ وَأَنْ لا 
رطا 6ه كايل منزة يقن تيك اه كان مخر لا عبد قله ذلك أله أراد أذ 
الحيض كز كان لورين:1 لا حل مكل الوطم الى عاق لأ مدل لي كاذ 
حمل ؛ ولأنه لو كان الحيض لا ينفي الحمل» لكان الحيض والطهر جميعًا 
بمعنى واحدء ولكنه بخلاف ذلك؛ لأنه إذا كان حيضء علم أن لا حمل 
معه. فهذا دليل صحيح على أن الحيض لا يكون مع الحمل» (المشكل /٠١‏ 
317 5). 

وقال ابن قدامة: «مذهب أبي عبد الله ككَنْهِ أن الحامل لا تحيض» وما تراه 
من الدم فهو دم فساد. 

وهو قول جمهور التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيب» وعطاء» والحسن» 
وجابر بن زيدء» وعكرمة». ومحمد بن المنكدر. والشعبي» ومكحولء 


2 كتاب الحيض والنفاس 


وحماد» والثوري» والأوزاعي» وأبي حنيفة » وابن المنذر وأبي عبيك 
وأبي ثورء ورُوي عن عائشة وكين والصحيح غنها أنها إذا رات الدم لا 

ولنا قول النبي تَلةِ: «لا تُوطأ حَامِل حَتَّى تَضَعَ» وَلَا حَائْل حَنَّى تشتئراً 
بِحَيْضَة), فجعل وجود الحيض عَلَّمّا على براءة الرحمء فدل ذلك على أنه لا 
حائضء فسأل عمرٌ النبئ يل فقال : «مُرْهُ فليْرَاجِعْهَاء ثم ليطَلَقْهَا طَاهِرًا أؤ حَامِلا» 
فجعل الحمل عَلَمَّا على عدم الحيض» كما جعل الطهر عَلَّما عليه؛ ولأنه 
زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبّاء فلم يكن ما تراه فيه حيضًا كالآيسة. قال 
أحدل: الما يخرقت» الساء | بانقطاغ الدغ» وقول غائشة ٠‏ 

إدما يعر بالفطاح. الدع 6 رودو 3 

الحبلى التي قاربت الوضع» جمعًا بين قوليهاء فإن الحامل إذا رأت الدم 
قريبًا من ولادتها فهو نفاس» تدع له الصلاة» (المغني »)5554/١‏ و(شرح 
الرركشى 45١/١‏ 

ورُوي عن أحمد خلاف ذلك» وما ذكرناه هو المشهور عنه كما في (تحفة 
المولود» ص »)5١54‏ وقد روي عن مكحول أنه قال: «الجنين في بطن أمه 
لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها ؛ 
فمن ثم لا تحيض الحامل» (تفسير ابن أبي حاتم .)١5١1١‏ 

هذا ولم يرتضص جماعة من أهل العلم الاستدلال على انتفاء حيض الحامل 
بحديث ابن عمر وحديث النهي عن وطء الأمة الحامل حتى تضع. 
25» وأطال في بيان هذا الأمر ابن القيم في (زاد المعاد»» ونصر القول 
باذ اجام سرض 


باب هل تحيض الحامل 0 


وتوسط الشيخ ابن عثيمين فقال: «والحيض مع الحمل يجب التحفظ فيهء 
وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل 
الحمل» فإننا نحكم بأنه حيض . أما لو انقطع عنها الدم ثم عاد وهي حامل» 
فإنه ليبس بحيض» (الشرح الممتع .)57١ /١‏ 

التخريج: 

َم 1/ا4١‏ "واللفظ له" / د /5١٠١‏ ت8١٠١/‏ ن71455/ كن 00910 
/ جه /7١١5‏ حم 5/9 90778/ مي /7١597‏ عه 25457 1954/ ش 
الل/ا/ا١‏ / طح (9/ 4105/090١‏ / طحق 47/ا١‏ / مشكل ”5777 / قطء 
4 759400/ هق ١9١717‏ / هقغ 55600 / جا55 / مسن 7577 / 
منذ 877 / عروبة ١‏ / تمهيد )8١/١6(‏ / حل (1/ 45 - 40)/ محلى 
١١7/1‏ ),. 

السدل: 

قال (مسلم :)١541١‏ وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب 
وابن نمير - واللفظ لأبي بكر - قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن 
عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر به. 

وانظر بقية رواياته في «كتاب الطلاق»» وانظر حديث النهي عن وطء 
الآمة الحامل في «كتاب النكاح». و(كتاب الجهادا. 

فأما أثر عائشة في هذا الباب, ففيه اختلاف: 

فأخرج الرَّامَهْرْمَزِي في (المحدث الفاصلء ص 447) وابن المنذر في 
(الأوسط )8١94‏ واللفظ له. والطحاوي في (المشكل /٠١‏ 22577 والفسوي 
في (المعرفة 2256١ /١‏ والبيهقي في (الكبرى )١1551١5‏ و(الصغرى ))58٠١‏ 


بض كتاب الحيض والنفاس 


و(المعرفة )١9155‏ من طريق بكير بن عبد الله الأشج. عن أم علقمة» عن 
عائشة مِيناء أَنَّهَا سْئِلَتْ عَن الْحَامِلٍ تَرَى الدَّمَ أَنْصَلِي؟ قَالَتْ: «لا تُصَلي حَتَّى 
يَذْهَبَ الدَُّ) . 

وهذا إسناد رجاله ثقات, غير أم علقمة, واسمها: مَرْجَانَةُ ذكر ابن سعد أن لها 
أحاديث صالحة (الطبقات /٠١‏ 22507 ووثقها العجلي في (معرفة الثقات 
«وثقت» (الكاشف »)72١75‏ وذكرها فى فصل المجهولات من (الميزان ؟/ 
,.)5١‏ وقال: «لا تعر فاه وقال ابن حجر : «مقبولة» (تقريب .)658٠‏ 

وزوي عنها من طريق آخر: 

رواه البيهقي في :)١55117(‏ عن الحاكمء أنا أبو بكر بن إسحاق قال: 
وروى إسحاق» عن زكريا بن عدي» عن عبيد الله بن عمرو» عن يحيى بن 
سعيك » عن عمرة» عن عائشة وفنا : قالت: (إذَا رأث الحامل الدّمَ ككف عن 
الصَّلاة) . 

وهو معلول منقطع. قال أحمد بن حنبل : لم يسمعه يحيى من عمرة) 
(جامع التحصيل 1 . 

وفيه انقطاع آخر بين شيخ الحاكم وإسحاق. 

والمحترظ عع يحى ية سعد أنه فالة دان لا لكان قد عبد ذا حر 
عائشة: المرأة الحبلى الحامل إذا رأت الدم أنها لا تصلي» تُمسك عن 
الصلاة حتى تطهر». أخرجه الدارمي (951. 401). والطحاوي في (المشكل 


ولذا قال الطحاوي: «لم نجد ذلك عن عمرة صحيحًاء وإنما وجدناه من 


باب هل تحيض الحامل ١‏ 


رواية أهل البيت عن يحيى بن سعيد عن عائشة وَكينَا» (المشكل /٠١‏ 570). 

أخرجه الدارمي (/401) والطحاوي فى (المشكل /٠١‏ 575)» والبيهقى 
(١٠هه١)‏ من طريق همامء عن مطر» عن عطاءء عن عائشة» فو الحامل 
ترى الدمء قالت: ١تَعْتَسِلٌ‏ وفاء 

ورواه ابن أبى شيبة (5099) - وعنه الدارمي (405) -. والطحاوي 
(المشكل /١١‏ 1 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء به بلفظ : 
«لا يَمْتَعْهَا ذَلِكَ مِنْ صَلَاوا . 

يواه الذاوتطية 01453 :و البيقى :(8891) ميد طرق يعتويه بن 
القعقاع عن مطر» به بلفظ : االخليل ل يم نكيل رتسا 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه مطر بن طهمان الوراق؛ قال الحافظ: «صدوق 
كثير الخطأ. وحديثه عن عطاء ضعيف» (التقريب 5599). 

قلنا: وقد أَنْكِرَ عليه هذا الحديث؛ فقد قال همام: «ذكرت هذا الحديث 
ليحيى بن سعيد فأنكره» (السئن الكبرى للبيهقي» عقب رقم 7؟9001١).‏ 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: «كان يحيى - يعنى : 
القطان - يَضَعْف ابن أبى ليلى ومطرًا عن عطاء. يعنى كان يُضَعَّف روايتهما 
عق غطاء) (الكامل لابخ غدى 5/ )١5١7‏ و(الستخ الكبرئ. للبيهقى»- عقب 
رقم 017 .)١6‏ 

ولكن توبع عليه مطر: 


فأخرجه عبد الرزاق )١175(‏ - ومن طريقه ابن المنذر (81) - عن 


بض كتاب الحيض والنفاس 


محمد بن راشد قال: : حدثنا سليمان بن موسى عن عماء بن أبي رباح» عن 
عَائْشَةٌ قَالَتْ : (إِذَا أت الحايل الصنة اك رلته وَإِذَا 57 الدَمَ 
اغْتَسَلَْتْ وَصَلْتْء وَلَا نَدَعُ الصَّلَاءَ عَلَى كُلَّ حَالٍ). 

ورواه الدارمى (/235 والطحاوي فى (المشكل /٠‏ ه»6) والبيهقى 
(١؟05١١)‏ من طرق عن محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عطاء 
به بلفظ: («إِنّ الْحْبْلَى لا تَجِيضُء فَإِذَا رَأَتِ الدَمَ مَلتَعْتَسِلُ وَلُْضصَلَيا . 

وهذا إسناد رجاله موثقون؟ ولذا قال الألباني: «إسناده صحيح» (الإرواء 
/١‏ ؟١).‏ 

إلا أن ابن راشد وابن سليمان فيهما كلام لا ينزل بأحاديثهما عن رتبة 
البحيين : 

ولذا قال الطحاوي: «هذا عندنا عن عائشة أولى مما ذكرناه عنها مما 
العلم ليس كذلك» (شرح مشكل الآثار /٠١‏ 578). 

وخالف البيهقي, فرجح رواية أم علقمة, ونقل ذلك عن الإمام أحمد وابن راهويه. 

فروى في (الكبرى 657 )١‏ من طريق أبي سعيد المؤذن عن ابن خزيمة قال: 
ال : سمعت إسحاق بن إبراهيم 007 
واحتججثٌ بخبر عطاء عن عائشة ونا . قال: فقال لي أحمد: ل 
خبر المدنيين» خبر أم علقمة عن عائشة وكْبَاء فإنه أصح؟! قال إسحاق: 
فرجعثٌ إلى قول أحمد). 


ثم قال البيهقي: «وأما رواية سليمان بن موسى عن عطاءء فإن محمد بن 


اعت 


.)١6 7ه‎ 

وقال أيضًا: «ليس بالقوي» (معرفة السئن والآثار .)١95 /١١‏ 
لرواية أم علقمة لا يثبت» فلم يروه غيره من طريق عبدة بن الطيب هذاء ولم 
نجد له ذكرًا في كتب التراجم» ولا وجدنا له أثرًا في غير هذا الموضع. 
وأبو سعيد المؤذن ترجم له أبو نعيم في (التاريخ »)١١75‏ والذهبي في 
(التاريخ 8/ )7١7‏ وقال: «كان خيّرًا مجتهدًا». وفي تفرده بهذا الأمر نظرء 
لانيما والمشهون عن أحيين خلافه كما سبق 

ومع ذلكء قال ابن قدامة: «الصحيح عنها - يعني عائشة - أنها - أي : 
الحامل - إذا رأت الدم لا تصلي» (المغني لابن قدامة /١‏ 5147). 

وكذا قال الشنقيطي في (أضواء البيان ؟/ 777). 

وقال ابن القيم: «ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تصلي» (زاد المعاد 0/ 
). 


وكذا قال بدر الدين العيني فى (البناية شرح الهداية /١‏ 84). 


أبواب الاستكاضة 


با المستحاوقة إذا وقاات فميزة إل يشان لها ارال سطايمة م 
ا 0 


ل ا يَاتَ الم لمُسْتَحَاضَة 
إِذَا كائث مُمَيْرَةََ أؤ كان لَهَا أَيّامُ مَعْلومَة 


: 4د قا 2 ور أن + اه 1 5 
[7”7اط] حخريث عَائْسة: جاءِثت فَاطمَة بنك ا حبّئش: 


١‏ الى عرو عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَةَ ركنا قَالّت : جَاءَت فَاطِمَةُ 
ست أب + خيش إلى التي يق ققالت: ا وَسُولَ اللده إلى اقراة 
أَسْتَحَاضيُ قَلَا 9 فح الصَّلَاة؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله: دل إِنَمَا 
ذَلِك عِرْقٌ» ليس بحيض» | ُإِذا قْبلَتْ حَبِضَيْكِ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإذَا ديرت 


© الحكم: متفق عليه (خ. م). دون قول عروة فللبخاري دون مسلم. 

الفوائد: 

أولا: اختلف العلماء - بعد إجماعهم على صحة هذا الخبر - في المعنى 
الذي له أَمَر النبي يك بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة» وأَمْره بالصلاة عند 
إدبارها : 

هل المراد إقبال الدم الأسود وإدباره, أم المراد: إقبال وقت عادتها وإدبارها؟ 


فذهب فريق من العلماء إل أن المراد به اعتبار تميز الدم, وَأ هذه المستحاضة 


)١(‏ أي : هشام بن عروة. 
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كان دَمها متميرَّاء بعضه أسود وبعضه غير ذلك» فرَدَّها إلى زمن دم الحيض 
وهو الأسود الثخين» فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصلاة» فإذا أدبر وجاء دم 
غيره فإنها تغتسل وتصلي . 

ودليلهم: قوله كه : َإدًا أَفيث حَيِضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ وَإِذَا يرت فَاغْسِلِى 
عَنْكِ الم . 

قال ابن القصار: «فى هذا الحديث حجة لمالك والشافعى فى أن المستحاضة 
إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة أنها تعتبر الدم وتعمل على إقباله 
وإذبارة» ':فإذا اقلت الحيفة تر قت. الاكة» .وإذا أديرت اقصيلت وصلت») 
(شرح صحيح البخاري ين بطال /١‏ 06 ). 

وذكر الحافظ ابن وجب: 7أن أكثر الآئمة خملوا الحديث غلى الأول» وهو 

وقال م اننا امريها النبي 25 كلد بأن تدع الصلاة قدر أيامها المعروفة 
عندها قبل أن تستحاض . 

قال ابن رجب: «وأما على تفسير إقبال الحيضة وإدبارها بإقبال العادة 
وإدبارهاء فتجلس ما تراه من الدم في أيام عادتها خاصة» على أي صفة 
كانء ولا تزيد على ذلك» فإذا انقضت مدة عادتها فهى طاهرء تغتسل 
وتصلي) (فتح البارئ ؟/ .)١519‏ 

ودليلهم: قوله كلهِ - فى إحدى روايات هذا الحديث -: «ِفَإِذًا ذُْهَبَ 


م 


قَدْوُها!". وفي رواية أخرى: «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأيَّامِ التي كُنْتِ تَحِيضِينَ 


)١(‏ كما في رواية مالك ومن تابعه» عن هشام بن عروة. وسيآتي تخريج هذه الرواية 
قريبًا. 
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فيها"7*. يريك قدو الحيفة المغلومة قبل أن تسشحاض,. 

وهذا ما رجحه ابن رجب فقال: «والأظهر - والله علي ان النبي يل إنما 
ردّها إلى العادة لا إلى التمييز؛ لقوله يد «فإِذًا ذَمَبَ عَنْكِ قَذْْهَاه . . وفي 
رواية أبي أسامة عن هشام : دجي الصَلة كلام ابي منت قجيضين فياء أ 
اغْتَسِلِي وَصَلَّي). وقد خرجها البخاري . . . وهذه الرواية صريحة في ردها 
إلى العادة دون التمييز»ء (فتح الباري» لابن رجب /١‏ /57 - 879). 

ثانيًا: اخثلف في قول عروة: ١ن‏ لمم حَنَّى يَجِيءَ َ ذَلِكَ الوَقَتُ», 
هل هو من الحديث المرفوع أم لا 

والراجح أنه من كلام عروة» وليس بمرفوع» وسيرد تفصيل ذلك قرييًا . 

ثالنًا: قوله كَيد: «فَاغسِلي عَنْكْ الدّمَ وَصَلَّياء وفي زوابة: أخرعغ عند 
البخاري - وسيأتي تخريجها قريًا - : «فَاغْتَسِلِي وَصَلّي»ء قال ابن حجر: «هذ 
الاختلاف واقع بين أصحاب هشامء منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر 
الاغتسال». واشهم من ذكر الاغسال ولم يذكر غسل الدم. .وكلهم ثقات» 
وأحاديثهم في الصحيحينء فيُحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين 
لوضوحه عنده) (الفتح /١‏ 509). 

ومما يَشهد لذلك أن حماد بن زيد لما سئل عن الغسل» ولم يكن ذكره في 
الحديث؛» قال: «ذلك لا يشك فيه أحد؛» (الصغرى /ا١5؟).‏ 

وفي رواية يحيى القطان عند أحمد لم يذكر الغسل» لكنه قال: قلت 
لوشاء* أغثل واعد»: تسل توكوفا عبد كل صلذه؟ اقال» تعم: 


)١(‏ كما في رواية أبي أسامة» عن هشام بن عروة. وسيأتي تخريجها عقب رواية مالك. 
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وقال ابن رجب: «يُجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم 
والاغتسال عند ذّهاب الحيض» (الفتح. لابن رجب /١‏ 555). 

وقد ورد الجمع بينهما في بعض الروايات كما ستراه في التحقيق. 

وقد فَسَّر الثوري غسل الدم في الحديث بقوله: «وتفسيره إذا رأت الدم 
بعد ما تغتسل أن تغسل الدم قط» (مصنف عبد الرزاق .)١١1/5‏ 

أي : «أنها إذا اغتسلت عند فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضهاء ثم رأت 
دمّاء فإنها تغسل الدم وتصلى ؛ فإنه دم استحاضة لا" يمنع الصلاة» وإنما 

ومن العلماء من أوجب عليها مع ذلك الوضوء لكل صلاة. 

ومنهم من قال: تغتسا عند كل صلاة. 

سوا بيان ذلك فى موضعه» والله أعلم. 

التخريج: 

بخ 558 "واللفظ له" . "١‏ " مختصرًا" / م 337 / د 7487/ات ١١5‏ 
/ ن لاقت :الى اشن جوضن الا“ / كن “/ا؟ / جه 55١(‏ دار إحياء 
الكتب العربية"!' / حم 75777/ عب /1١1/5 .1١75‏ ش ١08‏ / جا 
ل ب 110 1/115 ل موق حقو 6ه أن عاونا .هه 
ااا 1/4 / طب (5؟/ لادلل ردك 596" - رانف دكحى لاقل 
كن كقانه ارذع 45) / طن 111 1 طثن 2545 1117؟ /. سعد 


)١(‏ ولم يثبته محقّقودار التأصيل» وهو مُتْبّت في غيرها من الطبعات؟ كطبعة الرسالة» 
ودار الجيل» ودار الصّديق. وذَكره المِزّي فى (التحفة /١1‏ 47- 57). 
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/٠١(‏ 8*8 5)/ سرج 5 -// منذ 86١١‏ / قناع ١5‏ / جعد 5775 / قط 
84ىلا/ هق كحدن لاكحدك حكدك الاهوك كزردك 556ل /11١5١‏ 
هقغ عقب رقم ١67‏ / هقخ ٠٠١8‏ / عيل 27”55/١(‏ 147") / خط (5/ 
327) / فقط (أطراف 08937) / مكرم 170 / ضياء (موافقات )7١‏ / نعيم 
(طب/577)/ صحا 55/الا/ مسن ”57/ا15/8-1/ معر ١١55‏ / آثار ١965‏ 
فو "77 / عائشة 75 / سحلى (1/ 215 /ر 33 0555/10 تمهيد 7/5970 
/)٠١١- 6‏ حذلم (مشيخة 77) / عشم 8 / فصيب (ق ”557 / أ) / 
عقف 15# أسد (/51/0) / عدت 21 ]. 
السدل: 


هذا الحديث مداره على عروة بن الزبير» رواه عنه ابنه هشام وغيرهء ورواية 
هشام هي الأشهر والأصح, وقد خرجها الشيخان من طرق عنه. وها هي: 

١‏ - طريق أبي معاوية الضرير عن هشام: 

رواه البخاري )75١18(‏ قال: حدثنا محمد - هو ابن سَلَام - قال: حدثنا 
أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: جاءت 
فاطمة . . الحديك : ذوث الزيادتينة والرواشير . 


وفي آخره قول هشام: وَقَا 
الوَقْتٌ) . 

ورواه مسلم (”) والدَارَفْطْنِنَ (0784) والبيهقي )١1145(‏ من طريق 
أب قعاوية يده إلا آن ,قلعا الى يذكن قول خروةة وله رطضي :ده الث : 


و 


واختلف في قوله: «ثمٌّ تَوَضَّبِي ...» إلخ. هل هو من الحديث المرفوع أم لا: 
فصَرّب البيهقي في (الكبرى عقب رقم 1144).» واللالكائي كما في (التحقيق 


2 7م .2ه كك عاج راق - عن 24 
ل أبي : ”ثم توضئي لكل صَّلاةٍ حَتى يَحِيءَ ذلك 
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لابن الجوزي /١‏ 1817)», وابن رجب في (الفتح /١‏ /2))514 وغيرهم - أنه من 
قول عروة» أي: موقوفًا عليه. 

بينما ذهب ابن الجوزي في (التحقيق 2.)١837 /١‏ وابن دقيق في (الإمام "'/ 
,»© والزيلعي في (نصب الراية /١‏ 79), والكرماني في (الكواكب الدراري 
.)8١ /*‏ وابن حجر في (الفتح /١‏ 7737), والمباركفوري في (التحفة )991١ /١‏ 
- إلى أنه من الحديث المرفوع. 

واستدل ابن الجوزي وغيره: بما رواه الترمذي )١17(‏ عن هَنّاد قال: حدثنا 
وكيع وعبدة وأبو ري كر اسار .٠‏ وفي آخره: قَالَ أَبُو مَعَاوِيَة في 
حَدِيئِهِ : وَقَالَ: «تَوَضَّبِي لِكُلّ صَلاةٍ حَنَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقتُ) . 


هس سه 


وهذا ظاهر ذ في الرفعء إلا إن كان المراد بالقائل عروة أو هشامًا كما وقع 
عند غيره. 

وقد رواه ابن الجوزي في (التحقيق 7 مخ طريق الترمذيء وساقه 

«فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّتِي لكل صَلَاةٍ ...» إلخ. دون فصل!! 

قال ابن الجوزي: «ثم لا يمكن أن يقول هذا عروة من قبل نفسه؛ إذ لو قاله 
هو لكان لفظه: (تُمَّ تَتَوَضَأْ لِكلّ صَلَاةِ) فلما قال: «تَوَضَّيِي) شاكل ما قبله» 
(التحقيق /١‏ /ا81١).‏ 

وبنحوه في (شرح ابن ماجه لمغلطاي / ,»23١5‏ و(الفتح لابن حجر /١‏ 
5" وأقره أحمد شاكر في تحقيقه ل(جامع الترمذي .)5١9 25١8 /١‏ 

وذكر العيني أن هذا مجرد احتمال» وقال: «فلا يقع به القطع. ولا يلزم 
من مشاكلة الصيغتين الرفع» (العمدة ”/ .)١57‏ 


قلنا: قد رواه إسحاق بن راهويه (6057/ )3٠١‏ - وعنه النسوي في (الأربعين 
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) - عن أبي معاوية به وفيه؟ فال أبي: وها لكل ناه خى نجوه 
ذَلِكَ الوَقْتٌ). 

وكذلك رواه عيسى بن يونس عَن هشامء وقال في آخر الحديث: وقال 
هشام : «تتَوَضَا لِكُل صَلَدهَا (الفتح لابن رجب /١‏ 555). 

ورواه ابن عبد البر في (التمهيد 7”/ )٠١5‏ من طريق الدورقي» عن 
أبي معاوية» وفي آخره: ١قَالُ‏ هِشَامْ : أَيْ : ثم تَوَضَّنِى لكل صَلَاةٍ . ..2. 

وهذا يرجح ما ذهب إليه البيهقي وابن رجبء لاسيما وهو عند البخاري 
وغيره من رواية أبي معاوية غير مقرون بأحد. 

فلو كان الكل موصولاء لم يكن هناك حاجة لفصل هذا القول عن بقية 
المتن. والله أعلم . 

ويبقى النظر فيما ذكره المخالف من متابعات لأبي معاوية» جاء فيها ذكر 
الوضوء في متن الحديث» مصرحًا برفعه. وسيأتي الكلام عنها في بابها 

؟ - طريق زهير بن معاوية عن هشام: 

رواه البخاري )3”١1(‏ قال: حدثنا أحمد بن يونس». عن زهيرء قال: 
د فر عر ا مر سايت” قَانَتْ: قَالَ النَنْ كله: «إذًا 


م 
0 


بات الحَيْضَةٌ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإذَا أَذْيَوَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدّمَ وَصَلي) . 
كذا مختصرًاء وقد رواه أبو داود (585) والبغوي في الجعديات (157175) 
والطبراني في الكبير (5؟/ /”5٠‏ 895) والبيهقي اوبره امن 


طرق عن زهير بن معاوية: عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة عن عرو قن خائشةء 3 
فَاطِمَةَ بِنْتَ بي حبش جَاءتْ رَسُولَ الله َك فَقَالَتْ: إِني امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ 


|) 65 


2 0ه 00 0 > فين تي 0 ل 0 0 
قلا أطهرء أفَادَعَ الصَّلَاةَ؟ قال: (إِنْمَا ذلك عؤقء وَليِسَتْ بِالحَيْضَةَ فإذا 
أقبلت إلخ. 


وهو عند أبي داود من رواية ابن يونس - شيخ البخاري - وغيره. 

وهذا يبين أن اختصاره من قبل البخاري . 

* - طريق وكيع عن هشام: 

رواه مسلم 07070 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبِء قالا: 
حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» به نحو رواية زهير 
عنك أ عداوة. 

ورواه أحمد (10777) وابن أبي شيبة (1707) وغيرهماء عن وكيع» به. 

ثم رواه مسلم (777) من طريق عبد العزيز بن محمد - قرنه بأبي معاوية-. 
ومن طريق عبد الله بن نمير» ومن طريق جريرء ومن طريق حماد بن زيد. 
كلهم عن هشام» بمثل حديث وكيع وإسناده. قال: «وفي حديث حماد بن زيد 
ياذة حي ل تر فنا 5 كرنةا: 

والمراد بهذا الحرف هو قوله في الحديث: «وَتَوَضّئِي)ء وسيأتي الكلام 
عنه في (بَابٍ أَمْرٍ المُْتَحَاضَةٍ بتَجْدِيدٍ الوْضُوءِ عِنْدَ كُلّ صلا حديث رقم 
(99؟4)9 وركذا بقبة ووايات هذا الحديك» ستذكر فحت أبواك مسقل 

وللحديث طرق أخرى عند البخاري» انظرها في الروايات التالية. 

وقال قال ابن مندة قن (صحيحه) - بعد إخراجه هذا الحديث -: «هذا 
حديث مشهور عن هشام بن عروة صحيحء رواه أيوب السختياني وسفيان 
الثوري وشعبة وزائدة وابن نمير وسعدان بن يحيى» وكلها مقبولة على رسم 
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الجماعة» (الإمام لابن دقيق "/ 587). 

تنبيهان: 

الأول: وقع الحديث عند الإسماعيلي في (المعجم /١‏ 244 57”) - 
ومن طريقه الخطيب في (التاريخ 5/ ”77) - من طريق عنبسة» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» عن فاطمة بنت أبي حَبَيّشء أنها قالت: يا 
وول الله .م افذكرة: 

قال الدّارَقْطنَ: «أسنده عن فاطمة» ولم يُتابَع على ذلك» (العلل // 
39 ). 

وقال في (الأفراد): «تفرد به عنبسة بن عبد الواحد» عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عائشة» عنها» (أطراف الغرائب والأفراد /ا0891). 

يعني : أن عنبسة انفرد بجعله من مسند فاطمة. وهو خطأ. 

ولكن يحتمل أن قولها: «عن فاطمة». يعني : عن شأنها وقصتهاء فيكون من 

ويدل عليه أنها لم تقل: «عَنْ نَاطِمَةٌ أَنهَا قالث: سَالت) أو «قَلْتٌ) بل 
قالتة عن قاطنة انها قالن» با رمتول اللو 

فهذا الآقرب فيه أنه من مسند عائشة؛ ولذا لم نفصله بالتخريج» والله 
أعلم . 

السيه الثاني: 

روى النسائي في (الصغرى .790٠‏ 7905) و(الكبرى )5١١‏ من طريق 
سهل بن هاشمء عن الأوزاعي» عن الزهريء عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَايْسََ أن 


الك يل قَالَ : «إذَا أَقبلَتٍ الْحَيْضَةُ فائذكى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلى) . 
وهذا مختصر » ولم يسم فيه | لوسةتجا ضية:: 
فيحتمل أنه مختصر من حديثنا هذا كما اختصر البخاري رواية زهير عن 
هشام 81" 


ويحتمل أنه مختصر من حديث عائشة في قصة أم حبيبة. وهو ما اعتمده 
المزي في (التحفة /١7‏ 200) لأن المشهور من رواية الأوزاعي عن الزهري 
هو حديث عائشة في قصة أم حبيبة» فإن الأوزاعي قد روى فيه هذا القدر من 
المتن أيضّاء وأعله أبو داود وغيره بأنه لا يُحفظ في قصة أم حبيبة» وإنما هو 
محفوظ في قصة فاطمة. وسيأتي بيانه قريبًا. والله أعلم. 
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باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة ا 
لبج 777 ا ا ابي حت 
21 رواية: «فَإذًا ذَهَب قَذُرُهَا): 

وَفِي رِوَاَةٍ: «... فَإِذَا أَْبلتِ العَيْضّةٌ فائزكي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَْرُمَا 


الله وَصَلَّي) . 
© الحكم: صحيح (خ) . 

التخريج: 

يخ "١7‏ "واللفظ له" / د 787/ ن *355. ٠/ا/‏ كن 7077 / طا ١617‏ 
/ حب ١1١55‏ / عه 8لا9 / طب )891١/959/55(‏ / آم 1773 786/ 
شف /٠١١9‏ ثو58١/‏ صحمن 517 / منذ 8١7‏ / مشكل 775 / طحق 
محدك ١٠7ا١ا/‏ قط لاملا / نعيم (طب 2171 عق #4 وها كوا 
65 / هقع 75١17‏ / معكر ١01/4‏ / مالك 3١١‏ / مطغ 0757 / بغ 574 / 
إمام (9/ 0587. 

السدل: 

قال البخاري :)7١7(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه ااا قالت: قَالَتْ فَاطِمَةٌ بِنْتُ 
أبي حُبيِشٍ لِرَسُولٍ الله 8 يا وشو الف إِن لا أَطْهْنُ أَدَأدَءٌ اع الصَّلاة؟ 
فَقَّال 016 الله ئلة : ِنَم 3 عق وَلَيِسَ بِالحَيْضَة َإِذًا فك الحَيْضَةٌ 
قاركي الصَّلَاةَ بين الخوين: 


تدبيه: 


الحديث رواه مالك في (الموطأ )١61/‏ - ومن طريقه البخاري وأبو داود 


والنسائي وغيرهم - عن هشام بن عروة. عرخ أبيهع عن عائشة. بهء بهذا 
السياق. 


_- كتاب الحيض والنفاس 
5 5 جر :ا:جبجري:”ت_ر ب :ا:جج:0/ م يي سمي سس 


وقد أشار الدَّارَقَطبَِ إلى تفرد مالك برواية: «قَإِذًا ذَهَبَ قَدْرْهَاء . 


فبعد أن ذكر مَن رواه عن هشام» وهم يَزيدون على الأربعين رجلاء قال: 
١واتفقوا‏ في متنه أيضًا على قوله : (وَِذَا أَدبَرَثْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّم وَصَلّي) ). إلا 
أن مالكًا قال: (فَإِذَا ذَهَبَ قَذَرُهَا)» (العلل 4/ 19). 
عن أبيه» عن عائشة أصح ما يأتي في المستحاضة» (السئن الكبرى عقب رقم 
رففة ) 

وقال ابن منده في (صحيحه) - بعد إخراج هذا الحديث من رواية مالك-: 
هذا إسناد مجمع على صحته) (الإمام لابن دقيق العيد ”/ 517). 

ومع ذلك, لم ينفرد مالك بهذا اللفظ: 

فقد رواه أحمد في (المسائل برواية صالح 547) عن عبد الرزاق» قال: 
حدثنا ابن جريج قال: حدثني هشام بن عروة» عن عروة» أن عائشة حدثته, 
به بمثل لفظ مالك . 

وهو في (المصنف )١1١75‏ إلا أنه لم يسَّقْ متنه» وأحال به على لفظ معمر 
قبله ! 

ورواه أبو عَوَانة (2)91/8 وابن . المنذر ٠7(‏ 3206 والطحاوي في (المشكل 
/ا؟) و(المعاني /١‏ +0 فرع طاريق ابن وهب قال : حدثني سعيد بن 


عبد الرحمن الجمّحيء ومالك , بن أنس» وعمرو بن الحارث» واللييث ينم 
سعدك» أن هشام بن عروة أخبرهم, عرخ أبيه» عن عائشة» به بلفظ «فإِذًا ذَهَبَ 
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قَذَرُهًا) . 
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قال ابن دقيق: «وظاهر هذه الرواية مُوافّقة مَن ذُكر مع مالك في هذه 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة ج 


اللفظة. ويحتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ لمالك». وجعل الآخر 
متابعاء لم يعتبر فيه اللفظ» (الإمام */ 585). 

قال ابن التركماني: «ولكن في هذا الاحتمال بُعْدا (الجوهر /١‏ 70"). 

قلنا: قد رواه ابن عساكر في (المعجم )١519‏ من طريق آخر عن الليث» 
به» مثله. 

فبهذا يندفع الاحتمال المذكور إن كان محفوظًا عن الليث» ففي السند 
إليه ضعف . 

ورواه الدارمي (/7). وأبو يعلى (85 ». والطحاوي في (المشكل 
)و( المعاتي 1١‏ 0167 وابن عي البى في :(السييد 8/517 1) من 
طريق حماد بن سلمة عن هشام ء به بلفظ : «فإِذًا ذَهَبَ قذَرُهَا), وعند 
اق يعلى : فَورُهَا وفي التمهيد: «وَقتُهَا» . 

راجيا ايبرع الرضوية رادا الردنا يا لنخريع :في اناده دوي في أمر 
المسْتَحَاضة الو دوع عل كَُّ صَّلاة) 3 حديث رقم (9؟؟9؟)., 

قوكاة الطبراني في (الكبير 4 ؟/ 89 04١‏ قال: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنّ 
شه وم نل حَدَنَنِي أب ين مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ ككااشقياه ثالة ذَذات 
عَلَى هِشَامِ بْنِ غُرْوَةٌ عَنّ أبيه» عَنْ عَائِشَّة, الث : جات قَاظِمَةٌ بِنْتُْ حَبَدِشرٍ 
إِلَى النّبِنَ كله فَقَالَتْ : إِني تحاف مآد الصَّلَاة؟ فَقَالَ: (إِذًا قبت 
الْحَيِضَةُ فَدَعِيهًَا قَدْرَهَاء ُ تَ ثم اغسِلي الدَّمَ وَصَلَّي) . 

وهذا إسناد صحيح؛ لكنه غريب جدّاء لم نجده في غير هذا الموضع! 

وانظر الرواية التالية: 


ب كتاب الحيض والنفاس 


وَفِى رِوَايَةٍ: «.... وَلَكنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيّامِ الي كنت تَحِيضِينَ فيهَاء 
نَم اْتَسِلي وَصَلِي) . 

تخ 756 " واللفظ له" / منذ (08 طبعة طيبة)"'' / هق ١579‏ / محا 
..)١9/5(‏ 

الستد: 

أخرجه البخاري - ومن طريقه ابن حزم - قال: عدتنا احمه انق أي 
رجاء» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: سمعت هشام بن عروة» قال: أخبرني 
يغ عن عائشة» به. 

وأسيين بن أن رجاء هو مين بن عبد الله بن أيوانت الهرويء يكنى 
أبا الوليدء ثقةء وقد تابعه جماعة: 

فرواه ابن المنذر من طريق حسين بن عيسى البسطامي . والبيهقي في 


اشاقة به. 


)١(‏ وقع هذا الحديث معلقًا في طبعة (دار الفلاح ”/ 5/8 7) تبعًا للأصل» وأثبته محقق 
طبعة (دار طيبة) مسندًا من النسخة الخطية الموجودة لديه من كتاب (اختلاف 
العلماء) لابن المنذر. 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة جه 


قد أَعَلٌ َل البيهقي هذه الرواية بأن أبا أسامة خالف الجماعة بقوله: «دَعِي الصَّلَاة 

قَدْوَ 3 التي كنت تحيضينَ فيهًا), وزعم أنه كان يشلك فيها أيضًا! 
عيك الله يق نمثر وأنو أسافة. ومن طريق هارون بد غيد الله كنا أبن أسامة 
وعد دن كاب وجعفر بن عون». عن هشام»ء به نحو رواية البخاري» 
وفي آخره: «أو كما قال» (السئن الكبرى ؟”/ 547 - 555). 

وهذا ظاهره أن ابن نمير وابن غ كناسة وابن عون قد تابعوا أبا أسامة على 
هذا اللفظ . 

واعترض على ذلك البيهقي فقال: «وأنا أظن أن الحديث على لفظ أبي أسامة» 
فقد روينا عن غيره على اللفظ الذي رواه الجماعة عن هشام. وقد روي عن 
أبى أسامة على اللفظ الذي رواه الجماعة في إقبال الحيض وإدباره» (الكبرى 
عقب رقم .)١519‏ 

ثم أسنده البيهقي )١1510(‏ من طريق الدَارَفُطْنِيَ - وهو في (سئنه 017/84 - 
عن المحاملي» ثنا ابن كرامة» الى ابام عن فضام بنعررة, ب تاكره 
بلفظ : «ليِس ذَلِك بالخيض؛ إِنمَا ذَلِكِ عِرْقٌ» َإِدَا بت الحيِضَةٌ فَدَعِي الصَّلَاة 
وَإذَا ديرت فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي) . 

قال البيهقي: «وهذا أَوْلى أن يكون محفوظًا لموافقته رواية الجماعة» إلا 
أنه قال: (فَاعْتَسِلِى) وقد قاله أيضًا ابن عبينة بالشك»! (السنن الكبرى عقب 
رقم «ل/اهة١).‏ 
وقال أيضًا: «واختلف فيه على أبى أسامة: فقيل عنه كما قالت الجماعة. 


0 كتاب الحيض والنفاس 


كر دلا إِنَّ ذَلِِ عرق وَلَكنْ دَعِي الصَّلَاة قَدْرَ الأيَّام التي كنْتِ تَحِيضِينَ 
فِيهاء ثُمٌ اليك وَصَلي». ورٌوي عنه أنه قال في آخره : «أو كما قال»» وفى 
ذلك دلالة على أنه كان يشك فيه . والصحيح رواية الجماعة» (المعرفة 
675 -51173)., وانظر: (السنن الكبرى عقب رقم 5/ا9١).‏ 

هكذا أَعَلَّ البيهقي رواية أبي أسامة التي خرجها البخاري في (الصحيح)!» 
ولم يَصِبٍ في ذلك» وقد فاته أنه متابّع كما سيأتي. 

بل رواية مالك مَوْيّدة لروايته» ويشيك لها أيضا ديف أم سلمة وغيره 
كما سيأتي في الباب. 

على أن روايته صحيحة بغضٌ النظر عن المتابعات والشواهد. 

وسنناقش إعلال البيهقى لها فى عدة نقاط: 

الأولية ادعاؤه باق اللكل حديك: أب أنانة مكالف لرواية الحنافة عق 
هشام . 

وليس الأمر كذلك؛ ولذا تعقبه ابن التركماني» وبَيّن أن إقبال الحيضة محمول 
على وجود الدم في أول أيام العادة» وإديارها محمول على انقضاء أيام 
العادة. قال: «وفي قوله: «فَإِذَا ذَمَبَ قَدْرُّهًا؛ إشارة إلى ذلك؛ إذ الأشبه أنه 
يريد قدر أيامها» (الجوهر النقي /١‏ 54" -7755). 

قلنا: وقوله: «فَإِذَا ذَمَبَ قَذْرُهَا هي رواية الإمام مالك. وهو مَن هوء 
وقد سبق قول النسائي في ترجيحها. 

وإذا أمكن الجمع بين الروايات بلا تكلف. فهو أَوْلِى من إهدار بعضهاء 


لا سيما والشواهد تؤيد هذه الرواية التى أهدرها البيهقى كما سيأتى فى 
الباب. 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة جل 


الثانية: ما ذكره من شك أبي أسامة في رواية : «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأيّام التي 
كنت تَحِيضينَ فيهَا». بدليل قوله فى آخرها: «أو كما قال»). 

وجوابه: أن جزمه بأن صاحب هذا القول هو أبو أسامة - عري عن 
الدليل. 

ولذا تعقبه ابن التركماني قائلا: «قد قرن مع أبي أسامة في هذا الإسناد 
جماعة» وفيه أيضًا هشام» فلا أدري من أين للبيهقي أن أبا أسامة هو المتعين 
لكونه شك فيه؟! ثم الأظهر أن الشك ليس براجع إلى قوله : «دَعِي الضَّلاة 
َدْرَ الأَيّام التي كنت تَحِيضِينَ فيه بل هو راجع إلى قوله: « انم اغْتَسِلِي) لقربه» 
(العيي الوا 0 

الثالثة: ما ذكره من الاختلاف على أبى أسامة فى لفظه» وأن الأؤلى أن 
يكون محفوظًا عنه الرواية التى فيها: «فَإِذًا أقبلَتِ الْحَيِْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإذَا 
أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلي) لموافقتها رواية الجماعة عن هشام. 

وجوابه: أن الاختلاف المذكور ليس هو في الحقيقة على أبي أسامة, 
وإنما هو اختلاف على محمد بن عثمان بن كرامة أحد من رواه عن 
أبى أسامة . 

فالحديث قد رواه البخاري (75”) عن أحمد بن أبي رجاء. 

ورواه ابن المنذر /6١/(‏ طيبة) من طريق حسين البسطامي . 

ورواه الإسماعيليى - وعنه البيهقي )١519(‏ - من طريق هارون بن 
عد الله الحمال: 

الاتهم حرو ثذاض من اصحاب الصهيح - عن أبي أسامة» به بلفظ : 
«دَعِي الصَّلاةَ قَدْوَ ليام الي كنتِ تحيضين فيهَاء ؟ َم اغْتَسِلِي وَصَلَّي) . 


بض كتاب الحيض والنفاس 


فرواه الإسماعيلي - ومن طريقه البيهقي )١019(‏ - عن عبد الله بن 
محمد بن ياسين» عن ابن كرامةء عن أبى أسامةء بمثل رواية البخاري. 

ورواه الدَارَفْطَنِيَ (78) - ومن طريقه البيهقي )151١(‏ - عن الحسين 
المحاملي» ثنا ابن كرامة» ثنا أبو أسامةء بهء بلفظ : «قَإِذًا أقبلتِ الْحَيْضَةُ 
فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذا أَذبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلي) . فلم يذكر قوله: «قَدْرَ ليام التي 

وابن ياسين والمحاملي ثقتان» بل أوثق من شيخهما ابن كرامة. 
رواية ابن ياسين؛ لموافقتها رواية الجماعة عن أبى أسامة؛ فهذا هو 
المحفوظ عنهء خلافًا لما ادعاه البيهقى. 

عن أضدرواية إى أساطة فين الذا تطوة متروزتلرور ابل القطاناه وقد سيد 
بينهما في الجزء الأخير من المتن فقط. وجمع في أوله بين سياقتيهما. 

وفي الجمع بين روايات الوواة زيما كملتة سيياقة أحدهم على سياقة 
اشر .. 
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«هَدْرَ الأيّام التي كنتٍ تَحِيضِينَ 
فِيهَا). فحيئذٍ لا يكون ثمة اختلاف أصلًا! كما أنه لا اختلاف بين روايته 
ووواية الجماعة. والله أعلم . 


فإن كان قد حدث بعض ذلك مع قوله: 


الرابعة: ما ذهب إليه البيهقي من أن الحديث عند الإسماعيلي على لفظ 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة __ ويج 


ابي اسائئة حو تو د كر معد قارق المبن برام كدالينة وابم قن انحا #ايغوة 
على أصل الحديث دون سياقته . 

وقد تعقبه ابن التركمانى فى (الجوهر /١‏ 5" بما لا طائل وراءه. 
ابن عون عند الدارمى (”797) وأبى عوانة (لالا9) وابن الجارود 2)١١5(‏ 
وغيرهم. ورواية ابن كناسة عند ابن المنذر )60١(‏ وأبي نعيم في (المعرفة 
0001 و(الطب / ”)2 و(المستخرج ار وابن عبد البو فى (التمهيد 
؟/ ٠١4‏ ) وغيرهم. كلهم عن هشام به بلفظ : (إِنّمَا ذَلِكِ عِرْقٌَ» فإِذَا أقبآتِ 
الحَيْصّ لحَيْضَةُ فَدَعَِى الصَّلَاةَ وَإِذَا ديرت قَاءْ غسلى عَنْكَ الدّمَ وَصَلَى). 

فروايتهم عل الاسماعيكن محمولة علن .وواية أن أسامة” كما ذكره 
البفقى .:واللة أعلم . 

ولكن فاته أن أبا أسامة قد توبع من قبل غيرهم: 

تابعه أبو حمزة السكري عند (ابن حبان)» وأبو عوانة أيضًا عند 
(ابن حبان) وغيره» ويحيى بن سليم الطائفي عند (السراج)» وحجاج بن 
أرطاة عند (الطبراني)» وأبو حنيفة عند (الطبراني) وغيره. لكنهم زادوا في 
الحديث ذكر الواضوء#.ولذا خرسنا رواتيه تخريكًا ستفلا فى (باب. ما 
روي في أَمْرٍ المُسْتَحَاضَةٍ بِالْوْضُوءِ عِنْدَ كُلّ صَّلَاقَاء حديث رقم (؟؟؟؟). 


م/! ©© أ 


ب كتاب الحيض والنفاس 
سد يا يي سا ت-ص09©©”يبحجي6 


وؤايةء [فاغتسلى) بَدَلُ «فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ): 


وَفِى رِوَايَةٍ: «... فَإِذَا أَفبلَتِ الحَيِضَةُ فَدَعِي الصَّلَاتَ وَإِذَا أَدبَرَتُ فَاعْتَسِلِي 
وَصَلَي) . 
© الحكم: صحيح (خ) . 

التخريج: 

"٠ 2‏ "واللفظ له" / حمد ”97 / بز ١لا/‏ طب (06284/708/55) / 
طش 95 / عدني (إمام ”/ 580) / سراج (إمام ”/ 0580 / معيل (إمام "/ 
5 قط 88// محلى (؟/ /)١7‏ هق .١51١‏ 5/ا6١‏ / تمهيد /١7(‏ 
١‏ - ككى (55/:١٠)ص.‏ 


السند: 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا سفيان» عن هشام»ء 
عن أبيه» عن عائشة» به . 

هشام هو ابن عروة. وسفيان هو ابن عيينة. وعبد الله هو المسندي» وقد 

فرواه ابن أبي عمر العدني في (مسنده) - كما في (الإمام "// 586) -, 
ومن طريقه البيهقى فى (الكبرى 65/ا6١).‏ 

وأخرجه السراج ف (مسئده)» والإسماعيلى فى ا(اصحيحه) - كما ف 
(لا مام ع  )6‏ فخ طريق محمد بن الصباحء كلاهما عن سفيان» به 


ولكن قال البيهقي: «وكان ابن عبينة يشك في ذكر الغسل فيه» (السنن 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة هج 


الكبرى عقب رقم .)١69!/6‏ 
واعتمد فى ذلك على ما رواه الحميدي فى (المسند )١97‏ - ومن طريقه 


البيهقي )١5557(‏ وابن عبد البر في (التمهيد )5١ /١5 ٠٠١:5 /١‏ - قال: 
حدثنا سفيان قال : حدثنا اأعشام ين عروة» عن أبية؛ ع عا جه به وفيه : 


«وَِذًا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي) أو قال: «اغسِلي عَنْتِ الدّمَ وَصَلَيا 

قلناة علا الشك إتما حو امن قبل السميلاق» وليس من قل آي خبينة ؛ 

فقد رواه ابن منده في صحيحه دكماني لضرم ابن ماجه ”/ 5806) - 

من طريق الحميدي بلفظ : «اغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَصَلَي) . 

0 الطبراني في (الكبير 4 ؟/ 4 184) من طريق الحميدي 
: «فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي) . 

لا 00 
دفافْتَسِلِي» ومرة يجمع بينهما شاكًا في أيهما سمع . 

والصحيح عن ابن عيينة ما رواه عنه المسندي ومن تابعه بلا شك» وهو 

لفظ «فَاغتسِلِي)», خلافًا لما ذهب إليه ابن منده حيث قال: «والأول أصح من 

حديث ابن عبينة» . 

وقد تعقبه ابن دقيق في (الإمام / 385) برواية الجماعة عن سفيان. وبها 

تعقب ابن التركماني على البيهقي في نسبته الشك إلى ابن عيينة» (الجوهر 

. 7” /١ النقي‎ 

وقد تابع ابنَ عبينة على لفظة الاغتسال جماعة منهم: 


١‏ - أبو أسامة. عند البخاري (0؟77)» وتقدمت روايته. 
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”1 - أبو حمزة» عند ابن حبان (9 2,15 إلا أنه زاد فيه الوضوء؛ ولذا 
سيآتي مستقلا في بابه. 
الواسطي. عن يزيد بن هارون» عن سفيان الثوري» عن هشام بن عروة. به 
بمثل رواية ابن عيينة . 

ولكن رواه الطبراني في (الكبير 5؟/ 0ه”/ 888) عن الدّبّري عن 
عبد الرزاق. ورواه الطوسي في (الأربعين 7) عن عبيد الله بن موسى. 
كلاهما: عن الثوري عن هشام به بلفظ : «اغسِلي عَنْكِ الدّمَ) . 

5 - أبو حنيفة النعمان» عند أبى يوسف فى (الآثار »)١91/‏ والطحاوي 
فى (المشكل 90/79) وقير ذلك ولكن أب نينة ضعيف فى الحديث» 
وزاد فيه الوضوء لكل صلاة. وسيأتي الكلام على هذه الزيادة في بابها - 
شاء الله -., 

- عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عند الطبراني في (مسند الشاميين 
ثقات . 

ولكن رواه مد (585559) عم يحي القطان» عن هشامء به بلفظ : 
«اغسِلى عَنْكِ اللم)» . 

وكذا رواه جماهير أصحاب هشام بن عروة: مالك. وابن المبارك» وعبدة 
ابن سليمان» وزهير» ووكيع». والحمادان» وخالد بن الحارث» وأيوب» 
وجعفر بن عون» وعمرو بن الحارث» والليث بن سعد» وسعيد الجمّحى» 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة جل 


ومعمر» وابن ريج وزائدة» وغيرهم . 

قال ابن حجر: «وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام» منهم من ذكر 
غسل الدم ولم يذكر الاغتسال» ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل 
الدم. وكلهم ثقات». وأحاديثهم في الصحيحين» فيُحمل على أن كل فريق 
اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده» (الفتح /١‏ 5094). 

وقد فسر الثوري غسل الدم في الحديث بقوله: «وتفسيره إذا رأت الدم 
بعد ما تغتسل أن تغسل الدم فقط» (مصنف عبد الرزاق .)١١1/5‏ 

وقد جَمّع بعضهم بين الأمرين فقال: «فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم 
اغتسلي»» كما سيأتي في الرواية التالية. 
هشام''' بلفظ : «اغتسلي» واغسلي عنك الدم» وصلي». 

تنبيه : 

ذكر النووي في (خلاصة الأحكام .4٠١‏ 275) أن رواية «فاغتسلي 
وصلي»). فى هذا الحديث من المتفق عليه! . 
أبى حبيشء. فالحديث عند بلفظ : «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِي) . كما تقدم في 
أول رواية. 

وإنما أخرج مسلم رواية الغسل في قصة أم حبيبة بنت جحش. وهو 
انوي آخشر. 


)١(‏ لكنه جعله من رواية عروة عن فاطمة بنت قيس . وسيأتي تخريجه فيما بعد. 


ب كتاب الحيض والنفاس 


كانه ع 
4- رواية: «قَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَء ثُمْ اغْتَسِلِي): 
وَفِي رِوَايَةٍ: «... فَإِذَا أقبث حَيْضَئُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أدبت فاغْسِلي 
عَنِكِ الدّمَ ثُمّ اغْتَسِلِي) . 
© الحكم: إسناده صحيح؛ لكن المحفوظ بذكر (غسل الدم) فقط. ورواه 
بعضهم بذكر (الاغتسال) دون (غسل الدم)ء كما تقدم. 

قط 88/ / تمهيد (1”/ 5١١)4؟.‏ 

الستد: 


قال ابن عبد البر: حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عمر بن 
إبراهيم (وهو الكتّاني)» قال: حدثني الحسين بن إسماعيل المحاملي قال : 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. به. 

ل دوك التحقيق هعم 

هذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات» إلا أن المحفوظ عن أبى معاوية 
بذكر غسل الدم فقطء كما عند البخاري (/55)» وغيره. 

وكذا رواه جماهير أصحاب هشام بن عروة. ورواه بعضهم بذكر 
الاغتسال بدل غسل الدم» كما تقدم بيانه. والله أعلم. 


9 ته 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة ج 


2 0 


[97*ط] عتديث أمٌّ سَلْمَه: 


0 


ا - رَوْجٍ لني يله - : أَنَّ امْرَأَةٌ كانت تُهَرَاقُ الدّمَاءَ عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ اللو كو فَاسْتَفْثَتٌ سْتَفْنَتْ لَهَا أَمُّ سأ سلمَة سَلَمَةَ وَسُولَ الله كك فَقَال: 
«لتنظز عِدَّةَ الي وَالَيام التي كَانَثْ تَحِضْهُنَ من الشَّهر قَبِلَ أن يُصِيبَهًا 

الذي أَصَابَهَا فَلتَئْدكِ الصَّلَاةَ قَدْوَ ذَلِكَ من الشّهْرِ َإِدًا خَلَعَتْ ذَلِكَ 

فَحَضصَرَتٍ الصّلاةُ] فَلتعْميِلُ ثُمْ لتستثفز بقؤبء كُمَ لِتُصَلَ فيه . 
© الحكم: مختلف فيه. والراجح صحته. وهو ظاهر صنيع: الشافعي». وأحمدء 
وابن عبد البرء وابن القيم» وابن التركماني» والسيوطي. وصرّح بصحته: 
النووي» وابن الملقن» والألباني. وحسنه: ابن الصلاح . 

بيئما أعله: أبو إسحاق الحربيء والنسائي» والبيهقي. وأقرّهم: المنذري, 
وابن دقيق» وابن رجب. 

اللغة: 

«تستثفر) هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنّاء 
وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم . 

وهو مأخوذ من ثَمّر الدابة الذي يُجعل تحت ذَنّبها. (النهاية 2)5١5 /١‏ 
(تاج العريض كل ااا ام 7ن 

الفوائد: 

١‏ - قال ابن عبد البر - معلقًا على هذا الحديث -: «معناه عند جميع 
العلماء أنها كانت امرأة لا ينقطع دمها ولا ترى منه طهرًا ولا نقاء» وقد زادها 
ذلك على أيامها المعروفة لها وتمادى بها فسألت عن ذلك لتعلم هل حكم 
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لقادء و3 
رسول الله يَكْةٍ بجواب منعها به من الصلاة في أيام حيضتهاء فبان بذلك أن 
الحائض لا تصلي» وهذا إجماع» وأمرها جَلْةٍ أن تغتسل وتصلي إذا خلفت 
ذلك)» (التمهيد /١5‏ /50). 

؟ - قال ابن دقيق: «دل هذا الحديث على أن الحوالة على الأيام والليالي 
كان لفاطمة بنت أبى حبيش. وذلك خلاف ما قيل: إن حديث فاطمة فى 
مستحاضة مُميّرة» وحديث الحوالة على الليالي والأيام في مستحاضة غير 
مميزة » فتنبه لذلك. 


واعلم أن حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وكين فى حديث 
فاطمة - لا ينافي هذا - والله وك أعلم - فإن قوله: «قَإِذًا أقبلث». ورإذًا 
أَذْيَرَتْ) لا يمتنع أن يراد به اعتبار أيام الحيض» (الإمام ”/ 791, 5954). 


وقال الشنقيطي: «وللحديث شواهد متعددة ثُقوي رجوع النساء إلى عادتهن 
في الحيض» (الأضواء 7”/ 777). 

التخريج: 

د 5/ا؟ "واللفظ له". هلااء لالا؟ / ن 5١‏ 8مه”, 809/ كن 556 
/ جه “097 / طامة١/‏ حم 25590٠١‏ كالا؟/ مي 744 / عي 1151 / 
ش ١١00‏ / عل 5845 / طب (59/ ١ا5/‏ هلاه 5الاه). (57/ /”7١‏ 
ماه 9ك الاك ااا ا/لملت/ و - 
"والزيادة له ولغيره" / عبحم (مغلطاي ”*/405) / منذ ,28١04‏ 
٠6م‏ / جا ١١7”‏ / مشكل 717٠١‏ -71777, 5717/70 70/77 / مأسد (تمهيد 
5 -04)/ موهب (مغلطاي ”/97)/ هق ١5044 .1591/ ١50945‏ 
/١565-‏ هقع دلال”ء "الالال /١١١44‏ هقخ ١١‏ / شف 2٠١8‏ 
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١١١‏ / قط 9"ثلا ولا ”57م :65 / حق ١850©‏ / سرج 
4 ل/ال؛ / بغ 7358 / أم 8؟1. 541" / حل (4/ 75 )١95‏ / تمهيد 
(1/ وه /)50١-‏ ثو ه9١١1/‏ مطغ “5 ”اء (ص 057) / طحق ١77‏ / كر 
(0// غ؟١5)/‏ إمام 6 ا ”. 598) / حمام 346 

لل دوك التحقيق عم 


انظره عقب الرواية الأخيرة: 


فيو 8 اشلقةه اط فته ركان تَعْمَِلُ في 
مِرْكنٍ لهَاء َتَخْرْحُ وَهِيَ عَالِيَة الصُقْرَة وَالْكُدْرَة فَاسْتَفيَتْ سَفْتَث لها أمُ سَلمَ ممه 
رَسُولَ الله يِه قَمَالَ: «نْتَظِر يام فَْئِهَا - أؤ: أَيَامَ حَيِضِهَا - فَتَدَعُ فيه 
الصَّلَاةَ وَتَغْمَسِل فِيمَا سِوَى ذَلِكَء وَتَسْتَثْفِرُ بتؤبء وَتَصَلَى) . 


© الحكم: مختلف فيه؛ والراجح صحته بلفظ «أَيَامَ حَيْضِهًاء بلا شك كما 


التخريج: 
د 7078 'مختصرًا" / حم 51740 "واللفظ له" / طب (9؟/ ١0؟/‏ 
هلاه) / قط 940لا / هق ١١١”‏ / تمهيد .,)0/8/١5(‏ 
ل سوه التحقيق هعس 


انظره عقب الرواية الأخيرة. 


فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ يل فَتَالَ: (إِنَّهُ لَيِسَ بِالْحَيْصَةٍ وَلكِنَهُ 
عَرْقٌ) . وَأَمَرَهَا أنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أقرَائِهَا - 
فإنْ عَلَهَا الدَمُ اشتثقرث يَؤب وَصَلْتْ. 
© الحكم: مختلف فيه. والراجح صحته بلفظ «فَدْرَ حَيْضَتِهَا) كما سبق. 
#حمد 05" "واللفظ له" / مشكل ”57077 / هق /١55/87‏ هقع ١501١98‏ 
"يعافا" // اشقل +41 / تمنبيد 29/157 . 
ل دوك التحقيق سعمطط 
انظره عقب الرواية التالية : 


مإ[ 6068 أ 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة هج 


اع 


عَن النَبِيّ كله 


© الحكم: متنه صحيح بما سبق2 وهذه الرواية إسنادها ضعيف. 
رهق .]١ 1١5‏ 


وك التحقيق سعو كب 


كله أَنَّهُ قَالَ فى الْمُسْتَحَاضَةَ: 


هذا الحديث يرويه عن أم سلمة اثنان: أبو سلمة بن عبد الرحمن, وسليمان بن 


يسار. 


ورواية سليمان هي المحفوظة والأشهر, ويرويها عنه ثلاثة: نافع وأيوب 


وقتادة. 
واخثلف على نافع في سنده: 

فمن أصحابه مَن جعله من حديث سليمان عن أم سلمة 
زمنهم من واددقه وجلا مجيولا بين سليمان وأم سلمة: 
ومنهم من اختلف عليه في ذلك . 

والراجح أن الحديث محفوظ عن سليمان بن يسار على الوجهين؛ أَحَذ 
أم سلمة بواسطة رجل لم يُسَمٌّء ثم سمعه منها بلا واسطة. 


بورك 


واخثلف على أيوب في وصله وإرساله» وهذا من قبل أيوب على الراجح. 


ررق به مرة صر وارسيلة مرة أخرى » فالوجهان محفوظان عنه . 
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وإليك البيان والتفصيل: 
أولا: طريق نافع عن سليمان بن يسار: 
أُ - مَنْ رواه عن نافع, ولم يختلف عليه قش إسنادة: 
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رواه مالك في (الموطأ )١58‏ - وعنه الشافعي في (الأم .1١65‏ /7”541) 
سليمان بن يسارء عن أم سلمة» بهء بمثل السياقة الأولى. 

ورواه أحمد (5١/1ا7؟)2,‏ وإسحاق 2)١855(‏ وأبو داود (1/5ا؟), 
والنسائي في (الصغرى 7١‏ 07094 و(الكبرى :»)5١5‏ والطبراني في 
(الكبير 7”/ ال/ا7ء رفة رةه ” وغيرهم» من طرق : عن مالك» عن نافعء 
عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة» به. 
.)]١6‏ 

وأقره ابن الملقن في (البدر 2)١١5 .17١/“‏ والألباني في (صحيح 
ا داود 7/7 .)71١‏ 

وفي صنيعهم ذلك نظر؛ فإنه ليس لنافع رواية عن سليمان في الصحيحين. 
كما أن سليمان ليس له رواية عن أم سلمة في صحيح البخاري . 

فهو كما قلنا: رجاله رجال الشيخين» وليس على شرطهماء وإن كان 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام مسشككت وان 


هذاء وقد أعله بعضهم بالانقطاع؛ لأجل رواية مَن زاد فيه رجلا مجهول بين 
سليمان وأم سلمة: 

فقن رواة أب داؤه 79/903 )هاوايق اللحاروة (18 اع بال اؤنطية 444 
والبيهقي في (السنن 42١1٠١‏ وغيرهم» من طريق صخر بن جويرية. 

ورواه أبو يعلى (5895)» والبيهقى )١1١١(‏ من طريق جويرية بن أسماء . 

ورواه البيهقتي )١699(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة . 

ثلاثتهم: عن نافع ء عن سليمان بن يسارء أن مع احرف عن أم سلمة» 
به . 

وكل من هؤلاء الغثلاثة صدوق موثق .2 ومع ذلك فروايتهم هذه لاا تضر 
رواية مالك؛ فهو أوثق منهم جميعًاء بل هو أَجَل وأثبت من رواه عن نافع . 
وقد توبع كما سياتي. 

فأما ما رواه الطحاوي في (المشكل 7778) من طريق إسحاق بن الفرات» 
عن يحيى بن أيوب قال : قال يحيى بن سعيد: أخبرني نافع أن سليمان بن 
يسار أخبره عن رجل» أخبره عن أم سلمة. . . الحديث بنحو رواية مالك . 

فهذه الرواية لا تنبت عن يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - لاسيما وقد 
جزم ابن الجارود في (المنتقى» ص ؟7١١)‏ بأن يحيى رواه كما رواه مالك بلا 
واسطة بين سليمان وأم سلمة! 

وإسحاق بن الفرات وإن كان فقيهًا موثمّاء إلا أن ابن يونس والسليماني 
تكلما فى حديثه . وقال أبو حاتم : البس بمشهوراء وضعفه عبد الحق (الميزان 
.)١ ١6/١‏ 
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ويحيى بن أيوب - وهو الغافقي - مُتكلّم فيه أيضّاء فمثله لا يُحتمل تفرده 
عن إمام مثل يحيى بن سعيدء وله من الأصحاب أئمة كالسفيانين 
وابن المبارك والقطان وابن أبي زائدة... وغيرهم» فأين هؤلاء عن رواية 
الغافقى هذه؟ ! 

وكذلك ما رواه الطحاوي في (المشكل 5 ؟17١)‏ عن إبراهيم بن مرزوق» 
يسار: أن أم سلمة سألت النبي كك عن فاطمة بنة أبي حبيش . . . الحديث 
بنحوه. 

فهذاء وإن لم يذكر فيه الرجل المبهم إلا أنه مرسل2 وهو وهم. وجرير 
ابن حازم كان يخطى إذا حَدََثْ من حفظه. وكذلك إبراهيم بن مرزوق» 

ب - من رواه عن نافع واخثلف عليه في سنده: 

١‏ - عبيد الله بن عمر العمري: 

رواه عبيد الله بن عمرء واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد (7/ 797)» وابن أبى شيبة )١17065(‏ -وعنه ابن ماجه (097) -, 
والطحاوي في (المشكل 2)7777 وغيرهم» من طريق ابن نمير. 

ورواه ابن أبي شيبة (1755) - ومن طريقه الطبراني في (الكبير ”/ 
م - والساق فى (الضترى )1ه والدات طيخ ف (السقى )»هن 
طريق أبي أسامة. 


ورواه الطبراني في (الكبير 7”/ 785) من طريق معتمر بن سليمان. 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة جه 


ؤرواة الطبراق اق «الكير 89 الاااامه طريق عيدة يخ سليماة: 


أربعتهم: عن عبيد الله بن عمر'''» » عن نافع » كن سابان ين سار صن 
سلمةه قالك: سََلَتِ ا الئَبَىّ كَل فَالَتْ: إِني أسْمَحَاضُ قَلَا أَطْهُُ 
أَدَعّ الصَّلَاة؟ قَالَ : «لا. وَلْكِنْ دَعِي 0 ليام وَالََالي ع الشرية. 


رَ 


رف 


الار 0 سَلَمَةُ: نّهَا اسْتَقْئَتْ سْتَفْتَتْ رَسُولَ الله كا كه في ار 
ا الم فَمَال: «تَنْتظرُ قَدرَ اللَيَالي وَالابَ م الي عا تَحطهْنَ وَقَدْرَهُنَّ م 
الشَّهْرِ ...» الحديث» 

وعبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت. بل من أثبت أصحاب نافع» وقد وافق 
مالكًا على إسناده حسب رواية هؤلاء الأربعة» وكلهم ثقات. 

وقد خالفهم أنس بن عياض: فرواه أبو داود (7177) - ومن طريقه البيهقي 
في (الكبرى 2)١59/‏ وابن عبد البر في (التمهيد )59/١5‏ - عن عبد الله بن 
مسلمة» عن أنس عن عبيد الله» عن نافع» عن سايمانة بن يسايء عن وجل 

من الأنصارء أن امرأة كانت تُهراق الدماء» [فاستفتت لها أم سلمة ...]2 
وساق الحديث بمعناه. 


3 ١ 


قال ابن عبد البر: «فأَدْخَل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلًا» 
(التمهيد). 

قلنا: بل سياقته هكذا مرسلة من حديث الرجل الأنصاري!! 

وعلى كل؛ فرواية الجماعة مقدمة؛ فإن أنس بن عياض وإن كان ثقة» إلا 
أن اهن الأروطة الذور الوه أوثق منه تواذئ + فكيفت وقد اجعمعنا؟! 


)١(‏ تحرف عند الطبرانى فى (الكبير 7”7/ 386) إلى : (عمير»! 


كتاب الحيض والنفاس 
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(#انه 


ولذا جزم الحربي في (العلل) - كما نقله مغلطاي في (شرح ابن ماجه "/ 
5) -», وابن الجارود في (المنتقى عقب رقم 0»)١١7‏ وأبو القاسم الجوهري 
في (مسند الموطأء ص 2257, والدَّارَفْطَنِيَ في (العلل) - كما في (شرح 
ابن ماهه / 4-0941 يأن عبيك الله بن عمن زواه كما ءرواة مالف 

فأما البيهقي فلم يتعرض لرواية الجماعة. واقتصر على ذكر رواية أنس بن 
غناقي»: مدلا ييا علق أن عبيك الل مخالقت لالك فى إستاده! 1 (الستة 
.)١1١‏ 

وقال فى (المعرفة :)71١1/7‏ (رواه عبيد الله بن عمر عن نافعء وقال: عن 
رجل من الأنصار»!! 

وقد تعقبه ابن التركماني فقال: «رواه ابن نمير وأبو أسامة عنه كرواية مالك 
520 وأبواأسامة أجل من الس ين عياضن: وقد تابعه عبد الله بن نمير؛ 
فروايتهما مرجحة بالحفظ والكثرة» (الجوهر النقى "95/١‏ . 

" - الليث بن سعد: 

رواه الليث بن سعد واخثلف عليه أيضًا: 

فرواه ابن وهب في ( مسنده) - كما في (شرح ابن ماجه 957/7) -2 وأسك 
ابن موسى في ( مسنده) - كما في (التمهيد )0/7/١5‏ -2 كلاهما عن الليث» 
عن نافع ء عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة» به مثل رواية مالك. 


وابن وهب وأسد إمامان ثقتان, وقد خولفا فيه: 


فرواه أبو داود (1/5؟) عن قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي. 


ورواه الدارمي (9759)» وابن المنذر (/801) عن أحمد بن عبد الله بن 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة 0 
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يوسن : 

ورواه البيهقي (في الكبرى )١0141‏ من طريق يحيى بن بكير. 

أربعتهم: عن الليث» عن نافع عن سليمان بن يسارء أن رجلا أخبره» عن 

فزادوا فيه رجلا بين سليمان بن يسار وأم سلمة؛ وكلهم ثقات. وروايتهم 

ورواه الطحاوي في (المشكل ام عن أي ل محمد بن حييل 
الرُعيني» قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال: أخبرني 
ابن شهاب», عن سليمان بن يسار أن رجلا من الأنصار أخبره عن أم سلمة» 
325 

فخالف عبد الله بن صالح جميع الرواة عن الليث» فجعله من روايته عن 
فقد وثقه ابن يونس . 

*" - موسى بن عقبة: 

رواه موسى بن عقبة, واخثلف عليه أيضًا: 

فرواه إسحاق فون (مسيئله هم - ومن طريقه السراج ف ( حديثه 
نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة - وذكر الحديث - قال : فأقر به 
وقال: نعم. 
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كانه 


كذا رواه إسحاق بن راهويه؛ وهو إمام كبير حافظ. 

وأبو قرة ثقة: وقد توبع: 

فرواه الطبراني في (الكبير 77/ 7805/ »)947١‏ عن مصعب بن إبراهيم بن 
حمزة الزبيري» عن أبيه» عن ابن أبي حازم» عن موسى بن عقبة» عن نافع» 
اث سلهاة بخ سان أخيرءه عن أم سلمة... به. 

وابن أبي حازم هو عبد العزيزء صدوقء. احتّح به الشيخان» والسند إليه 
حسن؛ فإبراهيم صدوق من شيوخ البخاري. وابنه مصعب لا بأس به وإن 
لم يعرفه الهيثمي والألباني؛ فقد ترجم له ابن ناصر في (التوضيح 4 
٠؛»‏ وظاهر صنيع العراقي في (محجة القرب إلى محبة العرب ص 
4 أنه لا يُعَل به» وهو كذلك». فقد روى عنه ثلاثة من الأئمة» وهم: 
العُقيلى» والطحاويء» والطبرانى» وأَكْثَرَ الأخيران عنه» لاسيما الطبراني؛ 
وقد وثقه الشيخ أبو الحسن السليمانى فى (إرشاد القاصى .)١٠١50‏ 

وقد يُعترض على هذه المتابعة بقول ابن المنذر فى (الأوسط :)86٠١9‏ «ورواه 
م 0 عن سليمان بن يسارء انوساة أشي 

عن أم سلمة 3 نحوه»)!! 

فزعم أنه زاد فيه رجلا مبهمّاء وأسقط منه نافعًا!! 

أما إسقاط نافع» فلعله من الناسخ أو سبق قلم. 

وأما زيادة الرجل» فقد جزم أبو إسحاق الحربي وابن الجارود والدَارَقُطْنِيَ - 
باك موسى بن عقبة رواه عن نافع عن سليمان» أن رجلا أخبره عن أم سلمة! 
(المنتقى » ص ؟7١),‏ و(شرح ابن ماجه لمغلطاي 245 45). 


ولم نقف على رواية موسى بن عقبة هذه لا من رواية ابن أبي حازم ولا 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام سك يكن 


من رواية غيره» إلا أن مغلطاي يعلد أ استدرك على كلام الدّارَقطنِيَ برواية 
إسحاق, قال: «والذي فى سنن أبى قرة السكسكى كما قاله الدَارَفْطْنتَ»!! 
(شرح ابن ماجه "/ 15). 

فلناكهذ] يكالت ماترواد ان وامو دعن ا نركه ولا يمكننا رد رواية 
مقدمة (التهذيب ص8 )»2 وفى ترجمته من (اللسان 728571) ما يفيد أن 
لمغلطاي أوهامًا في النقل. والله أعلم. 

فإن قبل: ألا يؤيد هذا النقل كلام الحربي ومن ذكر معه آنفًا؟! 

قلنا: يحتمل فقط». فمن الجائز أن رواية موسى بن عقبة وقعت لهم من 
وواظ اخر غير اى ترق فكوة العلوف بيو هذا الكشورويين أن 11 ولد 
ذكر ابن المنذر أن الذي رواه عن موسى بزيادة الرجل هو ابن أبي حازم» 
قلا يعد أن أكون ووابعه ع القن .وقعك للف ونه ذكر معذ انا إن 
كان كذلك» فهو مختلف فيه على ابن أبي حازم كما سبق. 

والخلاصة: أن أبا قرة وابن أبي حازم روياه عن موسى بن عقبة عن نافع 
بمثل رواية مالك عن نافع. وقيل عنهما غير ذلك» ولم يثبت بعد. 

وقد خالفهما إبراهيم بن طهمان: 

فرواه الطبرانيى في (الكبير 7/ 559/797) قال: حدثنا سعيد بن 
عبد الرحمن» ثنا طاهر بن خالد بن نزارء ثنا أبي» ثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع » عن سليمان بن يسارء أنه حدثه ابن مرجانة» 


م 6ه 
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فاضل » يروي عن أبي هريرة وغيره من الصحابة. 

ولكن الإسناد لا يصح؛ فشيخ الطبراني سعيد بن عبد الرحمن التّسْتَري لم 

وطاهر وإن وثقه الدَارَقُطْنَ وغيره»ء فقد ذكر ابن عدي أن له عن أبيه 
إفرادات وغراتب. وقد خولف فيه: 

فرواه البيهقي في (الكبرى )١1١7‏ من طريق الفسوي. ثنا عبد العزيز بن 
عمران» ثنا خالد بن نزار الأيلي - وكان ثقة -» ثنا إبراهيم بن طهمان - وهو 
ثبت فى الحديث -2 حدثنا موسى بن عقبة - وهو من الثقات» وكان مالك 
يملي عليه - ثنا نافع» عن سليمان بن يسار» عن مرجانة» عن أم سلمة به. 
«مرجانة»)» وهي لا تُعْرّف . 

ومع أن الدَارَفْطْنِيَ جزم في (العلل) - كما نقله مغلطاي في (شرح 
ابن ماجه ”/ 44) - بأن ابن طهمان رواه عن موسى» وسمى الواسطة 
«مرجانة» كما رواه عبد العزيز الخزاعى ؛ إلا أنه رواه فى (الأفراد) من طريق 
ابن طهمان به وسمى الواسطة «سعيد بن مرجانة» كما جاء عند الطبرانى» 
ثم قال الدَارَفْطْنِيٌ : «غريب من حديث نافع» عن سليمان بن يسار عنهء تَفَرّد 
به موسى بن عقبة عنه بهذا الإسناد» ولم يروه عنه غير إبراهيم بن طهمان)» 
(أطراف الغراتب والأفراد 6955). 

وسواء كانت الواسطة مرجانة أو ابن مرجانة» فذِكرهما فى الإاسناد غير 
محفوظ» لم يروه سوى ابن نزار عن ابن طهمان » ولكل منهما غرائب . 
وكأن الدَارَفُطْنِنَ في كلامه السابق يَحمل على ابن طهمان. 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام مسككا يرق 
الللللللللل يبب + 73/702272 1 


وعلى كل فالأولى بالصواب عن موسى بن عقبة ما رواه عنه أبو قرة 
0 مالك سكذًا وهثا. .زاللة أعلم . 

رواه الحجاج بن 0 واخثلف عليه فى وصله وإرساله: 

فرواه أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عنه» عن نافع» عن سليمان بن 

وخالفه يزيد بن هارون» فرواه عنه عن نافع عن سليمان: أن امرأة . . . به 
مرسلا. 

والحجاج ضعيف» وقد زاد في متنه الوضوء لكل صلاة! ولذا أفردناه 
بالتخريج في «باب وضوء المستحاضة لكل صلاة». 

وخلاصة ما سبق: أن مالكا وعبيد الله بن عمر قد اتفقا على روايته عن نافع 

ويمكن أن يضاف إليهما جريرء وهو ما جزم به الحربي» وزاد معهم 
حَجاجًا! 
عقبة ؛ فرووه عن نافع ؛ ك0 ألدرساة سرب عرو اد سلمة 

فزادوا فيه رجلا سحيو لا يد سليماة وأم سلمة. 

واختلف في ذلك على الليث بن سعد وموسى بن عقبة» والأشهر فخ 
الليث موافقة صخر ومن معهء وهو ما جزم به الحربي. والأقرب عن موسى 


موافقة مالك وعبيد الله . ويحتمل العكس » وبه جزم الحربي والدًا رَقطْنْىٌ . 
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ومالك أثبت هؤلاء عامة» وفي نافع خاصة» فهو رأس المتقنين وكبير 
المتثبتين» وذّكر أكثر النقاد أنه أثبت أصحاب نافع » ويليه عبيد الله بن عمرء 
فكيف وقد روى بعض الثقات عن الليث وموسى بن عقبة مثل قولهما؟! 
بل كيف» وقد تابع أيوبٌ شيخهما نافعًا على هذا الوجه - كما سيأتي - ؟! 
فإما ا أن م كله 0-0 سلمة بواسطة 
دانع طن الي 5 
وإما أن ترجح رواية مالك ومن معه؛ لتثبتهما ومكانتهما من نافع . 
فالحديث ثابت على أية حال. 
وهو ظاهر صنيع الإمام أحمدء فقد احتج به كما في (المسائل برواية صالح 
2/١‏ وقال أيضًا: «فى الحيض ثلاثة أحاديث: اثنان ليس فى نفسى 
منهما شيء: أحدهما: حديث هشامء عن عروة» عق ابي عن عائشة فى 
عن أم سلمة»» نقله ابن عبد البر في (الاستذكار 7515 -7518), والسيوطي 
فى (تنوير الحوالك» ص )2 وأقرَاه. 
بل رواه عنه أبو داود وأقره فقال: سمعت 0 بن حنبل يقول : / 
الحيقن حديتان» والآخر فى نسى ننه شر ع قال أبو داودة «يعتى أن فى 
ف كلذثة أحادية عن . | هذا البمابسء أحدها: حديث مالك عد”' ناذ 
الحيض ثلاثة أحاديث هي أصول هذا الباب» أحدها: حديث مالك عن نافع 
عن سليمان بن يسار. والآخر: حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
والثالث: الذي فى قلبه منه شىء هو حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه 
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ابن عقيل» (التمهيد .)5١/1١5‏ 

وعلى هذاء فذِكر أبي داود اختلاف الرواة في سند الحديث ليس إعلالا 
منه له كما زعمه مغلطاي في (شرح ابن ماجه "/ 97). لاسيما وقد بدأه 
أبو داود بذكر رواية مالك» وأنهاه بذكر رواية وهيب» وهما متفقان على 
وصله دون ذكر الرجل المبهم. 

ولذا قال أبو الحسن المباركفوري: «ورجح أبو داود رواية من قال: عن 
سليمان بن يسار عن أم سلمة» (مرعاة المفاتيح ؟/١55).‏ 

وكذلك أشار ابن عبد البر إلى تصحيحه؛ حيث قال عقب كلام أبي داود 
السابق: «أما حديث نافع عن سليمان بن يسار فقد مضى في هذا الباب مجوّد 
الإسناد.» والحمد لله) (التمهيد .)5١/1١5‏ 

وقال أيضًا - بعد ذكره جملة من أحاديث الاستحاضة والاختلاف فيها -: 
«لهذا الاختلاف ومثله عن عروة - والله أعلم - ضَعّف أهل العلم بالحديث 
ما عدا حديث هشام بن غروة وسليمان بن يسار مع أحاديث. الحيض 
والاستحاضة» (التمهيد .)57/١5‏ 

وقال ابن الصلاح: «حديث المرأة التي استفتت لها أم سلمة وكيا - حديث 
حير ) ( شرح مشكل الوسيط ١//ا/ا7).‏ 

وفي مقابل هؤلاء, قد رجح جماعة من الأثمة الوجه الذي زيد فيه الرجل المبهم, 
وأعلوا الوجه الآخر بالانقطاع, وقالوا: سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة. 

ولذا ذكر ابن المنذر أن هذا الخبر مختلف في ثبوته, ثم قال: «وأما الفرقة التي 
نفت القول بخبر أم سلمة. . . فإنهم دفعوا خبر سليمان بن يسار بأن قالوا: 
خبر سليمان بن يسار خبر غير متصل» لا يصح من جهة النقل؛ وذلك أن غير 
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واحد من المحدثين أدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلا اسمه 
الذي لا تقوم به الحجة» (الأوسط ”7/7 .)"61١‏ 

وإليك أقوال هؤلاء الأئمة المشار إليهم: 

قال النسائي: «حديث سليمان عن أم سلمة لم يسمعه من أم سلمة؛ بينهما 
رجل)» (الستن الكبرئ 158/52 

وقال أبو إسحاق الحربي: «لم يسمعه سليمان من أم سلمة؛ بينهما رجل 
مجهول. لم يُسَمّ) (إكمال تهذيب الكمال 5/ 22٠١5‏ و(شرح ابن ماجه "/ 
45). 

وقال الطحاوي: «قال قائل: هذا حديث فاسد الإسناد» (المشكل 9/ .)١5١‏ 
مغلطاي هذا الكلام للطحاوي نفسه! وزاد فيه: «لم يسمعه سليمان من 
أم سلمة» إنما حدثه عنها به رجل مجهول) (شرح ابن ماجه "/ 45). 

وقال البيهقي:«سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة» إنما سمعه من 
رجل أخبره عن أم سلمة)» (المعرفة .»)١5١/”‏ و(الخلافيات 2095١977‏ 
و(السنئن عقب رقم .)١595‏ 

وقال ابن الأثير: #سليمان بن يسار لم يسمعه عن أم سلمة» إنما سمعه من 
رجل من أم سلمة» كما ذكره أبو داود) (شرح مسند الشافعي .)"11/١‏ 

وقال ابن رجب: «فتَبَيّن بهذا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة» 
(فتح الباري 09/7). 

وقال المنذري: لم يسمعه سليمان) (البدر المنير )2 و(التلخيص 
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.)21/١ 

كذا نقلاه عن المنذري» والذي فى (مختصر أبى داود ١‏ املا 19 
أله سكت غنة». ولي يكلم إلا على :زواية الليك الى ذكر فيها ,رجلا بين 
سليمان وأم سلمة قائلًا: «وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول». 

فتعقبه مغلطاي قائلا: «وما عَلِم - غفر الله له - أن الحديث كله معلول بما 
رَمَى به هذه الرواية» لاسيما وهو على كتاب أبي داود يتكلم. وأبو داود هو 
المعلل للحديف] تين لك ذلك سوق لفظه: .+ “فساق: طرقه عر عقيل 
أبى داودء ثم قال: «فهذا كما يرى أبو داود من أن الحديث من طرقه كلها 
ألفاظه بعلة هي شاملة له كله - لا وجه له» (شرح ابن ماجه #/ 97. 45). 

وقوله: «وأبو داود هو المعلل للحديث»» وزعمه بأن «الحديث من طرقه 
كلها منقطع" فيه نظر كما سبق بيانه . 

ثم قال مغلطاي: «وهذا هو الاصطلاح الحديثي» فإن الحكم للزائد؛ ولهذا 
فإن أبا عمر لما ذكر حديث مالك قال: «رواية الليث هي الصواب»!! (شرح 
ابن ماجه "/ 945). 

قلنا: قول أبي عمر ابن عبد البر هذا لم نجده. بل الثابت عنه خلافه كما 


4. 


ع 

وقوله: «فإن الحكم للزائد» إنما أخذه مغلطاي من ابن دقيق العيد»ء حيث 
قال: «مقتضى عادتهم في مثل هذا أن يحكم بالزائد» وذلك يقتضي أن 
سليمان لم يسمعه من أم سلمة» وإنما سمعه من رجل عنهاء والرجل مجهول. 
فيكون ذلك علة في الحديث»! (الإمام "/ .)75٠١‏ 
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لكيه 


قلنا: الذي عليه أئمة النقد: عدم اطراد حكم كلي في هذاء بل هو دائر مع 
الترجيح ١‏ فتارة يترجح هذاء وتارة يترجح ذاك. ويكون الترجيح تارة بالعدد 
وتارة يكون بالصفات . 

وكل هذا ما لم يمكن الجمع بين الوجهين كما أشار إليه ابن دقيق نفسه 
عند كلامه على المضطرب في (الاقتراح ص 7١‏ - 77). 

وهنا يمكن الجمع بما ذكره الرافعي حيث قال - بعد أن بَيّن سماع سليمان 
من أم سلمة عند البخاري وغيره -: «يجوز أن يكون قد سمعه منهاء وسمعه 

قال ابن الملقن: «وهو جمع حسن., وبه يتفق الاختلاف المذكور» (البدر 
؟/ .)١ ١:‏ 
“23777 وابن الملقن في (تحفة المحتاج »)51٠ /١‏ والسيوطي في (الشافي» 
ص5 220 والألباني في (صحيح أبي داود 077/7 . 

وقال الألباني أيضًا: «فقول البيهقي: (إن سليمان بن يسار لم يسمعه من 
أم سلمة!) غير قوي؛ وإن كان احتج على ذلك برواية الليث وغيره عن 
نافع ؛ مثل رواية أنس بن عياض عن عبيد الله» وقد اختلف فيه على الليث 
أب فترجيح ما اختّلِف فيه على ما لم يُختلّف فيه - مما لا يخف شعن 9 
سيما وأن سليمان بن يسار ثقة جليل» أحد الفقهاء السبعة» ولم يعْرَف 
يثك لبمن > وقكل أدرك أم تزلمة :نحتما ؟ فحديثه عنها محمول على الاتصال» 
(صحيح أبى داود ”7/ 77) . 

قلنا: نعم قد أدركها وسمع منها كما نص عليه البخاري وغيره» ولم يَنْفِ 
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أحد سماعه منها. والذين أعلوا روايته لهذا الحديث عنها بالانقطاع ليس في 
كلامهم نفي سماعه منها مطلقّاء بل مقصودهم نفي السماع في هذا الحديث 
خاصة . والله أعلم. 

ومراد الشيخ ب(ما لم يُختلّف فيه» طريق أيوب. وليس الأمر كما قال 
فقد اختلف فيه على أيوب أيضّاء وإن كان لا يضرء كما تراه فيما يلي : 

ثانيًا: طريق أيوب السّختياني عن نافع: 

رواه أيوب السختياني, واختُلف عليه في وصله وإرساله: 

فرواه ابن عُلَيَّة كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف).؛ وعبد الوارث كما 
عند الدَارَفُطْنِيَ في (السئن)» وحماد بن زيد كما عند الدَارَفُطْنِيَ في (السنن)» 
وغيره. 

للاقيين عن أبوب» غن سليماة ين سار أن :فاطمة.., ب مرساة: 
وسيأتي تخريجه . 

فهؤلاء ثلاثة من الثقات الحفاظ قد أرسلوه» وهم أثبت أصحاب أيوب» 
ولكن قد خالفهم مثلهم عددًا وحفظاء فوصلوه: 

فرواه أحمد (571/55)» والبيهقي )١1107(‏ من طريق جعفر بن محمد بن 
شاكر. كلاهما - (أحمد وجعفر) - عن عفان بن مسلم . 

ورواه أبو داود (71) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي . 

ورواه الطبراني (77/ /71٠١‏ 4201/0 والدَارَفُطْنِيَ (7/4) من طريق معلى 


ا 
ابن أسد 5 


() تحرف عند الطبرانى إلى : «معلى بن راشد»! كما تحرف عنده «وهيب» إلى (وهب»! 
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امع ووئزة 


ثلاتتهم: عن وهَيْب بن خالدء قال: حدثنا أيوب» عن سليمان بن يسارع 
عن أم سلمة» أن فاطمة استحيضت. . . الحديث بلفظ السياقة الثانية» وفيه 
الشك بين لفظ القرء والحيض"' إلا أن أبا داود اختصرهء وقال معلى: «أيام 
حيضهااء ولم يشك. 

وإسناده صحيح كما قاله الألباني في (الإرواء / »230١‏ بل قال في 
(صحيح ان داود 7”5/7): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين»! 

وليس لأيوب عن سليمان رواية فى الصحيحين أو أحدهماء فالحديث 

وقد رواه ابن الجوزي في (التحقيق 194) من طريق الدَارَفَطْنِيّ» فأرسله!! 

وكذلك قال ابن حجر فى (الإتحاف )١١5/18‏ أن إسناد وهيب عند 
الداتتطيع مكل إستناف غيله الوارت المرسا !! 

وهذا وهقٌ» وسببه أن الَدَارَفَطْنِنَ لما ساقه من طريق مُعَلَىء قال: «نا وهيب 
26 وحدثنا ..2)» فساق طريق حماد بن زيد المرسل» فظن ابن الجوزي 
وابن حجر أن طريق وهيب كذلك! 

زفاقينا :أن الذاز نطو قال قلت عقي طرين .عون الوارف المرسا. -: 
«رواه وهيب» عم أيوتة عن سليمان» عن أم سلمة بهذاء وقال : «تنْتظؤ يام 
حَيِضِهًا فَتَدَعُ الصَّلَاةَ)) . 


)١(‏ وقع عند البيهقي الجمع بينهما بالواو بدل «أو»» والظاهر أنه تحريف؛ فقد جزم 
البيهقي في موضع آخر من (السنن عقب رقم )١95/7‏ بأن وهيبًا رواه بالشك» وهو 
الموافق لما فى (المسيد): 
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ثم أسنده إلى «وهيب»» ولم يذكر ما فوقهء وإنما أخذ في ذكر طريق 
حمادء ولا يعنى هذا أنهما متفقان» فهذا يتنافى مع كلامه السابق. وإنما لم 
يتِم سند وهيب لأنه ذكر بقيته قبل» فلم يكن ثمة حاجة لإعادته. كما خص 
ذاك الجزء هن عتم وغيية بالذكر» لآن: عبد الوارث وحياذًا ذكراه فى 
حديثهما المرسل بلفظ: «أَفْرَائِهَااء فبَيّن الدَارَفْطْنِنَ أن وهيبًا مخالف لهما 
في سنده ولفظه. 

ووهيب ثقة ثبت حافظ. قَدّمه ابن مهدي على ابن عُلَيَّة وقد توبع: 


فرواه الطبراني في (المعجم الكبير 77/ 41947/7865) من طريق علي بن 
المدينى . 


ورواه الدَارَفْطْنِيَ 6797 من طريق أبي عبيد الله المخزومي. 

كلاهما عن سفيان - وهو ابن عيينة -» عن أيوب» عن سليمان بن يسارء 
عن أم سلمة... الحديث, أحاله الطبراني على لفظ مالك! 

ولفظ الدَارَفْطْنِيَ : «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض ...2) 
وساق الحديث بنحو رواية مالك» إلا أنه قال فيه: «فإِذًا خَلقَتْ ذَلِكَ 
َأ فَلتَغسِل وَلمَتَوَضَّأ وَلْتَسْْفِ نَم تُصَلِي) . 

وذكر الوضوء في متنه مما تفرد به أبو عبيد الله المخزومي» وهو غير 
محفوظ فى هذا الحديث كما بِيَّنّاه فى (باب وضوء المستحاضة)». 

والمشهور عن ابن عيينة بنحو سياقة وهيب: 

فرواه الحميدي (3”05) - ومن طريقه ابن عبد البر فى (التمهيد )01//١5‏ 
و(الامعذكار 17؟) 2 عرخ .سقيان ين عبيتة. قال: عخدثنا ايوب المتحتاتي» 
عن سليمان بن يسارء عن أم سلمةء بلفظ السياقة الثالثة» وفيها: «تَدَعُ 
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ؤ: قَدْرَ حَيِضَيِهَا -). كذا بالشك بين لفظ القرء والحيض 


ورواه البيهقي في (الكبرى )١018”‏ من طريق إبراهيم بن بشارء نا 
سفيان» بنحوه؛ إلا أنه قال: «فسألت لها أم سلمة»» وفيه: «فَأْمَرَهَا أن تَدَعَ 
الصَّلَاةَ أي ا يّامَ حَيِضِهًَا ..» الحديث . 
بالشك: ره 0 0 

ورواية وهيب تقدمتء واتفاقه هو وسفيان على ذكر الشك يدل على أن الشك 
في لفظه من شيخهما أيوب. 

وقد صرح بهذا الشافعي في روايته عن ابن عيينة 

فرواه الطحاوي في (المشكل 7771) من طريق الشافعي قال: قال: سفيان» 
عن أيوب "*ك يما رقم اتَدَعٌ الصَّلَاةَ عَدَدَ الاي وَالأَيام التي كَانَتْ تَحِيضْهْنٌ - 
أو َم َقرَائِهَا» الشك من أيوب, لا أدري هذا قال» أو قال هذا. 

وقد علقه البيهقي عن الشافعي, فقال: «وفي رواية حرملة قال: قال الشافعي : 
وزعم إبراهيم بن إسماعيل ابن عَليََّة أن الأقراء: الحيض. واحتج بحديث 
سفيان . . . أن النبي بَِةٍ قال في امرأة استحيضت أن تدع الصلاة أيام أقرائها . 

قال الشافعي: «وما حَدَّثْ سفيان بهذا قطء إنما قال سفيان: عن أيوب» 
عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة» أن النبي مَةٍ قال: ١تَدَعُ‏ الصَّلاةَ عَدَدَ 


ع2 


للّيَالِي وَالأيّام التي كَانَتْ تَحِيصّهُنٌ) أو قال : «أَيَاهَ أَقْرَائِهَاه . الشك من أيوب؛ لا 


19 أضيع فى الاسنايين ابوب ونتليدان» :قن ناقما! ريغو مخالفة اائر المزايفة 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة هج 


ندري قال هذا أو هذاء فجعله هو أحدهما على ناحية مما يريد» وليس هذا 


07 
بيصدق 2 . 


وقد أخبر ناه مالك» عن نافع ... أن رسول الله 355 قال: «لتنظز عَدَدَ 
اللَالي وَالأَيّام التي كائث تَحِيضّهُنٌ مِنَ الشَهْرٍ قبل أن يُصِيبَهَا الذي أَصَابَهًا...إلخ» 
(المعرفة »)١51944 - ١91١91/‏ و(السئن الكبرى عقب رقم .)١9544١‏ 

قلنا: إذا ثبت أن الشك من أيوب»ع فالاذق باق كورة مستوطاهن اللنظية 
المشكوك في أيهما قد قيل - هو اللفظ الذي يوافق ما رواه نافع - كما أشار 
إليه البيهقي في (الكبرى عقب رقم )١15587‏ - لأنه هو الذي اتفقا عليه 
يقول مثل أحد مَعْنَيَئْ أيوب اللذين رواهما» (السئن الكبرى عقب رقم 
امه )ل و(المعرفة .)١86/١١‏ 

وصنيع الشافعي هذا يقتضي صحة الحديث عندهء وإلا لما لجأ إلى 
الترجيح . ولاريب في ذلكء فالشافعي هو القائل : ١ما‏ بعد كتاب الله كتاب 
أصح من كتاب مالك)»» أسنده عنه ابن عساكر في (المغطا /) ص 2)75 
وذكره القاضي عياض في (ترتيب المدارك 5 وذكر نحوه عن ابن مهدي 
أيضًاء 

وقد أقر البيهقي صنيع الشافعي» ولم يَرْد الحديث بالانقطاع كما فعله في 


)١(‏ في (المعرفة ط/ قلعجي) : اتدل والمغبت من (الستن الكبرق). 


5 كتاب الحيض والتفاسن 
جو !| ٠.‏ 7 اشكة ١‏ سس 0 


بينما تعقب ابن القيم الشافعي في (الزاد ه/ 51/7 01/7). بكلام فيه نظر 
من وجوه كما ستراه فى باب «الأقراء). 

والخلاصة: أن وهيب بن خالد - وهو ثقة ثبت حافظ - وابن عيينة - وهو 
إمام ثقة حافظ حجة - قد روياه عن أيوب» واتفقا على وصله. 

وذّكر الحربي أن ابن أبي عروبة - وهو ثقة حافظ - قد وصله أيضًاء 
فقال: او ب حيط لم يقل : اعن أم سلمة» إلا وهيب وابن أبي 
عروبة» (شرح ابن ماجه لمغلطاي 457/7). 

وقد فاته ابن عبينة! إلا أننا نخشى أن يكون ذكر ابن أبي عروبة تحريف». 
وأن صوابه: «ابن عيينة». لاسيما ولم نجد مَن أسند رواية ابن أبي عروبة 
هذه ولا مَن ذكرها إلا في هذا الموضع من (شرح ابن ماجه) وطبعته مليئة 
بالتحريف . والله أعلم . 

وعلى كلء فاتفاق ابن عيينة ووهيب وحله يمنع من ترجيح المرسل على 
الموصولء. لاسيما وقد توبع شيخهما على هذا الوجه. تابعه الإمام نافع من 
رواية الإمام مالك وعبيد الله بن عمرء وهما أثبت أصحاب نافع كما سبق. 
والصواب في مثل هذا أن يُحمل الخلاف على أن أيوب قد رواه على 
الوجهين» حَدَّثْ به مرة موصولاء ثم احتاط فأرسله» فالوجهان محفوظان 
عنه من رواية أصحابه الثقات. 

وهذا أذ :هم سحطقة النفاظ لأسماوقن غرف ذلله عن ابومه وشيره 
من أصحاب ابن سيرين» وكذا حماد بن زيد» كان من مذهبهم أن يقصروا 
بالحديث» كما ذكرناه في موضع آخر. والله أعلم. 

وقد أعله البيهقي بشيء آخرء فقال: «رواه أيوب السّختيانى عن سلميان بن 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام مسككت١‏ يدان 


أبي حبيش) ... وحديث هشام بن عروة» عن أبيهء فرع غائشة فى شأن 
فاطمة بنت أبي حبيش - أصح من هذا. وفيه دلالة على أن المرأة التي 
استفتت لها أم سلمة غيرها. ويحتمل - إن كانت تسميتها صحيحة في 
حديث أم سلمة - أن كانت لها حالتان في مدة استحاضتها: حالة تميز فيها 
بين الدمين فأفتاها بترك الصلاة عند إقبال الحيض وبالصلاة عند إدباره. 
وحالة لا تميز فيها بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى العادة. ويحتمل غير 
ذلك. والله أعلم» (السئن الكبرى عقب رقم .)١6١7‏ 

قلنا: جَعَل الحديثين متنافيين؛ ولذا ذهب إلى الترجيح أو القول بتعدد 
حال المرأة. 

وقد تعقبه ابن التركماني قائلا: «الأصل ألا يتعدد الحال» ولا ثَنافي بين 
الزواسة عق تحما .على .ذللك» بل .رواية الاقبال والاديان أيهًا تخيل علن 
الرجوع إلى العادة. فالاقبال وجود الدم في ابتداء أيامهاء والإدبار في 
انتهائها كما مرا (الجوهر ١/ه39).‏ 

بل قد ثبت في بعض روايات حديث عائشة في الصحيح - التصريح برد 
المرأة إلى أيام العادة. وهو ما صوبه ابن رجب وغيره. 

وبهذا يظهر جليًًا موافقة حديث عائشة حديث أم سلمة كما بيّنّاه فيما 
سبق» فانتفت بذلك العلة المذكورة. والله أعلم. 

ثالنًا: طريق قتادة عن نافع: 

رواه الطبراني في (الكبير 7/ )01/5/71١‏ قال: حدثنا محمد بن عثمان 
ابا تيد ثنا عيادة بن زيادع ثنا أبو مريمء عن قتادة» عن سليمان بن 


ب كتاب الحيض والنفاس 
ع 8 5 م 057تكدس55-:]:1111ا ل6للبلل49لملشُاسسيبر 7ُسُسيرير 7ُسُسُي 77و77 ُ7و7ُسُا7سُا7سُسُسساسُس 20000110 


لوتة 


يسار» نحوه. 

5 نحو حديث وهيب الذي أسنده قبله» وقد سبق . 

وهذا الإسناد ضعيف جدًا؛ فأبو مريم هذا هو عبد الغفار بن القاسم الأنصاري» 
رافضى متهم ) كما فى (اللسان #ادلرة). 

ولكن جزم أبو نعيم فى (المعرفة ص )”5١5‏ بأن قتادة رواه عن سليمان» 
عن أم سلمة» أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت. . . فذكر الحديث. 

بيدما جزم الدَّارَقَطبِيَ - كما في (شرح ابن ماجه ”/ 46) - بأن قتادة رواه 
غن سبليهان: أن فاطمة ينك ان حش ...ايده عنها! ! 

وعلى كلء فقتادة لم يسمع من سليمان بن يسار. قاله أحمد وابن معين 
(المراسيل لابن أبي حاتم 2551 571). 

رابعًا: طريق أبى سلمة عن أم سلمة: 

رواه البيهقي في (الكبرى )١1١5‏ من طريق إسحاق بن محمد المَرُويء 
السياقة الرابعة. 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه: عبد الله بن عمرء أبو عبد الرحمن العمري» 
ضعيف كما فى (التقريب»). 

وبقية رجاله ثقات سوى إسحاق الفروي متكلم فيه وهو صدوق ساء حفظه. 
وقد خولف في لفظه: 

فرواه أحمد والحاكم والطبراني: عن سَرَيْحج بن النعمان» عن العمري, 
به بلفظ : جات فَاطِمَةٌ [بِنتُ قَمْسِ] رَسُولَ الله يل فَقَالَتْ: إِني أَسْتَحَاضٌ! 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة هج 


ثَالَ : «ليِسَ ذَلِكَ بالَحيضء إِنّمَا هو عَْقَء لِتَفذ يام اا ثم تسل فم لتستهز 
بقَؤْبء وَلْفُصَلُ». والزيادة للحاكم. 
ويحتمل أن يكون هذا الاختلاف من قِبل العمري نفسه؛ فإنه ضعيف كما 
ومع ذلك قال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم! لكن عبد الله 
ابن عمر - وهو العمري - سيئ الحفظ. غير أنه صحيح الحديث في 


المتابعات») (صحيح 57 داود ”77/5 7). 


قلنا: كلا فليس هو على شرط مسلمء كما أن العمري لم يتاّع» بل تفرد 
بهذا الإسناد والمتن» وقد خرجناه بهذا اللفظ الثانى فى «باب الأقراءا» 
فانظره هناك . 

هذاء وقد صح الحديث من طريق نافع وأيوب عنه. وكفى بهذا الحديث 
جلالة إخراج مالك له في موطئه. 

وقد قال أبو زرعة: «لو حلف رجل بالطلاق على أحاديث مالك التى 
بالموطأ أنها صحاح كلهاء لم يحنث» (ترتيب المدارك 777/7). 

وبالفعل» قد وسم غير واحد موطأ مالك بالصحيح. وسبق قول الشافعي 

تنبيهات: 

الأول: ذَكر ابن الملقن في (البدر / 7؟١)‏ أن ابن القطان قال في (الوهم 
والإيهام) عن هذا الحديث: «هذا حديث مرسل فيما أرى). 


وهذا خطأء فابن القطان إنما قال ذلك في حديث آخرء وهو حديث زينب 


ب كتاب الحيض والنفاس 


بنت أم سلمة: «أن امرأة كانت تهراق الدم» وكانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف» (بيان الوهم والايهام 059/5). 
الثاني: وقع في المطبوع من كتاب (الإكمال لمغلطاي 5/5 :)٠١‏ «وقال 
الربعي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه من أم سلمة». 
وكلمة (الربعي) محرفة من (البيهقي)» وعبارته بنصها في (السئن /١‏ #*”) . 
الثالث: ذَكر المزي في (التحفة 8/1 - 4) أن أيوب مُتابع لمالك في 
روايته عن نافع! 
وهو وهم كما قاله ابن حجر في (النتكت »)8/١7‏ وإنما هو متابع لنافع 
في روايته عن سليمان. 


ولعل سبب ذلك الوهم أن أيوب مشهور بالرواية عن نافع» بخلافه عن 
سليمان» حتى إن المزي لم يذكره في تلاميذ سليمان مع أنه على شرطه! ! 
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باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة ‏ 72ج 


ماب نط] عدي شلتفاة بن تشار خرشك 


عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارِ: ١ن‏ فَاطِمَةَ ابه أبي حَيَيْشٍ اسْتُحِيفَ تي لك 
لني يكل - أو 1 لَهَا - ؟ َأمَرَها أَنْ - الصَّلَاةَ أ يام أَقْرَائَاء م تَفْتَيِا 


فيمَا سِوَّى ذَلِكَ, 5 م تَسْتَنْفِرَ بتَؤب وَتُصَلَيَ) . 


أ قَاطِمَة نت بي 5 استحيضت: حي كان 
0 م. قَالَ: فَأْمَرَتْ أمّ سَلَمَةَ تَسأل لَهَا 
3507 ج52 50 7 9 مه 


2 
ان ا 


وَفِي رِوَايَةِ؟: أن م سَلمَةَ اسْتَتَتِ الي 5 له لِفَاطِمَةَ بت أبي حبَيْشٍ ؛ 
فَثَالَّ: ١تَدَعٌ‏ الصَّلَاةَ قل رَ أَْرَائِهَاء ثم تعيب َغَْسِلُ وَتُصَلّي) . 
© الحكم: مرسل صحيح؛ وقد صح متصلا بلفظ «أيام حيضها» كما سبق . 
التخريج: 
تخريج السياق الأول: تش 017 31. 
تخريج السياق الثاني: يَّقط 40 ' واللفظ له" . 95" '" والزيادة له ولغيره' 
/ ميمي 57"5 / هق /١558١‏ تمهيد 055/١5(‏ -017) / تحقيق 519آ. 
تخريج السياق الثالث: #رقط 945 ]. 
السند: 
قال ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل ابن عَلَيَّة» عن أيوب» عن سليمان بن 
يسارء به. 


ب كتاب الحيض والنفاس 
تت م ده لحرلا االلْسسُس مس 


ووواة الذاز تطوه 5 قلا من طرق ايم قال وأيضًا (مة ا مين طاريق 


ا 


ثلاثتهم عن أيوب به مرسلا. 
ل حهك التحقيق وح 

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أنه مرسل» وقد صح موصولا 
بلفظ «أيام حيضها»ء كذا رواه نافع. وأيوب كان يشك في لفظه. هل هو 
«أيام قرئها». أم «أيام حيضها»ء بَيِّن ذلك وهيب وابن عيينة في حديثهما 
دوقن بعا وللكا فها سيق 

ورواية ابن الجوزي في (التحقيق») من طريق وهيب» وقد وهم في 
إرسالها كما بينّاه في تحقيقنا للرواية الموصولة آنمًا. 

هذاء وقد ذكر ابن عبد الهادي في (التنقيح )56١ /١‏ وابن حجر في 
(الدراية /١‏ 84) أن الدَارَقَطْنِيَ قال في رواته: «كلهم ثقات». وهذا لم 
نجذه في السدن ولا غيرها: 
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باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة__ 59> 


ب“#*ظ] عَديث فَاظمَة يبلت قيس: 


؟ عَنْ فَاطِمَةَ بِْتِ قَبِس - مِنْ بَنِي أَسَدٍ قُرَيْشٍ - ونا : أَنّهَا أَنّتِ الب 
لق دَذَّكَرَتْ أَنَّهَا تُمْمَحَاضْىْء فَرَعْمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: دإنُمَا ذَلِكَ عرق 
فإِدا أَقبآتِ الْحَيِصَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدبَرَتْ فَرِفَاغْمَسِلِي 3] اغْسِلِي 
عَنْكِ الدَّم ثُمَّ صَلَّي) . 
© الحكم: صحيح المتن. وصححه الالباني» لكن سنده منقطع, والصواب أن 
الحديث من مسند عائشة. والمشهور أن صاحبة القصة هي (فاطمة بنت 
أبي خْبَيْش)» وأن عروة إنما يرويها عن عائشة. وبهذا أعله الدَارَفْطْنِيَ» لكن 
ذكر الطبراني وغير واحد أن اسم أبي حبيش (قيس). 

التخريج: 

إن ٠٠‏ "واللفظ له". #ه” "والزيادة له ولغيره" / كن 5594 / طب 
(955/58/ 49060)/ طس 7967 / طص .]75١١‏ 

البنيتل : 

رواه النسائي في (الصغرى »7١5‏ 2757 و(الكبرى 559) قال : أخبرنا 
عمران بن يزيد [بن أبي جميل الدمشقي] قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
[وهو ابن سَّمّاعة] العدوي. قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد قال: حدثني هشام بن عروة» عن عروة» عن فاطمة بنت قيس.» به. 

ورواه الطبراني في (الكبير 4؟/ 242757 و(الأوسط ؟5107)», و(الصغير 
2 عن إبراهيم بن دُحَيْمِ الدمشقي قال: نا عمران بن أبي جميل”' 2 به. 


- تحرف في (الأوسط) إلى «حميد»» والصواب «جميل» كما في بقية المراجع»‎ )١( 


كتاب الحيض والنفاس 


قال الطبراني: «لم يروه عن الأوزاعي إلا ابن سماعة» تَمَرّد به عمران بن 


لس هع التحقيق سعط 

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات. فعمران هو ابن خالد بن يزيد بن مسلم بن 
اي : جميل »2 القرشي الد مشقي : رَوَى عنه جمع من الثقات. منهم ب بعض 
الأئمة؛ كالنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والحسن بن سفيان. 
وغيرهم. انظر (الجرح والتعديل 5/ 207017 و(تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال (؟7/ 777 -7”737). وقال عنه النسائى : «لا بأس به)». وقال فى 
موضع آخر: (ثقة) (تهذيب التهذيب 8/ 22١17٠١‏ وذكره ابن حبان في (الثقات 
6 598). وقال الذهبى: «ثقة» (الكاشف ”5777)». وقال ابن حجر: 
(صدوق» (التقريب .)01١67”‏ 

وابن سماعة من أصحاب الأوزاعي الأثبات» وهو من أجلهم وأقدمهم 

إلا أن سماع عروة من فاطمة مختلف فيه» والأرجح أنه لم يسمع منها 
عروة فى (يّاب المَرْقٍ بَيْنَ دم الحَيْضٍ وَدَمِ الاسْتِخَاضَّةَاء حديث رقم 

وعليه, فالإسناد منقطع. 

والمشهور أن صاحبة القصة هي (فاطمة بنت أبي حبيش)» وأن عروة إنما 


- وبينه محققه. 
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يرويها عن عائشة له عن فاطمة. كذا رواه الكو من أربعين نما (عن 
هشامء عن أبيه عن عائشة: بقصة فاطمة). 

ولذا أَعَل الدَّارَفطَنِسَ هذا الحديث؛ وحَمّل فيه على الأوزاعىء فقال: «رواه 
الأوزاعي . . . ووَّهِمَ فيه» والصحيح: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» أن 
فاطمة ينث أبن خبيش . . . » (الغلل 6/ //81)؛ 

وقال أيضًا: «رواه الأوزاعي . . . ولم يذكر عائشة» ووّهِم في قوله: (بنت 
قيس) زإثما عى .يت أس ععبيشن! (العلل 8 176), 

ولكن قال الطبراني عقب الحديث: «وفاطمة بنت قيس هذه هي فاطمة بنت 
أبي حبيش » واسم أبي حبيش : قيس + وليست بفاطمة بنت قيس الفهرية التي 
روت قصة طلاقها». 

وكذا قال ابن الجوزي في (التلقيح ص 2»)5٠5‏ بل وقع في بعض نسخ 
الصغرى : «فاطمة بنت أبي حبيش»», وكذا ذكره السيوطي في (شرحه /١‏ 
7ة5آ»). وقال: «واسمه قيس). 

وكذا جزم المزي وتبعه ابن حجر وغيره بأن أبا حبيش اسمه قيس . 

وعلى هذاء فلم يهم الأوزاعي في تسميتها. 

ويبقى الوهم في إسقاطه عائشة من الإسناد؛ فزكرها هو المحفوظ كما رواه 
الجم الغفير من أصحاب هشام الثقات. 


وهو 9 


الحديث أخرجه الدَارَفْطْنِيَ في (الأفراد» في موضع عن عائشة عن 
فاطمة» وفي موضعين عن عروة عن فاطمة» فقال في الموضع الأول: «تفرد 


_- كتاب الحيض والنفاس 
حب اا اس للششطغ ككشكض 2 


به عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة عنها». 
هشام» عن أبيه» عن امرأة يقال لها فاطمة» ما كتبناه إلا عن هذا الشيخ يعني 
أبا على ١‏ لحسين بن إبراهيم الخلال» . 

وقال في موضع ثالث: «تفرد به إسحاق الأزرق» عن مسعر عن هشامء 
عن أبيه عنها» (أطراف الغرائب والأفراد /ا0/9). 

فأما الموضع الأول: فتقدم في إحدى التنبيهات على حديث عائشة» أن 
الأظهر - لدينا - أنه من مسند عائشة» لقرينة السياق» فليراجع في موضعه. 

وأما الموضع الثاني: ففيه بحر السقاء وهو ضعيف واو شبه المتروك» كما 
تقدم مرارًا. 

وأما الموضع الثالث: فلم نقف على سنده إلى إسحاق الأزرق»؛ عن مسعر. 
رواه عنه أكثر من أربعين نفساء كلهم (عن هشامء عن أبيه عن عائشة). 
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[*ط] عتديثٌ عُرْوَةٌ مُرْسَلا: 


مسوسماه 


؟عَنْ عُرْوَة قَالَ: اسْتَفْتَتْ فَاطِمَةٌ بنْتُ أبي حُبَيْش لني بل فَقَالَتْ : 
© الحكم: صحيح المتن. وهذا مرسل ضعيف الإسناد. 

التخريج: 

#عيل /١(‏ 7”55) / خط (5/ 0777 ]. 

السند: 

رواه الإسماعيلي في (معجم شيوخه) - ومن طريقه الخطيب في (تاريخ 
بغداد) - قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الختلي» حدثنا القَطّعي - يعني 
محمد بن يحيى - حدثنا عاصم بن هلال» حدثنا أيوب السّختياني» عن 
هشام بن عروة»ء عن أبيه. به ولم يَسّْفّْهِ بتمامه» وقد مرّ لفظه كاملًا. 

ل وه التحقيق هعم سس 

هذا إسناده ضعيف؛ فيه - مع إرساله - عاصم بن هلال» مختلف فيهء 
وقال ابن حجر : فيه ليخ» (الشريب 1 1). 

قلنا: وهو كذلكء لاسيما في أيوب» فقد قال أبو زرعة: «حَدَّتْ عن أيوب 
بأحاديث مناكير) . 

وهذا منها بلا شك. فأيوب إنما يرويه عن هشام عن أبيه عن عائشة: أن 
فاطمة» به. هكذا رواه أبو عوانة (91/4) من طريق عبد الوارث» والطبراني 
في (الكبير 75/ )7"7١‏ و(الأوسط )578١‏ من طريق ابن عُلَيِّة» كلاهما عن 


_- كتاب الحيض والنفاس 
دي ابي دادس م ٠ج‏ ب_سييجححححححححححم 


وبهذا جزم الدَارقَطنِيَ في (العلل 8/ 18)» وأبو نعيم في (المعرفة 0/795 . 
فأخطأ عاصم» وأسقط منه عائشة» وارسلة عن خوةة: 


وانظر الكلام في سماع عروة من فاطمة تحت رواية الزهري عن عروة في 
«بَاب الْمَرْقِ بيْنَ دم الحَيْضٍ وَدَمِ الاسْتِحَاضَّةَاء حديث رقم (؟9؟؟). 
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[١#ط]‏ حَدِيتٌ عُزْوَةٌ عن فَاظِمَةٌ - أل أَسْمَاءَ - بالشَّك: 


2 دميو كير رم وع 5 هن 2 
3 00 


كب أَنهَا أَمرَْها 
لت يلك أي خيني أذ نال زطول لله لف تفي عَنٍ 


2 


الْحَيْضٍ]» «ََمرَهَا أَنْ تَفْعْدَ الأَمّ م التي كائث تَفْعدُ ثُمَ تَغْتَسِل) . 
© الحكم: صحيح المتن بشواهده؛ وإسناده ضعيف. وأعله: البيهقي» وابن عبد 
البر»ء ومغلطاي. 

بينما صححه الألباني. وهو ظاهر صنيع ابن القيم» وابن دقيق. 

التخريج: 

زد 58١‏ "واللفظ له" / تخث (السّفر الثاني )5٠68‏ " والزيادتان له" / 
هق .]١097‏ 

السدك: 

زوراف اق داود )718١(‏ - ومن طريقه البيهقي )١597(‏ - قال: حدثنا 
يوسف بن موسى» حدثنا جرير» عن سهيل - يعني ابن أبي صالح -. عن 
الزهريء عن عروة بن الزبير» به. 

ورواه ابن أبي خيثمة في (التاريخ 7”700) عن أبيه زهيرء قال: حدثنا 
جريرء عن سهيل بن أبي صالحء عن الزهري. عن عروة» به» بالشك 
أيضًا. 


فمداره بهذه السياقة على جرير - وهو ابن عبد الحميد -. به. 


كتاب الحيض والنفاس 


هد مر 
دل 5٠‏ )ا 
كانه 00 


ل وك التحقيق وسوس 

ولذا قال الألباني: «إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح» (صحيح 
أبى داود ؟*/ .)6١‏ 

قلنا: لكنْ سهيل وإن كان من رجال مسلم»ء فهو مُختلف فيهء وثقه جماعة 

وغالب أحاديثه عند مسلم في الشواهدء ولم يخرَّجٍ له شيئًا عن الزهري ؛ 
لآنه لبين هن أضهعايه المعتيية يحد يقد تدده عن الزهري غير مقبول» 
لاسيما وقد اختلف عليه فيه : 

فرواه جرير بن عبد الحميد»؛ عن سهيل» عن الزهري؛ عن عروة»؛ عن 
فاطمة - أو: أسماء - بالشك؛ كما سبق . 

قال ابن القطان: «فإنه مشكوك في سماعه إياه من فاطمة أو من أسماء» 
(بيان الوهم ”/ 559). 

ووواة خالد بن عبد الله الواسطى وعمران بن عبيد الضبى وأبو عوائة 
وعلي بن عاصم»ء عن سهيل » عن الزهري. عن عروة» عن سياه بنت 
عميس» أنها قالت: (يا رسول الله» إن فاطمة استحيضت ...)2 فجعلوه 
من حديث أسماء بلا شك . 

وهذا يرد ما ذهب إليه ابن دقيق في (الإمام / )١19١‏ من أن الشك فيه 
إنما هو من قبل عروة نفسه! 

وفي حديث خالد ومن تابعه أن النبي يٍَ قال لها: «لَفْمَسِلُ لِلظهرٍ وَالعَضْرٍ 
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عُسلًا وَاجِدَاء وَتعْتَِلُ لِلمَغْرِبٍ وَالعَِاءِ عُسْلًا وَاجدَاء وَتَفَْسِلُ ِلفَخْرٍ عُسْلا وَاجِدَا 
روصأ فيمَا بي ذَلِكَ» . 

وسيأتي تخريج هذا السياق في (بَابٍ ما رُوِيَ في جَمْعْ المُستَخَاصَة بَيْنَ 
الطلاك بتكل واتووه» حفية وق 108001 

وذّكر الدَّارَقْطِيَ الاختلاف في سنئده في (العلل 8/ »)١47‏ ولم يرجح . 

قال ابن رجب: «في إسناده اختلاف». وقد قيل: إن الصحيح فيه: عن 
عروة» عن فاطمة»!! (الفتح ؟/ 900). 

ولو صح هذاء لكان منقطعًا؛ لأن الراجح أن عروة لم يسمع من فاطمة كما 
بيَنّاه في غير هذا الموضع . 

لكن هذا القول فيه نظرء فمن جهة الترجيح لا شك أن رواية الجماعة 
أَوْلىء لاسيما وخالد بمفرده أوثق من جريرء فكيف وقد توبع؟! 

ولذا قال الألباني: «الصواب فيه أنه من رواية عروة عن أسماء بنت عميس» 
(صحيح أي داود 7/ 2.5١‏ 40). 

وكان قد قال قبل هذه العبارة: «التردد المذكور في إسناده لا يَعِله) 
(صحيح ا داوة 41/1 

قلنا: إنما يعله على القول الذي ذكره ابن رجب. 

وعلى كل فالحمل فيه على سهيل أَؤْلى» لاسيما واللفظ الذي رواه الجماعة 
عنه منكرء لا يُعْرّف عن الزهري إلا من هذا الوجه» وليس بمحفوظ في قصة 
فاطمة. بل المحفوظ خلافه كما سبق. 


إ 


م كتاب الحيض والنفاس 


رم 
©اذمع ون 


وما ذكرناه من أولوية الحمل على سهيل هو ما ذهب إليه غير واحد من النقاد: 

فقال ابن عبد البر: «روى هذا الحديث سهيل بن أبي صالح» عن الزهري», 
عن عروة بن الزبير قال: (حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش» أو أسماء حدثتني 
أن فاطمة)» فلم يُقِم الحديث» (التمهيد ؟١؟/ .)٠١5‏ 

وقال البيهقي: «رواية سهيل فيها نظرء وفي إسناد حديثهء ثم في الرواية 
الثانية عنه دلالة على أنه لم يحفظها كما ينبغي» (السنن الكبير عقب رقم 
.)١1691‏ 

وقال الشوكاني: «في إسناده سهيل بن أبي صالح» وفي الاحتجاج بحديثه 
خلاف» (نيل الأوطار /١‏ 2707)», و(الفتح الرباني 8/ 55919). 

وخالف ابن القيم فقال: «صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال: (حدثتني 
فاطمة) وحَمّله على سهيل وأن هذا مما ساء حفظه فيه - دعوى باطلة!! وقد 
صحح مسلم وغيره حديث سهيل» (الحاشية /١‏ 77 7705). 

قلنا: 

أولا: إنما قال سهيل فيه: «حدثتني فاطمة - أو: أسماء -» بالشك كما 
سبق» هذه رواية جرير. وفي رواية الجماعة جعله عن أسماء بلا شك! 

لاهاة قد سبق آن.سللمًا لم يخرج لسهيل غن الزهري شيكاء؛ وأنه متكلم فيه 
من قبل حفظه. 

هذاء وقول البيهقي: «رواية سهيل فيها نظر» يقصد به اللفظ الذي ذكره 
جرير؛ لأنه يراه مخالمًا لحديث عائشة في قصة فاطمة» إذ يرى أن النبي كَل 
أحالها على تمييز الدم. وقد بينا هناك أن الصواب أنه أحالها على الأيام 
وجاء ذلك صريحًا في رواية عند البخاري كما سبق» وجاء أيضًا في حديث 
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أم سلمةء وسيأتي. وبهذا يصح لفظ جرير. 

وذهل عن ذلك ابن القطان, فقال: «وفي متن الحديث ما أَنكَرَ على سهيل» 
وعد مما ساء فيه حفظه. أو ظهر أثر تغيره عليه» وكان قد تغيرء وذلك أنه 
أحال فيه على الأيام؛ وذلك أنه قال : «فَأمَرَها أَنْ تَقْعدَ اليم التي كانت تَفْعُدُ), 
والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم والقّرْء»!! (بيان الوهم /١‏ 
460)). 

وتعقبه ابن القيم» فقال: «وقوله: (إنه أحال فيه على الأيامء والمعروف 
الإحالة على القروء والدم) كلام في غاية الفساد؛ فإن المعروف الذي في 
الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحتسبها حيضهاء وهي القروء 
بعينهاء فأحدهما يُصَّدَّق الآخر. وأما إحالتها على الدم فهو الذي يُنْظر فيه 
ولم يروه أصحاب الصحيحء وإنما رواه أبو داود والنسائي. وسأل عنه 
ابن أبي حاتم أباه» فضَّعّفه وقال: هذا منكر) (الحاشية /١‏ 14؟7). 

ويقصد بهذه الرواية المنكرة رواية : (إذّا كَانَ دَمُ الحَِضَة فَإِنَهُ أَسوَدُ يُغْرَفُه . 

ومع صحة مضمون هذا التعقبء, إلا أنه لا يصلح ردًا على كلام 
ابن القطان؛ لأنه لا يعني هذه الرواية البتة» كيف وهو يعلها أيضًا؟! وقد 
ذكر ذلك أبن القبم ننسه! 

وإنما يريد ابن القطان بالمعروف في قصتها - الرواية التي في الصحيحين 
بلفظ : «قَإذًا قبل عَتِضَدْكِ فَدَعِي الصّلَاك وَإِذَا َدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ ادم . 

ويرى - كغيره - أنها إحالة على تمييز الدم» بخلاف رواية سهيل هنا. 


ولذا اعترضه ابن دقيق قائلا: «لقائل أن يقول: ليس فى المعروف مناقضة 
لما رواه سهيل» فإن المعروف: «َإذًا 55 الحَيْضَةٌ فَدَعَى الصَّلاة) (وَإِذًا 


_- كتاب الحيض والنفاس 
ل لكت 9535030911112110107و سسا 


ذَهَبَ قَدَرُهَا» أو «إذا أَذْبَرَت)». 


وهذا الإقبال يحتمل أن يكون لأمر يرجع إلى صفة الدم. ويحتمل أن 

وإذا احتمل» فتبين برواية سهيل أحد الأمرين» فلا يعارض ولا يناقض» 
كيف وقد روى أيوب - وأيوب أيوب -» عن سليمان بن يسارء عَنْ أَمّ سَلْمَة 
رَوْجٍ النَِنَ له : أن فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشُِ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولِ الله يكلء فَسَأَلَتْ لَهَا آم سَلْمَةَ وَسُولٌ اللو يك فَمَالَ : «لتنظز عِدَةَ 
للَالِي وَالأيّام التي كائث تَحِيصّهْنَ وَقَْرَهْنَ مِنَ الشَّهْرِء فَلتْرْكِ الصّلَاةٍ لذَلِكَ) 
... وهذا رَدٌَ لفاطمة إلى الأيام» (الإمام "/ .)١97‏ 

قلنا: قد جاء التصريح برد فاطمة إلى الأيام في صحيح البخاري من حديث 
عائشة كما سبق. وبه تعقب مغلطاي على ابن القطان فأحسن . 
برأس سهيل في الإحالة على الأيام» وليس هو بمنفرد بذلك؛ لما في صحيح 
البخارق عدء عن عائقة : «أن قاطها شالت. ...اه وفيه : «فَدَعِي الصّلاةَ قَذْرَ 
الأيَّام التي كنت تحيضينَ فيهَا...) الحديث» فهذا كما ترى: الإحالة على 
الأيام من غير روايته» فلا تَدَخْل لسهيل في هذا السند) (شرح ابن ماجه "/ 
0" 


تنبيه: 


ذكر صاحب (عون المعبود )7١48 /١‏ أن المنذري حَسَّن هذا الحديث. 
ولم نجد ذلك في (المختصر /١‏ »© بل سكت عنه! 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة 5 


و ّ 
| 


5 ا 2 38 7 
[3*] عَدِيتٌ عَايْشَُ فى شأن أمٌ عبيبة بنْت جحخش: 


سن 
2 
2 2 


نَهَا قَالَتْ: إِنْ 

:5 6 اماق هع 5 مو 0 8 23 صَيَلابلُ 43 
ا و قافا اام ع ل المت ساي ده ا كول 1 

[- قالتٌ عَائِشّة : رَأْيْتَ مِرْكنهًا مَلآن دَمَا - ] فقَال لها [رَسُول الله 

يَئهِ]: «افكثي قَدَرَ مَا كاتث تخبشك حَيْضَتُكِء ثم اغتسِلِي [وَصَلي]) . 


6 


00 وى 4 تداك - 
فكائت تَعْتَسِل عِنْدَ كل ضَلاةٍ. 


© الحكم: صحيح (م). وأصله متفق عليه بلفظ آخر. 

التخريج: 

ّم (95/ 50) "والزيادات له ولغيره". (55/975) "واللفظ له" / 
فطل ااي بهن ل كن 106 ار ع عم 

وسيأتي بتخريجه كاملا في أول الباب التالي: «بَابُ الاسْتِحَاضَةٍ لا تَمْتَْ 
مِنَ الصَّلَاة). 

البسيك: 

رواه مسلم (77”5/ 55) قال: حدثنا محمد بن رُمُح» أخبرنا الليث» (ح) 
وعسدثنا لقلا ىه سعيد» عجدكدا ليق عن يزيل وخ أبن حيبي عن جعقر» عرد 
عِرَاكُء عن عروة» عن عائشة. به مع الزيادات . 
ابن بكر بن مَضْرء حدثنى أبى» حدثنى جعفر بن ربيعة» به» دون الزيادات . 


وسيأتي برواياته كاملة في الباب التالي. 


ما لد يلال لل اش 
#انعوة 
عَادْ نشة: 
0 مر دم 
تسال غائشة عن امرّاةٍ فسَد حيضها 


وى كن ملي فَقَالَتْ لَهَا عَائِْشَة : «سَأَلْتُ 
تون اللد له فى مر فَتد حتفتهاء. وأفريكك ذثاء كل ثري 
كيف نُصَلَي » ] قأمَرَنِي رَ سُولُ اللّه يلد أَنْ آمُرَهَا : «قَلْتَنْظرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ 
تَحِيضُ فِي كل شَهْر [مَْه] وَحَيِضُهَا مُستقيم, فَلتغتَدَ بقَدْر ذلك (تظهذ مغل 
ذَلِكَ) مِنَ [الليالِي 3] ليام ُمّ تدع الصّلَاةَ فيِهِنٌ - أز: بقَدْرِِنَ - ثم 
تفتَسِل [وَلَبْحْسِنْ””) طَفرَهَاء م أتستتهز بقؤب» كُمَ لمْصَلٌ [فَإِني أزجو أَنَّ 
هَذَا مِنّ الشَّيْطَانِ و5 يُذّهبةُ الله عَنْهَا إِنْ شَاءَ الله . قَالَتْ : يها 
ِفِعْلوء كَأَذْمَبَ اللَّهُ عَنْهَاء كَمْرِي صَاحِيئَكِ بِذَلِك]. 
© الحكم: إسناده ضعيف. وَضَعّفه: المنذري والألباني . 
التخريج: 
4-3م؟ "واللفظ له" / غل 4598 "والزيادات والرواية له ولغيرة" / 
عق 18948 1515 / كما زه )١189/*‏ / هيز (1:6/5)]. 
الستيد: 
قال ابو ذاؤه: تحدثنا موسي ين إسماغيل ع ها آبو عقيل عن ثيية د بد 
ومداره عندهم على أبي عقيل يحيى بن المتوكل» به. 
لت ههك التحقيق صعط 


هذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: 


. قوله: «ولتحسن» سقط من عند أبي يعلى» واستدركناه من (سنن البيهقي الكبرى)‎ )١( 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة ب 
حاتت 255222 آظ1للله1ل2 1ت 


الأولية تيكة ح-مولؤة غانشة حاقال عنيها الساقظ + ول تذرق» (الشريب 
517 66). وقال ابن عمار الموصلي : «أبو عقيل صاحب بُهَيَّة» وبْهَيّة» ليس 
هؤلاء بحجة» (تهذيب التهذيب 0277١ /١١‏ وقال الجوزجاني: «سألت 
عنها كي أعرفها فأعياني»» وقال الأزدي : ١لا‏ يقوم حديثها» (ميزان الاعتدال 
١3391١‏ ). 

الثانية: أبو عقيل يحيى بن المتو كل ضعيف» ضَعّفه جمهور الأئمة: أحمد 
وابن معين» وابن المديني» وأبو حاتم» وأبو رُرْعة» والنسائي . . . وغيرهم . 
وقال الفلاس: «فيه ضعف شديد)ء وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: 
«أحاديثه منكرة»)؛ وقال ابن حبان: «ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حديث 
رسول الله َليِق لا يرتاب الممعن في الصناعة أنها معمولة»» وقال ابن عدي : 
«عامة أحاديثه غير محفوظة»» وقال ابن عبد البر: ١هو‏ عند جميعهم ضعيف) 
(تهذيب التهذيب .)50١ /١١‏ وقال الذهبي: «ضعفوه» (الكاشف) وقال 
ابن حجر : «ضعيف) (التقريب 17/177). 

قلنا: لاسيما حديثه عن بُهَيَّة فقد قال الإمام أحمد: «أحاديثه عن بُهَيّة عن 
عائشة منكرة. وما روى عنها إلا هو. وهو واهي الحديث». 

وبه أعله المنذري» فقال: «أبو عقيل . . مديني لا يُحتج بحديثه» وقيل: إنه 
لم يَرْوِ عن بُهيِّة إلا هو (المختصر .)١8١ /١‏ 

وبهاتين العلتين ضَعّفه الألباني في (ضعيف أبي داود .)١5١ .1٠١ /١‏ 


ثنبيه: 


م 


الحديث دون الزيادة الأولى التي أثبتناها من عند أبي يعلى وغيره - به 
اختصار يُخل بالمعنى ؛ إذ يوهم أن التي أمرها رسول الله د +3 هي بَهَيَّة! 


م تاب السيكلة والتفاسن 
/ ااا 20 
#ادعييئزة 


وليس كذلك؛ وإنما هي عائشة» وقد يَيّن ذلك الألبانيى في (ضعيف أبي داود 
.)17١ /١‏ 


2 


باب المستحاضة إذا كانت مميزة أو كان لها أيام معلومة ‏ < 


[8**ط] عَدِيثٌ أبى مَاعِرْ مرسلا: 


اس اع 


اللى. إِنَى اسْتُحِضَتُء قَالَ: «دعِي الصّلَاةَ أَيَامَكِ التي هِي أيّامُكِ 

اغتسِلي وَاحْتَشِي كزشفاء وَطوفِي بالبَيِتِ وَصَلي) . 
© الحكم: صحيح المتن دون قوله «وَطوفي بالببت» وهي صحيحة المعنى. 
وإسناده ضعيف جدًا. 

03 ا 

السئد: 

أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) قال: حدثنا علي بن هاشمء» عن 
ابن أبي ليلى» عن عبد الكريم» عن أبي ماعزء به. 

ل هك التحقيق م 

هذا إسناد ضعيف جدَاهِ مسلسل بالعلل: 

الأول ابن اف ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن» الجمهور على تليينه» 
وقال الحافظ» #صدوق سىء الحفظ ح 1 (الشريي 014835 .وانظر + (تيديب 
التهذيب 9/ )0 

الثانية: عبد الكريم هو ابن أبي المخارق: «ضعيف» كما في (التقريب 
25 


الثالثة: أبو ماعز هذا مجهول لا يعرف» وهو أبو ماعز الأسلمي عبد الله 
ابن سفيان - كما سيأتي في العلة الخامسة -. ولم نجد من وثقه ولا من 


| 66 | 


2 كتاب الحيض والنفاس 


ترجم لهء سوى أن مسلمًا ذكره في (المنفردات والوحدان )5١5‏ فيمن تفرد 
عنهم أبو الزبير» ووقع في المطبوع منه: «أبو عامر (كذا) عبد الله بن سفيان»! 
الرابعة: الإرسال؛ فأبو ماعز هذا ليس بصحابى» وهذا ظاهرء فعبد 
الكريم لم يسمع من أحد من الصحابة. وانظر العلة التالية. 
الخامسة: المخالفة؛ فالمحفوظ عن أبي ماعز روايته هذا الخبر عن ابن عمر 


- 
83 0 
. 


فقد رواه مالك فى (الموطأ )١١865‏ - وعنه عبد الرزاق فى (المصنف 


؛»؛ وغير واحد -: عن أبي الزبير المكيء أَنَّ أَبَا مَاعِزِ الأسْلَمِيّ 
اللي خا ا لصاوتن َجَادنهُ مر 


وره 24 ع2 


أرية أذ أطرقه بالقتيه» بعك ذا كلت زات 


ا ا الدّماة ٠‏ فَرَجَعْتُ حت ذَمَبَ اللقفتيء 3 اللته كي 
8 تشهة باب الكتيمن» ٠‏ هَرَفْتٌ الدَّمَاء» فَرَجَعْتٌ حَنَّى ذَْهَبَ ذَلِكَ عَنّ 
فُبَلْتُء حَتَّى إِذَا كَنْتُ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِء هَرَفْتٌ الدَّمَاءَء فَثَالٌ عَبْدُ الله 
ابن عُمَرَ: (ِإنمَا ذَلِكِ رَحْصَةٌ من الشَّيطَانِء فَاغتيلي, كُمْ اشتثفري بتزب» كُمٌّ 
طوفي) . 

ورواه أبو القاسم البغوي في (مسند ابن الجعد )755١19‏ من طريق زهير 
0 8 0 عن بي 0 عن أي 0 قَالَّ: جَاءتٍ ا إلى 


ع سبي عَلَى ندم : قال «أنت امأ مُشتَحاضَة الطلقي إِلَى 050 
اسْتَذْفرِي» ثُمْ طوفي بالبيتِ» . 


ا 


ا 


وهذا الموقوف وإن كان أصح من الرواية المرفوعة. إلا أنه ضعيف 
أيضًا؛ٍ لجهالة أبى ماعز. 


باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغل __ 7ح 


0 عار 
5 0 
5- بَابٌ الاسْتحاصضّة لا تَمْتَعُ منّ 
5 0 7 50000 0 و 2 سخ 
الصَّلاة وَتَطوّع المُسْتَحَاصَةٍ بالغُشل عِنْدَ كل صَلاةٍ 


اا م 2 ان 0 1 
[**ط] عَديث عَايْشَّة فى شأن أمُ حبيبة بِنْتِ جحخش: 
جم به لم 6 َس 4ك يلاله 3 2 م مم 86> ل 0 والسمة سر 
عن عَائِشْة زوج النْبِيّ 355 : ان آم حبيبة بت - ب - ختئّة وَسول الله 


24 


عد وه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ - اسْتَحِضدْ سَبْعَ سِنِينَ » فَاسْيَْك أ 
رَسُولَ الله تله في ذَلِء قَقَالَ رَسُول الله يَث: «إِنَّ هَذِهِ لئِسَثْ بِالحَيْضَة 
وَلَكِنّ هَذا عِرْقء فاغتّسِلي وَصَلي) . 
ا لقا عر ماه دق بن رضن لا وى ل فك راس 7 معدم 
قالت عائشة: «فكانت [أم حبيبّة] تعتّسِل [لِكل ضصلاةٍ] [وَتصّليء 
شفط وق عم ال مت 1 اشم الكش نمس فى عرف 0 
وَكانت تجلسس] في مِرْكنٍ فِي حجرةٍ اختها زيئبٌ بِنْتِ جحش حتى 
تَعْلَوَ خُمْرَةُ الدّم الْمَاَا . 
© الحكم: متفق عليه (خ. م)., إلا أنه عند البخاري مختصر . 

الفوائد: 

أولا: اغتسال أم حبيبة لكل صلاة كان تطوعا منهاء ولم تؤمر به. 

ففي رواية الليث عند مسلم (75*/ 57) والترمذي :)17١(‏ قال الليث 
ابن سعد: «لم يُذكر ابن شهاب أن رسول الله يل أَمَر أم حبيبة بنت جحش 
أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي»). 

وفي روايته أيضًا عند أحمد» قال: قال ابن شهاب : «لم يأمرها النبي كه 
أن تغتسل عند كل صلاةء إنما فعلته هى» (المسند 5077 5). 


053 8 كتاب الحيض والنفاس 
1 89 . : 
حت # ككلتبلبلبلااُْْجي595 0ة ١ت‏ 2221 2 122 


5 


وسباتى :فى .رواية لابن غبينة عند إسحاق (/ندق. 55؟): افكانتك 
تغتسل عند كل صلاة» ل الي بذلك)2. 

0006 تخريجها ل المَسْتَحَاضَةَ 
يكل ضّلة) . 

ثانهًا: جاء عند مسلم عقب رواية عمرو بن الحارث عن الزهري - وهي 
المقبعة أننا >< قال اخ شياب: تحذثت يذلك أيابكر بن عبد الرحين بخ 
الحارث بن هشام» فقال: «يرحم الله هندّاء لو سمعت بهذه الفتياء والله إن 
كانت لشكى ؟. لأنها كانت لا تضلى). 

التخريج: 

: 0000 2 م لوا م 060 

2 / 7 مختصرًاء والزيادة الثانية له ولغيره / 759557 07)ء 
(: ؟*9/ 55) "واللفظ له" / دهمت حدمك 59490 /_595١‏ تت١١١/‏ ن 
مدت ١٠اك”ء‏ أت هه” / كن /ا250, 251١‏ ؟١؟‏ / حم 15055غ, 
5 2045 "والزيادة الثانية والثالثة له ولغيره" / مي ١٠م‏ 
' مختصرًا 0" اعم "والزيادة الأول له" / هب 1815 ان 
14 / كوا ١١٠٠للا/‏ عه٠948غ2‏ الواح 8 ار طن 21517 16 ١‏ 
رغل 1413 عمد 156 طش 185 الشف ا 1111 / 
ثو 1175. 10 / حق 558 / طوسي /١١١- ٠١9‏ فه(0071/5) / سرج 
معلمت“ك 5كىا/ طح /49/١(‏ 2177 5 707 | مشكل اا 


)١(‏ وهى زيادة: الكل صَّلَاةِةء وهي عند مسلم أيضًا (75*/ 57) بلفظ : «عِنْدَ كَُّ 
صَّلاقَا . 


باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغمل _ جه 


.57251١‏ 70747 / مسن 59 -”1/57/ حل /)١5/9(‏ نعيم (طب 
49) / هق لاد ”1595 81١8 .1537 2.1556 - ١508‏ / هقع 
/7551١ ل56٠٠‎ 017١994 14‏ تمهيد /)717/١5(‏ سعد /)7١١/١١(‏ 
مبهم )5١/١(‏ / خطك (١/9١5؟)‏ / كر (505/45)/ أسد (10/ 0707 / 


محلى (5/ )١75‏ / سبكي (ص )١57 ١١57‏ / عروس ١‏ / إبراهيم ١597‏ 
/ غسان (”/ 97/40) / حداد ”07” / حمام 7 / إمام (5/ .))3٠١‏ 


السدل: 

قال البخاري : حدثنا إبراهيم بن المنذرء قال: حدثنا معن» قال: حدثني 
ابن أبي ذئب» عن ابن شهاب» عن عروة وعن عمرة» عَنْ عَائْشَةَ: أن 
م حَبيَةً جضت سَبْع سين ؛ ُسََلَتْ رَسُولَ الله كه 12 تللق نامتها أن 
كتيل ؟ قَقَالَ: «هَذًا عَِرق). فَكَانَتْ اشير لح ا 

هكذا مختصرّاء ونحوه عند أبي داود .)59١(‏ 

وكذا رواه الطيالسي )١188 .١5557(‏ عن ابن أبي ذئب مختصرّاء ولكن 
وقع غددة + «أن زينب بنت جحش استحيضت) . 

وهو وهم منه, قاله الدَارَقْطنِيَ في (العلل 4/ 423١7‏ وأقره ابن رجب في 
(الفتح ؟/ 176). 

وهو عند أحمد )19١095(‏ وأبي عوانة (447) والطحاوي (؟57) وغيرهم, 
من طرق عن ابن أبي ذئب بهء أن أم حبيبة ... فذكروه مطولًا بنحو المتن 
المختارء دون ذكر جلوسها في المركن. 

وكذا رواه مسلم (7”5”/ 17) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث» 


(ح) وحدثنا محمد بن رمح أخيرثا الليكا» عن ابن شهاب»؛ عن عروة» عَنْ 


كح كتاب الحيض والنفاس 


روسا ه ع2 وعم 


لي 


تحاط ! َقَالَ : (إِنّمَا ذَِكِ عق الي ؛ 0 


10: 
2 


قال لبك ف متقد سَعْاوِ: ١لَمْ‏ يَذْكُرُ ابْنُ شِهَاب» أن صخرل الله كله 
اك خخ آذ تقول رهد كل متلاو رلته لهذا ونا 

ثم رواه مسلم (75”/ 15) قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي» حدثنا 
عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير وعمرة يقت عبد الرتحمغ + عن غائشة» به كما أثبتناه ذون الزيادات. 

ورواه مسلم (00)) و أحييد (55545)» والدارمي )60١(‏ وغيرهمء 
من طريق إبراهيم بن سعد. 

ورواه مسلم (775). والحميدي »2١1١0(‏ والشافعي في (الأم )١717‏ من 
طريق ابن عبينة . 

ورواه النسائي »27١8(‏ وابن حبان )١744(‏ وغيرهما من طريق الأوزاعي. 

ورواه إسحاق (018) من طريق صالح بن أبي الأخضر. 

ورواه الحاكم )7١١١(‏ من طريق عثمان بن عمر التيمي. 

ورواه البيهقي )١777(‏ من طريق سليمان بن كثير. 

ستتهم: عن ابن شهاب به نحوه» إلا أن سليمان وصالحًا وعثمان جعلوه 
من رواية الزهري عن عروة فقط كالليث. وجَعله ابن عيينة وإبراهيم 
من روايته عن عمرة فقط. وجَمّع بينهما الأوزاعي'' كما جَمّع بينهما 


5 وقعت روايته عند ابن حبان مقرونة برواية الليث.‎ )١( 


باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغعل__ 2م720 __ 


ابن ا لكان وعمرو بن الحارث . 

وهو صحيح من رواية ابن شهاب الزهري عنهما جميعًا. قاله الدَارَفْطْبِيَ في 
(العلل 8/ »23١5‏ والبيهقي في (الكبرى عقب رقم 868 وأقره ابن رجب 
في (الفتح ”/ .)١59‏ 

ولكل من ابن عبينة والأوزاعي فيه سياقة أخرى» سيآتي ذكرها قريبًا. 

كما أسنده معمر وغيره عن أم حبيبة» وسنذكره فيما بعد. 

وللحديث طريق آخر بسياقة أخرى» سنذكرها بعد التنبيهات التالية. 

تنبيهات: 

الأول: اختُلف في اسم المستحاضة المذكورة في هذا الحديث: 

فقال الأكثرون في روايتهم: «أم حبيبة»)» وزاد بعضهم: ١بنت‏ جحش»ء 
ومنهم من قال: «أم حبيب»» ومنهم من قال: «حبيبة بنت جحش». قال 
سفيان: «الذي حفظت أنا: حبيبة بنت جحش . والناس يقولون: أم حبيبة». 

وتقل الذَّارَقْطبِيَ عن الحربي أنه قال: «إن الصحيح مئة قول من قال : 
جحش . وإن من قال فيه: أم حبيبة بنت جحش أو زينب» فقد وهم). 


ثم قال الذَارَْطبِيَ: «وقول إبراهيم صحيحء وكان من أعلم الناس بهذا 


53 فظاهره أن الليث جمع بينهما أيضّاء وليس كذلك» وإنما حَمّل ابن حبان رواية الليث 
على رواية الأوزاعي. والمحفوظ عن الليث أنه لم يجمع . وما وقع من الجمع في 
طبعة المنيكة القددية سشطاء مقر طعة الويالة 1897 


() وقع في روايته عند ابن سعد: اعروة عن عمرة). وهو خطأ من النساخ . والله أعلم . 


_- كتاب الحيض والنفاس 
- 5 فخ اا 


لوه 


.)٠١5 .٠١7 /4 الشأن» (العلل‎ 

وجَرّم ابن سعد وغيره بمثل ما جزم به الحربي. 

ونص كلام الحربي في (مستخرج أبي عوانة ”/ 2307» وفيه نظر يطول 
ذكره بلا حاجة. وانظر (الفتح 0 رجب / 49 -9؟١).‏ 

الثاني: زعم ابن رجب أنه وقع تسمية المستحاضة عند مسلم من رواية 
ابن عيينة: «زينب بنت جحش»! (الفتح ”/ .)١6١‏ 

والذي عند مسلم من رواية ابن المثنى عن ابن عيينة : «أن ابنة جحش». 

وكذا رواه النساتي في (الضغرئ )5١‏ عن ابن المتتى ٠:‏ وسيافته ستاتي 
قريبًا. 

نعمء قال الغساني: «وفي بعض النسخ عن أبي العباس الرازي: (أن 
زينب بنت جحش كانت تستحاض)»)» وهو وهم» والمستحاضة ليست زينب» 

ولا يصح نسبة مثل هذا الوهم لمسلم؛ فهو دائر بين راوي النسخة 
المذكورة وناسخهاء لاسيما وقد رواه النسائى فى (الصغرى 06) و(الكبرى 


49) عن ابن المثنى» وصرح بأنها «أم حبيبة بنت جحش»» وكذا رواه 
الحميدي في (المسند )١١‏ والشافعي في (الأم )١77‏ عن سفيان به: «أن 
أم حبيبة بنت جحش»). 

بعاد عن اميدق وابق البضى كلبهها عن سقيانة مكالاقه للك انر : 
(المعرنة النسوق 98+70 و(الكقاية اللخطيية بض 401947 ورتقريد 
المهمل "/ 2745. و(الفتح لابن رجب ؟/ .)١5١‏ 


باب الاستحاطة !! تملع من الصلاة وتطوع المستحاظة بالخسل كي __ 


الثالث: لم يَذكر مسلم من رواية ابن عيينة سوى عبارة: «أن ابنة جحش 
كانت تستحاضص سبع سنين)21) ثم قال : (بنحو حديثهم)2 يعنى: حديث 
ابن عيينة» وقد أعلها غير واحدء وسيأتي تخريجها قريبًا. 

الرابع: وقع في بعض نسخ الدرامي: (عن عائشة عن أم حبيبة)» أي أن 
المحفوظ. وقد جاء على الصواب في طبعة دار التأصيل المعتمدة برقم 
,)86٠١(‏ والحمد لله. 


ب كتاب الحيض والنفاس 
ل 07 لظ )] اوور 


لوخ 


امه د م٠0‏ ش عق 2 : 
-١‏ روايّة: «امكثى قَدَرَ ما كانَثْ تخبشك حَيْضتَكُ): 


وَفن وَوَايَة: عَنْ عَايْشَة ينا أنه قَالّثْة إن أ بيبة يت جيف ب 
التي كَانَتْ تَحْتَ عَبّْدِ الوَّحْمّنِ بْنِ عَوْففٍ - شَكَت إِلَى رَسُولٍ الله كَل 
الدَمَّ» [ - قَالَتْ عَائْسَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَتَهًا مَلآنَ دَمَا - 1ك فَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله يَئ]: «افكني قَدْرَ ما كانَث تَحْبسكِ حَيْضَئِكِ ثم اغتسلِي 
© الحكم: صحيح (م) . 

ترم (85/ 10) ' والزيادات له ولغيره", (55/875) 'واللفظ له" / د 
48 / ن 75١5‏ 5ه"/ كن /١58‏ حم708594/ عه985؟ -9188/ جا 
85 / سراج 551 / تمام 757 / هن لامهعكف /١555 2.109١ 2.١09١‏ 
هقع 5١١‏ / هقغ /١55‏ هقخ /٠١١١١‏ مسن ”07/ا- 105 / تمهيد /١1(‏ 
55") / محلى (؟91//7١ا2‏ 056 )/ عروس */ حبيب 094 / حنائي 
١‏ / حداد 0" / إمام (9/ .505١7‏ 

الستك: 

رواه مسلم (5؟/ 65) قال: حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليت 6 
وحذكدا قتببة بخ سعيد + جدكدا ليك عن يزيد بخ أن حيبي » عرخ شعفر» عد 
عِرَاكُء عن عروة» عَنْ عَايْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ : إِنَّ أمّ حَبِيبَةَ سَأََتْ رَسُولَ الله ل 


25 


عَنِ الدّمء فَمَالَتْ عَائْشَهُ : رَأَيْتْ مِرْكَتَهَا مَلْآنَ دَما. .. الحديث بالزيادات. 


ثم رواه مسلم (5”؟/ 55 قال: حدثنى موسى بن قريش التميمى» 
حدثنا إسحاق بن بكر بن مَضَرء حدثني أبي» حدثني جعفر بن ربيعة» عن 


باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغعل_ 5.م؟ __ 


عِرَاك بن مالك» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» به» دون الزيادات . 
تنبيهان: 
عبد الله بن عبد الحكمء عن إسحاق بن بكر بن مُضَرء عن أبيهء بسئده» 
وفيه: ١نم‏ اغْتَسِلِى عِنْدَ كل صَلَاق» !! 

وهذا إن لم يكن وهمًا من النساخ, فقد أخطأ فيه أبو عوانة نفسه! 
فالحديث قد رواه أبو نعيم في (المستخرج 7055) والبيهقي في (الكبرى 
) ولالصغرى )١55‏ و(الخلافيات )٠١١١‏ من طريق أبى يعقوب 
يحيى بن عثمان بن صالح عند البيهقي .)١1515(‏ 

وكذا رواه أبو الأسود بن عبد الجبارء وعبد الله بن يوسف. وعبد الله بن 

لك ا : 

عبد الحكم » وعثمان بن صالحء ومروان بن محمد. خمستهم عن بكر 
ابن مضر بهء وفيه عندهم : «فَكَانَتْ تَعْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلَاقا كما فى مصادر 
العتريي 

فالأمر بالغسل عند كل صلاة لم يرد من هذا الوجه. وإنما ورد من وجوه 
أخرى معلولة كما سنبينه في بابه. 


: روايته عند أبي نعيم في (المستخرج 255)» وتحرف اسمه في مطبوعته إلى‎ )١( 


(عبد الله بن عبد الحكيم»! 


- كتاب الحيض والتفاسن 
5 تكن 3393939317و#ااووووووووو«وووسساا0 


الكت | 
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الثاني: الحديث عند تمام في (الفوائد 7277) - وعنه الجِنّائي في (الحنائيات 
كانت تحت غبد الرحمن بن عوف: - استحيضت» تنكف ذلك . . ١:‏ الحليظ: 

كذا وقع فيه: «زينب» وهو خطأء وقد جاء على هامش مخطوطة الحنائيات - 
كما ذكره محققه -: (إنما هي أم حبيبة» ولبسّنتك بزينت)2. 

قلنا: هو الصواب كما سبق» ولعل الوهم من قبل لبابة شيخة تمام أو 
جدهاء فما فوقهما ثقات. 


باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغسل ‏ 9--ج 


00 ا اي ات 530 
8 سمه جر دنه ِ 2 2ه سس سس عسات 5 معو > ه 2 ليها 
وَفِي رِوَايَة: عن عائشة زوج النْبيٌ 355 قالت: استجيضت أم حبيبة 


بِنْتْ جَحْشٍ - وَمِيَ نَحْتَ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْففٍِ - سَبْعَ سِنِينَ» 
وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقُء فَإِذَا أَقبِلَتِ الْحَيْصَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدبَرَتْ فَاغْتَسِلِي 
وَصَلَّي) . 

قَالَتْ عَايْشَةَ: فَكَانَث تَعْشَيِل لكل صَلَاةٍ 

مِْكنٍ لِأَخْيهَا زنب بِنْتِ جَحْشٍ» حَتَّى إل 
© الحكم: صحيح دون قوله: «إذًا أقبلتِ .... وَإذَا 

وأعله: أبو داود والبيهقي وابن عبد البر وابن رجب بأنه غير محفوظ في 
قصة أم حبيبة» وإنما يصح في قصة فاطمة بنت أبي حبيش . 

التخريج: 

د عقب رقم 8ع " معلفا مختصرًا" / جه 595 "واللفظ له" / حم 
15 / مي /ا/لاء 1 / ك 5717 / عه 981١‏ / عل /:5٠05‏ ثو5١١1/‏ 
مشكل 70/5٠‏ / هق 81١9‏ , /الا5١‏ / هقع 5١1٠5‏ / نعيم (طب 554) / 
مبعلى 4151790 / بشروية 0 

ل وك التحقيق سمط 


الله عشي الرو]بة الثالية: 


أ 


دْبَرَتْ), فشاذ بهذه السياقة. 


م 8468© أ 


ٍ كتاب الحيض والنفاس 


لقب 
إٍ 
لكيه 


5 
51 


2 4 8 اتا 0 
“- روايّة: «وَلكِنْ هَذا عِرْق فْتَقَهَ إبليين)»: 


وَفي رِوَايَةٍ : عَنْ عَائِسَةَ اي ا 1 حَبِيبّةَ بِنْتَ جخش - 
الرلء عَيع اللققن تح كرف ون أخة ونث نع عش + 
َاسْتَفتْ رَسُولٌ الل يت قَقَالَ لها رَسُولُ الله يكه: «إنَّ هه ليست 
ِالْحَيْصَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ [فتَقَهُ إنليس» فَإِذَا أَذبَرتٍ الْحَيْصَهُ فَاعْتَسِلِي 
وَصَلَّي وَِذَا 95 فائركي لَهَا الصَّلَاة . 

نالع عايقاء كال 11 كين ]تقيل كل 52و عليه رانك 
كيل ااا و قو ان تدرو احا كت ون ونا رار ياه 
يك حَنَّى إِنْ خُمْرَة الدّم لتَعْلُو الْمَهَ وَتَخْرْجُ فصل مَعَ اول الله 


5 


يكَدّء فَمَا يَمْنَعْهًَا ذْلِكِ مِنَ الصَّلاةِ). 


© الحكم: شاذ بهذه السياقة. وقوله: «قتَقَهُ إِبْلِيسُ) منكر. 

التخريج: 

ون 5٠9‏ "واللفظ له" / كن 777 / عه 987 / طش ١55١‏ "والزيادتان 
له ولغيره" / طح )55١/99/1١(‏ / مشكل 7779 5. 

لل حههك التحقيق وو 

رواه أحمد (1078؟) - ومن طريقه الحاكم (571) -2 والدارمي 
(0780)» قالا: أخبرنا أبو المغيرة» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة 
ابن الزبيرء وعمرة بشتاعبدذ الرحمن بن سعد بن زوارة» أن غائشة غ يدع مكل 
السياقة الأولى. 

ووقع عند أحمد ١عن‏ عروة عن عمرة»! وهو خطأًء وقد جاء عند الحاكم 
على الصواب: «عروة وعمرة». 


باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغسل _ جه 


وكذا رواه ابن ماجه (095) عن محمد بن يحيى . ورواه أبو نعيم في 
(الطب 579) من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة. كلاهما عن 


ا المغيرة» به . 

وتوبع عليه أبو المغيرة الخولاني: 

تابعه الوليد بن مَزْيَد وبشر بن بكر وهيثم بن حميد وعمرو بن أبي سلمة 
0-6 وغيرهم» عن الأوزاعي يك وجعلوه من رواية عروة وعمرة عن 

ورواه محمد بن كثير ومحمد بن يوسف الفريابي» عن الأوزاعي» عن 
الزهري». عن عروة - وحده - عن عائشة» به. 

وهذا يدل على خطأ ما رواه أبو يعلى )55٠05(‏ من طريق هِقّل.ء عن 
الأوزاعي» عن الزهري. حدثني عروة بن الزبيرء عن عمرة! عن عائشة. 
به . 

وذكر الداراقطنى أن هقل بن زياد قد اختلف عليه فى ذلك» وأنه رُوي عنه 
كما رواه الجماعة عن الأوزاعى» فقال: «عن عروة وعمرة» (العلل 8/ .)٠١7‏ 

فالصواب أنه من رواية الأوزاعي» عن الزهري. عن عروة وعمرة» عن 
عائشة» به. 

وهذا إسناد قال فيه الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»: وكذا قال 

وهو كما قالاء غير أن قوله: «فإذا أقبلت ...., وإذا أدبرت» شاذ. 


وقد أعله أبو داودء فقال: «لم يَذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري 


ب كناب الصيول والثفان 
جح ١‏ 9 . 3 
1 6ت ل << <<<-بببب ”بي 


غير الأوزاعي. ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث» والليث» ويونس » 
وابن أبى ذئب» ومعمرء وإبراهيم بن سعد» وسليمان بن كثير» وابن إسحاق» 
وسفيان بن عبينة. ولم يذكروا هذا الكلام» وإنما هذا لفظ حديث هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ عن عائشة» (السنئن عقب رقم 5805). 

أي: فى.شأن قاطمة كما سبق» وقد أقره ابن عبد البر فى (التمهيد ؟؟/ 
١٠6‏ ). 

وقال البيهقي: «ؤكر الغسل فى هذا الحديث صحيح . . وقوله : (قَإِذَا أقبَّلتِ 
الْحَيْضَةُ. . . وَإِذَا أَيَرَتُْ) تَمَرّد به الأوزاعي من بين ثقات أصحاب الزهري . 
والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة» وأن هذه اللفظة إنما ذكرها هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة فى قصة فاطمة بنت أبى حبيش» (السئن الكبرى 
عقب رقم ل/الا8١)»‏ و(المعرفة 7”/ .)١55‏ 

وكذا جزم ابن رجب بتفرد الأوزاعي بذلك اللفظ (الفتح 179/7). 

وأبى ذلك جماعة آخرون: 

واستدلوا بما رواه النسائى في (الصغرى )5١94‏ و(الكبرى 427557 والطحاوي 
في (معاني الآثار /١‏ 44) و(المشكل 71779)» عن الربيع بن سليمان بن داود 
الجيزي قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الهيثم بن حميد 


قال أخرتى التعمان والأوزاي وأبو معيه"" وهو حلصن بق غبلان حي 


في متن (المشكل): 0 ًا أدبت الْحَِضةٌ اهيلي وَصَلَي: 
قال: رم م 
الآثار) . 


باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغسل _ جه 


عن الزهري قال: اخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن». عن 
عائشة. بهء بلفظ السياقة الثانية» إلا أن النسائي لم يذكر الزيادة» وذكرها 

وتوبع عليه الربيع: 

فرواه الطبراني في (مسند الشاميين )١51١‏ عن بكر بن سهل». حدثنا 
عبد الله بن يوسف». حدثنا الهيثم بن حميك» به» مثله مع الزيادة. 

ورواه أبو عوانة (985) عن إسحاق الطحان» عن عبد الله بن يوسف بهء 
إلا أنه لم يَسَقْ متنه وإنما أحاله على سياقة عمرو بن أبى سلمة» وهى 
بنحوها دون الزيادة . 

ففي هذا الطريق متابعتان للأوزاعي! 

وبهما تَعقب ابن دقيق العيد في (الامام */ 707, 227037 ومغلطاي في (شرح 
ابن ماجه 22١1/8‏ والألباني في (صحيح أبي داود 57/7,. 58)): على 
أبي داود في قوله بتفرد الأوزاعي. 

كما تعقب ابن التركماني على البيهقي, فقال: «فظهر من هذا أن النعمان 
وأبا معيد"!) وافقا الأوزاعي على روايته في الإقبال والإدبار. وقد وَثَّق أبو 
زرعة النعمان. وأما أبو معيد حفص بن غيلان» فقد وثقه ابن معين ودُحيم . 
وقال أبو حاتم : ١يكتب‏ حديثه» ولا يحتج به)» وقال ابن حبان: «من ثقات 
أهل الشام وفقهائهم»؛ وهذا مخالف لقول البيهقي: «قوله: (إِذَا أقَبلتِ 
الحَيْضَّة وَإِذا أَذْبَرَتْ). تَمَىّد به الأوزاعى من بين ثقات أصحاب الزهري» 


)١(‏ تحرف في المطبوع هنا وفي الموضع التالي له إلى : (معبد)» ومثله عند الطحاوي في 
الرواية المذكورة فيما بعد. والمثبت هو الصواب كما سبق. 


_- كتاب الحيض والنفاس 


امع ووئزة 


(الجوهر النقي 7782/١‏ . 

وكذا قال الألباني: «وهذه. متابعات قوية» النعمان بن المنذر وحفص بن 
غيلان ثقتان» وكذا الراوي عنهما الهيثم بن حميد) (صحيح أبي داود ؟/ 
48). 

وقال أيضًا: «وتَرْك الآخرين له من أصحاب الزهري ممن ذكرهم المؤلف 
- يعني : أبا داود - لا يعله؛ لأنهم نفاة» وهم مُثبتون» (صحيح أبي داود ؟/ 
/لاه. ل ه). 

قلنا: في الاعتداد بهاتين المتابعتين نظر؛ فإنهما لم يردا إلا من طريق الهيثم 
ابن حميد. وهو وإن مشاه أحمد ووثقه ابن معين وغيرهء فقد ضعَمْه 
أبو مسهرء وقال: «لم يكن من الأثبات» ولا من أهل الحفظ». 

قلنا: يؤيد ذلك أنه زاد في متن الحديث لفظة لم يأتٍِ بها غيره» حيث قال 
فيه : «وَلَكِتَهُ عِرْقَ فَتَقَهُ إِنْليسٌ» . 

فقوله : «قْتَقَهُ إَلِيسُ) لم يذكره أحد ممن رواه عن الزهري» ولا ممن رواه 
عن الأوزاعي سوى الهيثم هذا. ولم ترد هذه اللفظة في رواية النسائي» 
وكأنه حذفها عمدّاء فهي عند الطحاوي بنفس إسناد النسائي» وعند الطبراني 


من وجه آخر. 

ولذا قال عبد الحق الإشبيلي: «تَمَرّد هيثم بهذه الزيادة» (الأحكام الكبرى 
5/١‏ ه). 

وكذلك زاد في قول عائشة: «وَتَخْرْجُ فَتُصَلَي مَعَ رَسُولٍ الله للا . 

إِذَنْء فقد أغرب الهيثم بن حميد بالإسناد والمتن جميعًا. ومثله لا يُقَبّل 
منه ذلك» لاسيما مع جزم أبي داود بأن الأوزاعي لم يتاع على هذا اللفظ . 


باب الإستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغفسل ‏ جا 


فالذي نراه عدم ثبوت المتابعة للأوزاعي» وبهذا يَسْلّم كلام أبي داود 

ثم إنه قد اختلف على الأوزاعي في ذكر الإقبال والإدبار. 

وإلى هذا أشار البيهقي بقوله: «وقد رواه بشر بن بكر”'' عن الأوزاعي» كما 
رواه الثقات من أصحاب الزهري فى الأمر بالغسل والصلاة فقط» (المعرفة 
25/1 2». وأسنده في (السئن عقب رقم /ا/ا8١).‏ 

وقد اعترض على ذلك ابن التركماني فقال: «ذَّكر أبو عوانة فى صحيحه 
حلي كنوه على مواققة با رو ]دالا رزاع ار أكو كا افيا كن الويقي) 
(الجوهر النقى .)7”37177/١‏ 
أبى سلمة» فلا شك أن أبا عوانة حَمّل لفظ أحدهما على لفظ الآخرء فنظرنا 
إلى رواية كل منهما منفردة» فوجدنا أنه قد: 

واه المؤتى قفن (السدن المأثورة 4)1*5 والبيهقى فى (المعرفة 11/5 ؟) 
من طريق الشافعي عن عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي» به مثل اللفظ 
المذكور عند أى عوانة يزيادة الاقيال. والاؤيار. 

بينما رواه الطوسي في (المستخرج 2٠١9‏ من طريق الحسن الجَرَّوي وهو 
ثقَهَ ثبت. ورواه البيهقى فى (الكبرى )١51/8‏ من طريق سعيد بن عثمان 
التُوخي وهو صدوق. كلاهما عن بشر بن بكر عن الأوزاعي» بهء بلفظ : 
«إِنَّ هَذِهِ لِئِسَتْ بِالحَيِْضَة وَلَكنْ هَذا عرق فاغتّسِلي, ثم صَلي). ولم يذكر الإقبال 


(9» تحرف فى طعة قلعي إلى + امك)اء وك على الضوات فى الستدق. 


ع كتاب الحيض والنفاس 


والإدبار. 

فتبين بهذا أن أبا عوانة حَمَّل لفظ (بشر) على لفظ (عمرو). 

وبنحو هذا يجاب عن رواية بشر عند الطحاوي في (المشكل 2)57114٠‏ 
على أنه لم يَسّقْ متنه» وإنما أحال على ما قبله. 

ومن تتبع الإحالات وجدنا تفاوتًا كثيراء وغاليًا ما يعنون بها أصل الحديث. 

وعلى كل فلم ينفرد بشر بعدم ذكر الإقبال والإدبار في حديث الأوزاعي» فقد 
تابعه على ذلك ثقتان آخران: 

فرواه النسائي في (الصغرى )23١/8‏ و(الكبرى )51١‏ من طريق إسماعيل 
ابق سماغة : 

ورواه ابن حبان )١75/(‏ من طريق الوليد بن مسلم. 

كلاهما من طريق الأوزاعي قال: حدثنا الزهري» عن عروة وعمرة» عن 
عائشة به بلفظ : إن هَذْهِ لَئِسَتْ ِالْحِيِضَة وَلَكنْ هَذَا عَوْقٌ فَاغْتَسِلِيء ص صَلَي)ء 
ولم يذكرا إقبالا ولا إدبارًا. 

فثبت بهذا وجود اختلاف على الأوزاعي في ذكر هذه العبارة. 

ويبدو أن الأوزاعي لم يكن يضبط هذا الحديث. 

وقد تكلم طائفة في حديثه عن الزهري: فرُوي عن ابن معين أنه قال : 
«الأوزاعي فى الزهري ليس بذاك»» وقال يعقوب بن شيبة : «الأوزاعي ثقة 
ثبت» وفي روايته عن الزهري خاصة شيء»» وقال الجوزجاني: «فأما 
الأوزاعي فربما يهم عن الزهري)». (شرح العلل 7/ 53/5 51/8 201919 
و(تذيوه التمذبب 71105 


باب الاستحاكة لا تمنع من الضلاة وتطوع. المستحاكة بالغل__ ]1 


تنبيهات: 
عمرو بن علقمة - الأوزاعى على روايته هذه عن الزهري على هذه الآلفاظ) . 

ثم ساق الحاكم حديث ابن عمرو عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت 
أبي حبيش في شأن استحاضتهاء وإحالتها على تمييز الدم بلونه!! (المستدرك 
عقب رقم ا15). 

فأوهم كلامه أن كلا من الأوزاعي وابن عمرو قد تابع الآخر, مع أن أحدهما 
لامراتين مخدافتين»: ورسياقتين متتلفتين أيضا!! 

وإن كان يعني بكلامه أن كلا الحديثين شاهد للآخر! ففيه نظر أيضًاء إذ لا يصح 
الاستشهاد لحديث الأوزاعى بحديث ابن عمروء ولا العكس؛ لأمرين: 

الأول: أن لفظ حديث ابن عمرو صريح في رد فاطمة إلى تمييز الدم 
باعتبار لونه. بخلاف لفظ حديث الأوزاعي» فليس فيه ذكر للون الدم أصلاء 
وإن كان معناه يحتمل الرد إلى التمييز» فهو أيضًا يحتمل الرد إلى العادة» كما 
يناه تحت حديث فاطمة المخرج فيما سبق. 

الثاني: أن حديث ابن عمرو فيه زيادة الوضوءء وليست فى حديث الأوزاعي. 

هذا فضلًا عن كون أحدهما منكرّاء والآخر شاذاء فلا يصح الاستشهاد 
تحال 

فإن قيل: ألم يقل أبو داود في (السنن عقب رقم 586) عقب إعلاله 
لحديث الأوزاعى: «وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شىء يقرب 
من الذي زاد الأوزاعى فى حديثه؟ !). 


5-5 كتاب الحيض والنفاس 


قلنا: نعم ولعل هذا هو الذي أوقع الحاكم فيما وقع فيه. 

ومراد أبي داود بهذا أن حديثه فيه شيء قريب من حديث الأوزاعي في 
المعق . 

وهذا الشيء الذي عناه أبو داود هو - والله أعلم - ما ظهر له من اتفاق 
السياقتين في رد المستحاضة إلى تمييز الدم. 

وهذا وإن كان فيه نظر كما سبقء إلا أنه لم يرد بذلك الاستشهاد لحديث 
الأوزاعي! إذ كيف يكون ذلك وهو يعله ؟!! 

أعله بتفرد الأوزاعي دون بقية أصحاب الزهري. وأعله أيضًا بأن هذا 
الذي رواه الأوزاعي إنما هو لفظ حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة في قصة فاطمة. أي أن الأوزاعي دخل عليه حديث في حديث! 

ثم استأنس أبو داود لذلك بحديث ابن عمرو عن الزهري» وهو في قصة 
فاطمة» فأبو داود أراد من ذلك تأكيد الوهم في حديث الأوزاعيء لا أن 
يستشهد له!! 

ثم إنه لم يقل: (إن ابن عمرو تابع الأوزاعي على ألفاظه» كما قال 
الحاكم! وإنما قال: «فيه شيء يقرب منه» وبين العبارتين فرق واضح. 

ثانيًا: روى النسائي في (الصغرى 27١٠‏ اكير 175 )امن طريق 
سهل بن هاشم» عن الأوزاعي» لل ان عن غَائِشَة » إن 
الى كل قَاا : ذا أقبلت الْحَيِضصَةُ فائركي الصَّلاة وَإِذَا أَذيَرَتْ فاغتسلي) . 

وهذا مختصرء ولم يُسَّمٌ فيه المستحاضة. فالظاهر أنه مختصر من حديثنا 
هذا في قصة أم حبيبة. وهو ما اعتمده المزي في (التحفة )00/١7‏ لأن 


6 


المشهور من رواية الأوزاعي عن الزهري هو حديث عائشة في قصة أم حبيبة . 


باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغعل__ 172 __ 


ولكن يحتمل أيضًا أنه مختصر من حديث عائشة في قصة فاطمة» كما 
اختصر البخاري رواية زهير عن هشام بنحو هذا (09751)», والله أعلم . 

ثالنًا: رَعَم الألباني في (صحيح أبي داود 29/7) أن ابن عبينة تابع 
الأوزاعي على هذه الرواية» وأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم تابع 
شيخه الزهري أيضًا. 

وليس كذلكء» فسياقة الأوزاعي غير سياقتيهما. ثم إن سياقتي ابن عبينة 
وابن حزم صريحتان في الرد إلى العادة» بينما سياقة الأوزاعي عند مَن أعلها 
صريحة في الرد إلى التمييز. ونرى أنها تحتمل الأمرين كما بيّنّاه في غير هذا 
الموضع . 

وعلى 3 فجميع هذه الروايات غير ثابتة» انظر تحقيق رواية ابن حزم في 
«بَاب ما رُوِيَ في أَمْرٍ المستخاضة لكل صَّلَاقَا حديث رقم (؟99؟), 


وتحقيق رواية ابن عيينة» فيما يلى. 


)ا 
م 8468© أ 


كتاب الحيض والنفاس 


الضَّلاةً قَدْرَ أقْرَائِهًا وَحَيِْضْتِهًَا) : 


3ك عم م مم(١)‏ وج م هي غ542 هي در.عء 


0 الت ال كه فال . «لَيِسَتْ بِالْحَيْضَةٍ إِنّمَا هُوَ عِرْق) 
َأمَرَهَا أَنّ تثْرِكَ الصَّلَاةَ قَدرَ أَقْرَائِهَا وَحَتِضَتِهَك وَتَْمَيِلَ وَتُصَلّيَ فَكَانَتْ 
© الحكم: صحيح دون ذكر الأقراء؛ فبهذا اللفظ أنكره: أحمدء وأبو داودء 
وأقره ابن عبد البر والبيهقي وابن رجب . وأصل هذه الرواية إنما هو بالشك : 
َقَرَائِها أو حَنْضَتِهًاه. والمحفوظ في الحديث منهما لفظ الحيضة. 

التخريج: 

ين 2716 "5١‏ / كن 57 / غسان (5/ 7/465) " مختصرًا" / إمام (؟/ 
ا ا 


لحك التحقيق ع 


انظره عقب الرواية الأخيرة. 


م 62 4ه 


)١(‏ وقع عند الغساني في (التقييد ”/ 190): «أن حبيبة»» وقد سبق التنبيه على ذلك 
الخلاف. والغريب أنه عنده من طريق النسائى! 


باب الإستحاضة ل تمع مك الصلاة وتطوع المستحاضة بالغسل 5 ع 00 


وَفي رِوَايَةِ: عَنْ عَائْشَّةَ: أن بنْتَ جَحْش اسْتْحِيِضَتْ 
اللَّه يل [َعَنْ ذَلِك] فَقَالَ : «إِنَّمَا ذْلِكَ عرق وَلَعِسَتْ الْحيِضَةٍ, و 
أَنْ لفمك (تَفَعْدَ) مُدَدَ أَقرَائِهَاء 5 حَيِضهًا 5 ما شَاء الله [من ذَلِكَ] ثّ 


تَغْتَسِلُ وَتُصَلَي. 
كانت اك حَتَّى يَعْلْوَ لدم ] تَعَْسِلُ عِنْدَ كل 
صَلَاةٍ. وَلَمْ تَقُل0": إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل أَمَرَهَا هَكذَا بدَلِكَ). 


© الحكم: مو ذكر الأقراءء فقد أنكره أحمد وغيره. وقد سبق عند 
مسلم من وجه آخر بلفظ : «افكني قَدْرَ مَا كانت تَحْبِسْكِ حَيْصَئُكِ فهذا يبين 
أن الصحيح هنا من اللفظين المذكورين بالشك هو لفظ الحيضة. 
التخريج: 
تحق /ا5ه "والزيادات والروايتان له" » 7١57‏ "واللفظ له' ؟ 
لحك التحقيق 7-9 
انظره عقب الرواية التالية. 
م/| 4© أ 


)١(‏ القائل: (ولم») هو ابن عيينة كما صرح به في الرواية التالية لها إلا أنه نسب النفى 
فيها لنفسه» وهنا نسب النفي لعائشة» وقد علقه أبو داود في (السئن) عن ابن عبينة أنه 
: «ولم يقل : إن النبي َل أمرها أن تغتسل»» فالظاهر أنه نسب النفي هنا للزهري . 


بض كتاب الحيض والنفاس 


فومة 0 قر 2ه َ : 
2 روايّة : «قدوَ أقرَائهًا - أؤ: حَيْضْتهًا -): 


مم سضاه 


وَفي رِوَايَةٍ : : عن غانة» : أن ََ حَبِيبَة ] انه دل استحريقيت»: مكاك 


000 َتَملِسُ في الْمرْكن [الَذِي فيه المه] يلو ادم 
تَث (قمالت) لني يد فَأمَرَهَا أَنْ تَثْركَ الصّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا رأؤ 


يتاي م فقيل الي 

يَقُول لسْفْيَانُ]: «7" يَأْمُرْهَا أَنْ تَعْتَسِلَ لكل صَّلَاا . 
© الحكم: صحيح دون ذكر د كسابقه. 

التخريج: 

“عه 986 "واللفظ له" / عروس ٠١‏ "والزيادات والرواية له" ]. 

ل هه التحقيق 59ج 

رواه النسائي في (الصغرى )5١5‏ و(الكبرى 750117) - ومن طريقه الغساني 
في (التقييد "/ 145) وابن دقيق في (الإمام 7/7 ٠‏ - قال: أخبرنا محمد 
ابن المثنى قال: حدثنا سفيان» عن الزهري؛ عن عمرةء عن عائشة؛ به 
بلفظ السياقة الأولى. 

ثم أعاده النسائي في (الصغرى )77١‏ قال: أخبرنا أبو موسى قال: حدثنا 
سفيان به مثله. وأبو موسى هو محمد بن المثنى. وسفيان هو ابن عييئة . 

وقد زوآة مسلء (874) عن محمد بن المثتى» ع ابن عبيئة يه» لكنه لم 
يذكر من الرواية سوى عبارة: «أن ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين»). ثم 


9 تشرقف فى النطون من (السضعرع) إلى #اتثرل2 2 110611 الكت من 
المرجع الآخرء وهو الصواب. يدل عليه رواية إسحاق السابقة لها. 
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قال: «بنحو حديثهم». يعنيى: بنحو حديث الليث وعمرو بن الحارث 
وإبراهيم بن سعد. ولفظ هؤلاء ليس فيه عبارة: ١تَنْوُكَ‏ الصّلاةً قَْرَ أَفْرَائِهَاك 
فلا ندري هل مسلم لم يذكره لأجل هذه الزيادة؟ أم سمعه من ابن المثنى 
كما رواه هؤلاء؟ فإن هذا اللفظ الذي أحال عليه مسلم محفوظ عن ابن عبينة 
من رواية الحميدي »)١11١(‏ والشافعي في (الأم )١71‏ و(المسند )١١7‏ كما 
سبق . 

ولذا أَعَل أبو داود هذه السياقة التي خرجها النسائي, فقال: «وزاد ابن عبينة في 
حديث الزهري. عن عيرة ع غايقة: 5 أ حَبِيبَة كَانَتٌ لاف 
سالك ا عند فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصّلاة أ َم أَقْرَائِهَا . وهذا وهم من 
ابن عييئة» ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهريء إلا ما ذكر سهيل بن 
0 وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عبينة» لم يذكر فيه: 
«تَدَعْ الصَّلَاةَ أ يام أَفْرَائِهًا/ ' (السنن عقب رقم .)58١‏ 

وكرره أ ايه أي مرصع آخر, فقال: «وزاد ابن عبينة فيه أيضًا : 
تَدَعٌ الصَّلاةَ يام أََْائِهَاا وهو وهمٌ من ابن عبينة» (السئن عقب رقم 7586). 

وأقره ابن عبد البر في (التمهيد 223١5 /7١7‏ والبيهقي كما في (مختصر 
الخلافيات 71/8/5؟). 


(أَمَرَهَا أنْ 


أي 


وقال الحافظ ابن رجب: «وكذلك روى ابن عبينة عن الزهري. أن الى كل 
أَمَوَعَا أنْ تَدَعَ الصَّلاةٌ يام أَقَرَائِهًا) . وهو وهم مله أيضاء قاله الإمام ان 
وأبو داود وغيرهما») (فتح الباري ). 

كذا 5-5 إعلال هذه لد الأحمد أيضًا. رين يقصد ما نقلناه عن 


ب كتاب الحيض والنفاس 
١1591: |] 5 85 2-7‏ للجُْْسس_اااايااااييييسيسسسسسسيٌُُُُْْْسُاسس 20000000 


لوه 


حديث عائشة خاصة؛ لأنها ترى أن الأقراء هي الأطهار. انظر: (المسائل 
برواية في داود ص ”507). و(شرح علل الترمذي ؟/888. 2)8284 
و(شرح ابن ماجه لمغلطاي "/ .)٠١5 ٠١‏ 

فإن كان هذا مرادة, فغايته أن أحمد يعل لفظة (القرء) في الحديث, وهو ما 
سنقرره فيما بعد. 

وأما إعلال أبي داود فله وجهة غير تلك! 

فأبو داود إنما ينكر أن تكون هذه الجملة: «تَدَعٌّ الصَّلاةَ َم أَقْرَائِهَا» 
محفوظة في حديث الزهري» وإن كان معناها ثابئًا في الحديث من وجه آخر 

وإنما أنكرها أبو داود من حديث الزهري خاصة؛ لأن الحفاظ من 
أصحابه لم يذكروها في حديثه؛ كما أن الحميدي لم يذكرها في روايته عن 
ابن غبينة : 

وخالف الألباني» فصححه في (الإرواء ».)١99/1/‏ وقال: «أعله أبو داود بعلة 
غير قادحة؛ أجبت عنها في (صحيح أبي داود) ». ثم ذَكر له شواهد معلولة . 

وفي (صحيح أبي داود ؟/47 - © 5) تعقبه بكلام فيه نظر كثيرء فمن ذلك: 

أول: أنه اعترض على إعلال أبي داود بأن ابن عبينة ثقة حافظ متقن» وأنه 
تابعه الأوزاعي وأبو بكر بن حزم. (صحيح أبي داود ”/ ”5 - 40). 

قلنا: فأما حفظ ابن عبينة وإتقانه فأمر معلوم لدى أبي داودء ولكنه كان 
يخطئ في حديث الزهري» كما قاله أحمد في (العلل 55157)» وانظر 
(تاريخ ابن معين للدارمي 5. 207177 و(شرح العلل لابن رجب ؟/ 11/5). 
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وأما رواية الأوزاعي فغير سياقة ابن عيينة» وقد أنكرها أبو داود وغيره 
كما بِيّنّاه هناك. وكذلك متابعة أبي بكر بن حزم منكرة» بل فيها مخالفة 
لرواية ابن عبينة! فراجع تحقيقنا لهاتين الروايتين. 

ثانيًا: أنه جعل الشافعي مخالمًا للحُميدي ومتابعًا لابن المثنى» مستندًا إلى 
روايته عند الطحاوي في (المعاني »)44/١‏ مع أن الطحاوي لم يَسّقْ لفظها 
كما ذكر الشيخ نفسه! 

ثم إن اللفظ الذي أحال عليه الطحاوي موافق للفظ الحميدي! 

زد على ذلك أن الطحاوي رواه في (المشكل 7178) بنفس إسناده في 
(المعاني)» وساق لفظه بموافقة الحميدي. وكذا هو عند الشافعي في (الأم) 
و(المسند) كما سبق» وكذا في (السئن المأثورة .)١78‏ 

ثالنًا: أنه لم ينتبه للسقط الواقع في الموضع الثاني من سئن النسائي» 
فاجتهد في تعيين شيخهء وعَيّنهِ بأنه موسى المسروقي! وليس له علاقة بهذا 
الحديث! وإنما هو أبو موسى محمد بن المثنى نفسه. 

رابعًا: أنه جعل محمد بن الصباح متابعًا لابن المثنى. 

وهو كذلك إلا في الجمع بين القرء والحيض بالعطفء فإنه مخالف له؛ 
إذ الصواب في روايته أنها بالشك كما سيأتي. 

ثم ذّكر الشيخ قرول صاحب (عون المعبود :)"”١//١‏ «ولقائل أن يقول: إن 
الوهم ليس من ابن عيينة» بل من راويه أبي موسى محمد بن المثنى؛ فهو 
ذكر هذه الجملة في روايته عن ابن عبينة» وأما الحميدي فلم يذكرها؛ 
فالقول قول الحميدي». 


ك0 ييه .نحطت 


لوتة 


المثنى » وإنما جاءه ذلك من عدم نتبع الروايات والمتابعات» (صحيح 
ين داود ”/ 50). 

قلنا: بقية كلام صاحب العون: «فالقول ما قال الحميدي؛ لأنه أثبت 
أصحاب ابن عيبينة» لازمه تسع ععشرة سنة. وحاصل الكلام أن جملة «تَدَعٌ 
الصَّلَاة أَامَ أَْائِهَاه ليست بمحفوظة في رواية الزهري» ولم يذكرها أحد من 
حفاظ أصحاب الزهري غير ابن عيينة» وهو وَهِم فيه». 

كما سبق أن المتابعات التي أشار لها الشيخ, ليس فيها هذه الجملة التي أنكرهاء 
اللهم إلا في رواية ابن الصباح. ومع ذلك ففي روايته مخالفة لرواية ابن المثنى 


ع 


أيضًا. 


وإليك البيان: 
فقد رواه أبو عوانة (485) عن إبراهيم الحربي. 
ورواه مسعود الثقفي في (عروس الأجزاء )٠١‏ من طريق أبي العباس السراج . 


كلاهما عن محمد بن الصباحء عن سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن 
عائشة» بلفظ السياقة الثالثة» وفيها: «مْرْكَ الصَّلَاةَ قَدْرَأقْرَائِهَاه, زاد السراج : 
(أؤ حَيْضَتهًا) . 

والسراج هو محمد بن إسحاق الحافظ» محدث خراسان ومسيدهاء قال 
الخليلي: «ثقة» متفق عليه» من شرط الصحيح» (الإرشاد 1 . 

وبنحو سياقته عن ابن الصباح رواه إمام آخر عن سفيان: 
( 


فرواه ابن راهويه (/051. )5١17‏ عن ابن عبينة» عن الزهري, اعد" 


- في الموضع الأول من المسند: «عن عروة» عن عائشة»» والظاهر أن «عروة»‎ )١( 
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قَرَائِهًا - أَؤْ: حَيْضِهَاء أؤْ: مَا شَّاءَ اللَهُ مِنْ ذَلِكَ -». وفى آخره: قال سفيان : 


6 


أو غيرهاء عن عائشة» بلفظ السياقة الثانية» وفيها: «تَمْسِك - أؤ: «تَقعْذٌ» - 
أ 


5 
«أو لبخونها: 

إذن» فرواية ابن المتى بلفظ: أَفرَائِهَا وَحَيِصَتِهَاه خطأ. وصوابها: أأَقْرَائِهَا - 
أو عيظيها ب «الشك نين تنظ القع والحيضى». كمارواه اين بزاهوية 
وابن الصباح . 

وفي قول سفيان: «أو نحوه» وقبله في السند: «أو غيرها» إشارة إلى أنه لم 
يكن يضبط هذا الحديث؛ ولذا اختلف عليه في ذكر هذه الجملة وعدم 
ذكرها! 

فذّكرها ابن راهويه وابن الصباح» وكذلك ابن المثنى - مع ما في روايته 
مخ .وهم -, 

ولم يذكرها الحميدي والشافعي» وهؤلاء جميعًا ثقات. فالحَمْل فيه على 
ابن عيينة؛ ولذا جزم أبو داود بوهمه في زيادتهاء رغم أنه ذكر أن الحميدي لم 
يروها عنه. 


و 


ولكن معنى هذه الجملة ثابت في الحديث من وجه آخرء بلفظ : «افكثني 


- محرف من «عمرة»» بدليل قوله في الموضع الثاني: «أو غيرها»» وكذا في بقية 
المراجع التي خرجت رواية سفيان: «عن عمرة». 
وذكر عروة في الإسناد صحيح» لكن من غير رواية سفيان. 
وقد جاء في (المعرفة للفسوي 7767/7): «قال سفيان: حدثنا الزهري عن عمرة عن 
عانم قالع الأقززيه اليا ووو #الاستياقاويما قال فيد اراقصو ضير أوضررة: 
وربما قال: افعو ضر ولا يذكر عروة» ثم أثبت عمرة غير مرة وتَّرّك الشك». 


5-5 كتاب الحيض والنفاس 
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ا 35 


قَدْرَ مَا كائث تخبشكِ حَيْضَئُكِ. كذا رواه مسلم (75/ 10) وأبو داود 
15 مق طريق هر القانيم امالك قم عرد 6ه و قل سيق فلكن الآقر ام شير 
محفوظ فيه . 

قال البيهقي: «والصحيح حديث عِرَاك بن مالك عن عروة . . . وقد تابعه 
على ذلك جماعة» وليس فيه ذكر الأقراء ... وهكذا في سائر الروايات 
الصحيحة» ليس في شيء منها أنه عَبِّر بالأقراء عن الحيض . والذي رُوِي في 
ذلك خارج الصحيح فإنما هو من جهة الرواة» (مختصر الخلافيات 4/ 
372 ). 


تنبيه: 


قال صاحب (عون المعبود 0١‏ بعد أن ذكر وهم ابن عبينة: «والمحفوظ 
في رواية الزهري إنما قوله: «فَأْمَرَهَا أَنْ تَقَعْدَ الأيَامَ كانت تَفْعُدُ). ومعنى 
الجملتين واحد. لكن المحدّثين معظم قصدهم إلى ضبط الألفاظ المروية 
بعينهاء فرووها كما سمعوا. وإن اختلطت رواية بعض الحفاظ في بعض 
ميزوها وبينوها). 

قلنا: هذه العبارة التي ذكر أنها محفوظة عن الزهري - إنما زُويت في قصة 
فاطمة بنت أبي حبيش» رواها سهيل عن الزهري» وهي رواية معلولة أيضًا! 
وإن كان معناها ثابنًا من غير رواية الزهري كما بيِّنّاه في تحقيقنا لها. 


9 


باب الإستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغسل ا 
[86**ط] حَديث أمّ حَبِيبَة: 


عَرْقُ» فَاغْتَسِلِي)». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلّ صَّلَاقه وَكَانَثْ0" تَعْتَسِلُ في 
المزكن» َترّى صَفرَةٌ الدّم في الْمِرْكن». 
© الحكم: صحيح المتن. وأما سنده فالمحفوظ أنه من حديث عائشة لا من 
التخريج: 
لد 784 / حم 7175445 'واللفظ له" / عب ”/ا١١1/‏ طب /5١57/55(‏ 
02ه)/ حق 5ه 5١5١‏ 1. 
الندك: 
رواه عبد الرزاق - وعنه أحمد وابن راهويه -: عن معمرء عن الزهري» 
عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن أم حبيبة بنت جحش» به. 
ورواه الطبراني عن الدبري» عن عبد الرزاق» به. 
وتوبع معمر: 
فرواه أبو داود فق اطريق. يونس فى يزيداء حخ ايخ شهابه: به 
لل وت التحقيق هومس 


هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أن عمرة إنما ترويه (عن عائشة: أن أم حب 1 ). 


(1) فى (المسند) : «فَكانت»» والمثبت من المصتف وغيرهء وهو أليق بالسياق. 


ب كتاب الحيض والنفاس 


#اذعوئة 


كذا رواه الليث وعمرو بن الحارث وإبراهيم بن سعد وابن أبي دنب 
وغيرهم» عن الزهري كما سبق. وكذا ذكره الدَارَفَطْنِيَ عن معمر كما في 
(العان بار )ب 

وذكر البيهقي ما يفيد أن معمرًا ويونس كانا يرويانه هكذا وهكذاء فقال: «ورواه 
إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عمرة عن عائشة . . . وكذلك رواه معمر 
ويونس وابن عبينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة. وربما قال معمر 
ويونس: عن الزهري عن عمرة عن أم حبيبة» (السنئن الكبرى .)١5959‏ 
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باب الاستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغس _ 7ح 


فى 4 4ه 0000 آرت 
[3 ١ط‏ حَدِيث زَيْنَّبَ بلتٍ أبى سَلمَه: 


مر 2 اا م 7 7 

؟ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبي سَلمَة ونا : «أنهَا رأث زيتبت بنت جخش - التي 
كَانَتْ تَحتّ عبد الحم بْنٍ عَوْفٍِ - وَكَانَتْ ُستخاض, فَكَاَتْ تفيل 
وَتُصَلّي) . 

"في :وَوَايَةة ع3 رقت يلت أء سَلَمَة قالث: ونث ابن خش وكاتث 
مُشْتَحَاضَة [فْتفمَِلُ في الْمِرْكنٍ مَمْلوءًا ما َمْ] تَخْرْجٌُ من الْمِرْكنٍ وَالدَم 
عاليه!"2. كُمَ تُصَلَّي رَوَكَانَتْ عِنْدَ عَبِدٍ الوَحْمَنِ بْن عَوْفٍ»]. 


© الحكم: صحيح دون تسمية المستحاضة بزينب» فالصحيح أنها أم حبيبة. 

التخريج: 

تخريج السياقة الأولى: يا 5199. 

تخريج السياقة الثانية: :. مي /1"؟ / ش ١77/8‏ "واللفظ له" / حق ١91/8‏ 
“والزياةتاق له" ع 1515 

ل -حهوهكه التحقيق هعمس 

رواه مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن زينب بنت أبي سلمة» به 
وسمى المستحاضة زينب. 

قال ابن عبد البر: «هكذا رواه يحبى وغيره عن مالك في (الموطأ) . 


)١(‏ في مطبوع ابن راهويه: «قَالى»» ولعل الصواب : «عالى» أو «عاليه». كما فى بقية 
المراجع . والله أعلم . 


بض كتاب الحيض والنفاس 


ابن عوف» وإنما كانت تحت زيد بن حارثة» ثم كانت تحت رسول الله 95ة. 

وإنما التي كانت تحت عبد الرحمن: أم حبيبة بنت جحش . 

وال القع أحوائدة ويب كما اكرقاة راسي حك عبد ا سدع بن 
غوف وحمئة بنث تجحش. تحت طلحة بن عبيد: الله. 

وقد قيل : إنهن ثلاثتهن استحضن . وقد قيل : إنهن لم يستحض منهن إلا 
أم حبيبة وحمنة . والله أعلم» (الاستذكار ”/ 7117. .)5١8‏ 

قلنا: قد رواه أبو مصعب فى (موطته )١7‏ عن مالك به وقال فيه: «ابنة 
جحش) . ْ 

وكا وواة ابن أبي شيبة وابن راهويه )79١75(‏ عن عبدة بن سليمان. 

ورواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة» وابن راهويه (191/8) من 
طريق زائدة. 

ثلاثتهم: عن هشام» عن أبيه» عن زينب ابنة أم سلمة» بهء قالوا فيه: «ابنة 
جحش) . 

وهذا موقوف. إسناده صحيح على شرط الشيخين. والمستحاضة هي 
أم حبيبة بنت جحش » أخت زينب بنت جحش . وانظر الفتح لابن حجر /١(‏ 
.):١5- ١‏ 


9 ته 


باب الإستحاضة لا تمنع من الصلاة وتطوع المستحاضة بالغسل ‏ ج-- 


1ط عَديثٌ عِكرمَةً مُرْسَلا: 


أ عَنْ عِكرمَةَ قَالَ: «كائث أمُّ حبيبةَ بنك جخش تشتحخاض, وَمِيَ في 
الْمسجد الْحَرام عَلَى عَهدٍ الب ب فتصُوم ونْصَلي. 
© الحكم: صحيح المتن دون قوله: «في الْمَسْجِدٍ الْحَرَا)» وهذا ضعيف 
لارساله. 

التخريج: 

ررمكة 189 4. 

السند: 

رواه الفاكهى فى (أخبار مكة) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: ثنا 
يحيى بن أبي بُكير قال: ثنا زائدة قال: ثنا أبو إسحاق الشيباني» عن عكرمة. 
به. 

ل حههبهك التحقيق هحمل 

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح. سوى محمد بن إسماعيل» وهو 
الصائغء روى له أب داود» وهو صدوق. 

وقد روى أبو داود (8:9) من طريق علي بن مسهر» عن الشيباني» عن 
عكرمة قال: «كَانَتْ آم حَبِيبَة نُسْتَخَاضُ . ذكان وها بنشاعاة: رسيا فى 


بابه . 


8 


ولك سيق فى الضحيع 11١01‏ يقيبة كاك القكافة كانت عت 
وَتَصَلَي)ء دون ذكر (الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) . 


1 


لوخ 


ع كتاب الحيض والنفاس 
اا اس لااااةة"أأففدودووءوووأأففأااوووئفففئروواأو ‏ ل 300(ث 


[84**ط] حَدِيتٌ أبى جَغْمّر البَاقر مُرْسَلًا: 


؟ عَنْ أبي جَعْفَرٍ قَالَّ: جَاءتٍ امْرَأَة إِلَى لني يه فَقَالَثْ : إِنّي اسْتُحِضْتٌُ 
في غَيْرٍ قَرْئي! قَالَ: «فاختشي كزشفاء فإنْ يَعْذْ فاختشي كزسفاء وَصُومِي 
وَصَلِي وَاقَضِي ما عَلَيِِ) . 
© الحكم: مرسل ضعيف جدًا. وأعله بالإرسال ابن رجب . 
التخريج: 
السبيل: 
أخرجه عبد الرزاق: عن الثوري» عن جابرء عن أبي جعفرء به. 
لل © التحقيق حب 
هذا إسناد ضعيف جدَاء فيه علتان: 
الآولى: جابرء» هو الجَعفي» وهو متروك متهم. كما تقدم مرارًا. 
وبهذا أعله ابن رجب فقال بإثره: «وهذا مرسل» (فتح الباري ؟/ 4/ا - 
6 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة و 


0 2 
5- بَابٌ مَا رُوي في 
ً. ف هر .م 1 و َّ 24 8 اخنة 
أفر المُشتخاضَّة بالؤضوءٍ عند كل صَلاةٍ 
[84*ط] عبديث عَائِْشَة: 
1 0 اتكجيفتت ناطمة يلك أن طيشن تالت 
النَىّ كله فَقَالَتْ: يا رَسُولَ ا أُسْتَحَاضُ قَلَا أَطهّرُء أَفَأدَعَ 


الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَ سُولٌ الله كله : «[لا] إنْمَا تعزن ريت امعد 


قدا باع مط يب الل ث (فإِذًا ذَهَبَ قَدْرُهَا) ' فَاغْسِلِي 
د الد م وَتَوَضَيّي [وَصَلَي] فَإِنَمَا َْمَا ذَلِكَ عِوْقٌ وَلَيِسَتْ بِالحيْضَة) . 


57 


58 06-6 1-0 عش 20 > 9م 0 وى 5 7 ني يا 
وفِي رِوايَة؟. عن عائشة أن فا الا 0 اتتٍ النبي وك 
و 
نى أَسْتَحَا 


قال :يا سول الله | فَنالشيو والشيون (إني الام 
59 يَْقَطِعْ عَنَ الدّم)؟ قَالَّ : اليس ذَاكَ بحنض» وأكنة: عرق زَمنْ دَمِكع 
إذَا أَقبلَ الْحَيِضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَامِكِ الي كُنتٍ تَحِيضِينَ فيه فَإذًا 
ديرت (ذَهَبَ أَيَام حَنِضَتِكِ)» فَاغْتَسِلِي لطهْرك], وَتَوَضّنّي لكل صَلَاقه . 
ضي ِوَايَةِ؟ عَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: سْيْلَ رَسُولُ اللو بل عَن الْمُسْتَحَاضَقَ 
فقا : مَدَعٌ ١‏ لصَّلاةَ أ لصَّلَاةَ أَيَامَهَا (قَدْرَ أقَائِهَ, ا لتَكفٌ عَنِ الصّلاة فإدًا ذَهَبَ 
ا تَغْتَسِلُ عُسْلًا وَاجِدَا ُ موصأ عِنْدَ كل صَلَاقِ» . 


© الحكم: صحيح المتن دون ذكر (الوضوء)؛ فمختلف في ثبوته: 


ء لي 
5 


ا 


فاعلهه القافسي » .واليهقىء واللالكائن» يزاين العرين ». رابخ رجب. 
وأشار إلى إعلاله: مسلمء والنسائي» وأبو العباس القرطبي . 

بينما صححه: الطحاوي» وابن حزم» وابن الجوزي» وابن دقيق العيدء 
وابن سيد الناس». وابن التركماني» وابن كثير» وابن الملقن» وابن حجرء 
والعيني» والكشميريء» والألباني. 

وتناقض فيها ابن عبد البر»ء فصححه مرة» وأعله مرة أخرى . 

والراجح: أنَّ زيادة الوضوء معلولة, لا تنبت. 

التخريج: 

تخريج السياقة الأولى: بن 75١‏ "واللفظ له". 58" / كن ١0؟/‏ مي 
6 "والزيادة الأولى والثانية والرواية له" / عل 5:585/ طب /١5(‏ 
إ9"4/ ”4م) / طح /٠١ /١(‏ 1545)/ مشكل “71/77 7755 / طحق 
٠‏ / هق ٠١لاه. ١547”‏ / محلى /١(‏ ١50؟)/‏ تمهيد .])١١5 /7١(‏ 

تخريج السياقة الثانية: يحب ١759‏ "واللفظ له" / طب /5١5(‏ 50" 
/١‏ 845 "والروايتان له" . 891)/ فاصل 77٠١‏ "والزيادتان له" / طح 
/٠١١ /١(‏ 5 578 )/ مشكل 1177 / طحق ١79‏ / آثار ١91‏ / قط 
(عقب )85١‏ / هق (عقب )١5487‏ / هقخ /٠١8٠١‏ تمهيد /١5(‏ 2)40 
)٠١*” /50(‏ / حنف (خسرو )١١78‏ / حنيفع ١‏ ححنيفة (لولوي تت 
خوارزم /١‏ 7578) / حنف (طلحة - خوارزم /١‏ 7717) / مبرد (حنيفة 4 7) 
/ فوائد الأصفهانيين لآبي الشيخ (إمام ”/ 3588) / تحقيق /1١97‏ قند 
لا . 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة -- 


ال اا / طس 7777 " مختصرًا" / سرج 577 "والرواية والزيادة 
له" / طحق /١478 1471 617١‏ الرد على الكرابيسي للطحاوي (بدر 
1١1١١‏ 
ل ته التحقيق سمب 

رُوي الحديث عن عائشة بذكر الوضوء من عدة طرق, أشهرها: طريق هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة. إلا أنه اختلف عليه في ذكر الوضوءء فرواه 
أكثر الناس عنه بدون ذكر الوضوءء ورواه بعضهم بذكره» ورواه بعضهم 
بذكر الوضوء من قول عروة أو من قول هشام نفسه. وإليك بيان ذلك 
بالتفصيل : 

أولا: مَنْ رواه عنه دون ذكر الوضوء: 

,)2007( ومن طريقه البخاري‎ »)١01/ مالك بن أنس في (الموطأ‎ )١ 
وغيره.‎ 


6 أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. عند البخاري (؟2)2”5 ومسلم 
فرضفرة ” 


*") سفيان بن عيينة» عند البخاري (770). والحميدي »)١97(‏ وغيرهما. 
5) زهير بن معاوية» عند البخاري (771) . 

ه) أبو أسامة» عند البخاري (770) . 

5) وكيع؛ عند مسلم (7700) . 

1) عبد الله بن نمير» عند مسلم (77:7) . 


8) جرير بن عبد الحميد؛ عند مسلم (8") . 


ص كتاب الحيض والنفاس 
حب 50 0 000ل 
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9) عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ عند مسلم (7377) . 

2)057 وإسحاق في (مسنده‎ »)١157( عبدة بن سليمان» عند الترمذي‎ ٠ 
وغيرهما.‎ 

.)7”59 عبد الله بن المبارك» عند النسائي في (الصغرى‎ )١ 

) خالد بن الحارث, عند النسائي في (الصغرى 7177). 

. يحيى القطان» عند أحمد (555777).» والبزار (/51؟)‎ )١* 

)١ :‏ جعفر بن عون» عند الدارمي (2)79 وغيره. 

©) معمر بن راشد, عند عبد الرزاق (5/ا١١).‏ 

5) ابن جريج؛ عند عبد الرزاق (5/ا١١).‏ 

/” 5 الثوري» عند إسحاق في (مسنده 55 5)» والطبراني في (الكبير‎ )١١ 
لاقع يم" واليؤار (4)901 وغيرهما:‎ 

) أيوب السختياني» عند أبي عوانة في (المستخرج 20974 والطبراني 
في (الكبير 75/ /"51١‏ 8494) و(الأوسط .)4758١‏ 

)١١ 2708١ 8‏ الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن 


الجمحي, عند أبي عوانة في (المستخرج 91/8)» وابن المنذر في (الأوسط 
م والطحاوي في (المعاني ,)١5‏ وغيرهم . 


1) عبد الرحمن بن أبي الزناد» عند الطحاوي في (المعانى 557). 


)١(‏ وقد رواه إسحاق والطبراني من طريق عبد الرزاق عن الثوري» فالذي يظهر أن هذا 
السند سقط من (المصنف)»؛ فقد جاء فى (المصنف )١١74‏ تفسير سفيان للحديث 


عقب طريق معمر» دون روايته!. والله أعلم . 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة ا 


.)494١ /58019 شعبة بن الحجاج؛ عند الطبراني في (الكبير 5؟/‎ )١9 

4 ) زائدة بن قدامة» عند الطبراني في (الكبير 5؟/ /”5٠‏ 891). 

© ) مسلمة بن قعنب (والد عبد الله)» عند الطبراني في (الكبير 5 ”/ /١1١‏ 
5)). 

25 عبد العزيز بن أبي حازم» عند الطبراني في (الكبير 4؟/ /"5١‏ 
. 

7؟) عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عند الطبراني في (مسند الشاميين 
45). 

أبو يوسف القاضيء في (الآثار .)١965‏ 

8 محمد بن عبد الله بن كناسة» عند ابن المنذر في (الأوسط 2)١7‏ 
وأبي نعيم في (المستخرج 20747 وغيرهما. 

. 075 محمد بن فضيل؛ عند ابن أبي داود في (مسند عائشة‎ "٠ 

.)8 مسعر بن كدام» عند ابن المظفر في (حديث شعبة‎ )"١ 

؟") عنبسة بن عبد الواحد» عند الإسماعيلي في (معجمه /١‏ 740). 

*”) محاضر بن الورع, عند البيهقي في (الكبرى .)5١5١ 2.١985‏ 

4 ") سعدان بن يحيى» عند ابن حذلم في (مشيخته 077 . 

ه", 5”) أنس بن عياض وبحر بن كثيرء ذكرهما أبو نعيم في (الصحابة 
معلقًا عقب رقم 1/94). 


'”) عيسى بن يونسء ذكره ابن رجب في (فتح الباري /١‏ 559). 


_- كتاب الحيض والنفاس 


#اكعدئة 


جميعهم: رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة». به دون ذكر 

ثانيًا: مَنْ رواه عن هشام بذكر الوضوء من قول عروة أو هشام: 

)١‏ أبو معاوية الضرير. 

رواه إسحاق بن راهويه (557/ )٠‏ - وعنه النسوي في (الأربعين 071 - 
عن أبى معاوية به» وفيه: «وَقَالَ أبي: تَوَضَأْ ِكل صَلَاةٍ حَتّى يَجيء ذَلِكَ 
الْوَقَتُ) . 

ورذا» الوكاري لاعن حار بن باد ر* عن أبى معاوية» عن هشام 
به وفي آخره : قَال: وَقَال يع ا توَضَِّي لِكُلٌ صَلاةِِ عَتّى يَجيء ذَلِكَ 
الوَقَتُ) . 

ففصّل قول عروة عن متخ الحديث» فلو كان الكل موصولاء لم يكن 
هناك حاجة لفصل هذا القول عن بقية المتن. 
إبراهيم» 0 أبنا أبو مُعاوية, 00-00 بن عروة» قال : قال 5 - في 
المستّحاضة -: ضَّأْ لكُلَّ صلاة» . ولم يذكر المرفوع. 

وهذا لا يدع مجالا للشك في كون زيادة الوضوء إنما هي من قول عروة» 
وليست مرفوعة من قول النبي يلد وسيأتي مزيد بيان لذلك قريبّاء فقد رواه 
بعضهم عن أبي معاوية» وأدرج كلام عروة في المتن المرفوع. 

ولذا ذهب البيهقي في (الكبرى 27415. و«اللالكائي كما في (التحقيق 
لابن الجوزي 2)١81 /١‏ وابن العربي في (العارضة 05٠ /١‏ والنووي في 
(المجموع ”/ 075)., وابن رجب في (الفتح /١‏ 42548 إلى أن ذكر الوضوء 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


فيه» إنما هو من قول عروة. 

وقد اعتّرض ابن الجوزي وتبعه ابن حجر وغيره على هذا الرأي بما يُعلم 
جوابه مما ذكرء كما سبق بيائه في غير هذا الموضع 

ورواه ابن عبد البر في (التمهيد / )0 من طريق الدورقي» عن 
أبي معاوية» وفي آخره: «قال هشام: أي : ثم توضئي لكل صلاة. . . إلخ2. 

فجعل ذكر الوضوء من قول هشام وليس عروة. وكذا رواه عيسى بن 
يونس ويحيى القطان عن هشام» كما سيأتي. 

؟) يَخْيَى القطان. 

رواه أحمد (55777) عن يحَيَى القطان» عن هشامء به وفى آخره: قال 

«قلت لهشام أغسل واحدء تغتسل وتوضأ عند كل صلاة؟ قال: 

نعم). 

وهذا أيضًا يؤكد أن ذكر الوضوء غير محفوظ في المتن المرفوع. 

7') عيسى بن يونس. 


علقه ابن رجب في (الفتح /١‏ 48 ) فقال: ا ين 6 
هشام». فقال في آخر الحديث: وقال هشام: ١تَتَوَ‏ ضَّأْ لكل صَلاة. 


رواه مالك في (الموطأ )١1١‏ - وعنه الشافعي في (الأم 2071789 وغير 


0 : عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. أنه قَالَّ : «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاصَةٍ إلا 
تَغْتَسِلَ عُسْلا وَاجِدَاء ثُمَ تتوَضَّأْ بَغْدَ ذَلِكَ لكل صَلَاقه . 


ولكن فصله تمامًا عن الحديث المرفوع. وكذا رواه مفصولًا غيره» كما 


_- كتاب الحيض والنفاس 
#افسسصسافة ا ااا 


رواه ابن أبى شيبة فى (المصنف 1777): عن حفص بن غياث وأبى معاوية» 

ثالثا : مَنْ رواه عن هشام بذكر الوضوء مرفوعًا من كلام النبي لد : 

)١‏ حماد بن زيد. 

رواه النسائى فى (الصغرى ”777» 7028) و(الكبرى )5١17‏ - ومن طريقه 
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد - وهو ابن زيد - عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به. بلفظ السياق الأول. 

وقد توبع يحيى بن حبيب : 

فرواه الطبراني في (الكبير 5؟/ 09/ ؟897) من طريق أبي الربيع 
الزهرانى ومحمد بن أبن بكر المقدمئ وغيرهماء عن حماد بن زيد» به . 

وكذا رواه الطحاوي والبيهقي من طرق عن حماد بن زيد. عن هشامء به. 

وهذا إسناد رجاله ثقات, رجال الشيخين. إلا أن هذه الزيادة انتقدت على حماد 
ابن زيد. 

فقد أخرج مسلم طريقَ حماد بن زيد (77707) عن خلف بن هشام عنهء إلا أنه 
لم يَسَقْ متنه» بل أحال به على لفظ وكيع» ثم قال: «وفي حديث حماد بن 
زيد زيادة حرف تركنا ذكره). 


يعني قوله: (وَتَوَضَيِي ) كما جزم به البيهقي - كما سيأتي -» والقاضي 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة _ 
222227777777777 0 0 ل 7د 


في (شرح مسلم 5/ 425١‏ وابن دقيق العيد في (الامام 7/ 207587 وغيرهم. 
فأشار مسلم بهذا إلى إعلال هذه اللفظة. 
قال البيهقي: (رواه مسلم في الصحيح عن خلف بن هشام دون قوله: 
(وتوضئي)» وكأنه ضَعَّفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام» (السئن الكبرى 
عقب رقم .)١147‏ 


وقال في موضع آخر: «ثم قال مسلم: (وفي حديث حماد بن زيد زيادة 
حرف تركنا ذكره)؛ لآن. هذه الريادة غير ميحفوظة» إثما الميحفوظ ما رواه 
أبو معاوية وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث» وفي آخره قال: قال 
هشام: قال أبي: ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت». (السنن 
الكبرى عقب رقم١01).‏ 

وقال أيضًا: «إلا أن حماد بن زيد زاد فيه الوضوء» وهو غلط» إنما الوضوء 
من قبل عروة)» (معرفة السنن ”/ .)١5/‏ 

وقال كذلك: «وقد رُوِي فيه زيادة الوضوء لكل صلاة» وليست بمحفوظة» 
(السنن عقب رقم .)١51!/5‏ 

وأشار إلى إعلالها أيضًا الإمام النسائي فقال عقب الحديث: «لا أعلم أحدًا 
ذكر في هذا الحديث (وَتَوَضَئِي) غير حماد بن زيد. وقد روى غير واحد عن 
هشامء ولم يذكر فيه (وَتَوَضَئِي)) . 

وأقده القاضي عياض في (الإكمال ”/ ,)١177‏ والقرطبي في (المفهم /١‏ 
4©» والنووي في (شرح صحيح مسلم :/ ؟57). 

وخالف ابن عبد البرء فقال: «رواه حماد بن زيد عن هشام بإسناده» فجَوّد 


_- كتاب الحيض والنفاس 


#ادذعيئرزة 


لفظه» قال: «قَإِذَا أذْبَرتِ الحَيضةٌ فَاغْسِلِي عَذْكِ أَثْرَ الدّم وَتَوَضّئِي)» (الاستذ كار 
25 . 

فتعقبه ابن رجب قائلا: «وهذا يدل على أنه رآه محفوظاء وليس كما قال 
... والصواب: أن هذا من قول عروة» (الفتح /١‏ /44). 

قلنا: موقف ابن عبد البر مخ ثبوت هذه اللفظة مضطرب كما سياتى. 

؟) حماد بن سلمة: 

رواه الدارمي (98/) عن حَجاجٍ بن منهال» ورواه أبو يعلى (45/45) عن 
عفان. ثلاثتهم عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
بهء وفيه: «قَإدًا أَقبلَتِ الحَبِضَةٌ قاْركي الصّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرْهَا فَاغْسِلِي عَنكِ 
لدم وتوَضْئِي وَصَلي) #وائظ ابي يعلى: اذهب فَورْها, وهو تصحيف ظاهر» 
وفي التمهيد : (وَقَمْهَا وفيه أيضا: [ نم تطْهّرِي وَصَلَّي) ! 

وزاد عند الدارمي: قال هشام : فكان أبي يقول : اليل عن الانيه 5 
عو بدن للف َإِنّهَا تَطَهُدُ وَتُصَلَيا . 

وعند ابن عبد البر: «قال هشام : كان عروة يقول: الغسل الأول : ثم الطهر 
بعل)ا. 

ورواه الطحاوي فى (المشكل 775) و(المعانى )٠١*” /١‏ من طريق 

قال الطحاوي: «وليس حماد بن سلمة عندكم في هشام بن عروة بدون 
رسول الله كَكةِ فى المستحاضة أنها تتوضأ فى حال استحاضتها لوقت كل 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة هو 


صلاة» (معاني الكثار ا ا 

وقال ابن عبد البر أيضًا: «وكذلك رواية حماد بن سلمة عن هشام أيضًا 
بإسناده مثله) - يعني : فيها (وتوضئي) - ثم قال: «وحماد بن سلمة في هشام 
ابن عروة ثبت ثقة) (التمهيد /١5‏ 40). 

وقال ابن بطال عن جمهور العلماء القائلين بأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة: 
«واحتجوا بما رواه حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» ...22 فذكره 
بزيادة الوضوءء ثم قال: «قالوا: وهذه زيادة لحماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» يجب قبولها» (شرح صحيح البخارى /١‏ 575). 

وقال العيني: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» (نخب الأفكار ؟/ 
25)). 

قلنا: وحماد بن سلمة وإن كان من رجال مسلم.ء إلا أنه ليس بذاك القوي 
إذا روى عن غير ثابت وحميد الطويل . 

قال الإمام مسلم : (وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت كحديثه 
عن قتادة وأيوب ويونس وداود بن أبي هند والجريري ويحيى بن سعيد 
وعمرو بن دينار وأشباههم - فإنه يخطىء في حديثهم كثيرًا» (التمييز ص .)5١18‏ 

") أبو حمزة السكري محمد بن ميمون: 

رواه ابن حبان (1749) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر الخُلْقَاني”"), 


قال: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت أبى قال: 


)١(‏ بضم الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح القاف وفي آخرها النون» هذه النسبة إلى 
بيع الخلق من الثياب وغيرها. انظر (الأنساب للسمعاني 0/ .)١79‏ 


_- كتاب الحيض والنفاس 
دي امي سد اسمس 1 ببسم 


برد يه يا بس : أن فَاطِمَةَ بنْتَ 
أبي حَبَيْشٍ أَنّتِ اليب 2 قََالتْ: يا سول الله إِني اتقعادة الشية 
وَالشْهرَيْنٍ؟ قال : «لَئسَ ذَاكَ بحيئض» 13 عرق َإِدَا قبل الْحَيْضُْ فَدَعِي الصَّلاةَ 
عَدََ أََامِك التي كنت تحيضينَ فيه َإِدَا يرت فَاغْتَسِلِي وَتَوَضَبّي لِكُلّ صَلاة) . 
وقد اخثلف فيه على أبى حمزة: 
فرواه البيهقى )١155(‏ من طريق عبد الله بن عثمان - وهو عبدان الحافظ 
أن قاطمة ينثت 
أبي حُبَيْشٍ قَالَّتْ: يا رَسُولَ اللو» إِنّي أَسْتَحَاضُ قَلَا أَطْهُرُ . . . الحَدِيتٌ . 
وَقَالَ فيه : «فَاغْتَسِلِي عند طهْرك, وَتَوَضَبّي لِكُلّ صَلاةِ) . 
هكذا أرسله فلم يذكر عائشة. 


- حلثنا أبو سجهزة قال : سمعت هشامًا يُكذكه غرة أبية: 


قال مغلطاي عن الوجه المرسل: «يشبه أن يكون وهمًا) (شرح ابن ماجه ”/ 
٠6١5‏ ). 

قلنا: : سنده إلى أبي حمزة أصح من سند الموصولء ولكن جزم الدَارَفَطْنِيٌ 
أن السكري قد رواه على الوجه الأول بذكر عائشة (العلل // .)١6٠‏ 

رواه ابن حبان (150) عن الخُلّقَاني بإسناده إلى ابن شقيق قال: حدثنا 
لا ا ا سول الله 

عَن الْمُسْتَحَاضَّةَء َثَالَ: «تَدَعٌ الصّلَاةَ أيَامَهَا ثم تَغْمَيِلُ غشلا وَاجِدَاء ثُمَ 

م 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


ورواه الطحاوي في (أحكام القرآن )١19717 011١‏ عن نصر بن مرزوق» 
عن الخَصِيب بن ناصح. وبرقم (١/1ا1. )١978‏ عن أحمد بن داود بن 
موسى» عن سهل بن بكار. 

كلاهما عن أبي عوانة به بلفظ : «وَكَوَضّاً لِكُلُّ صَلاق إلا أنه قال فيه : 


د عل 


«تَدَعُ الصّلاة يام َقْرَائِهَا» ! ! 

وذكر الأقراء هنا وفى بقية المتابعات وهممء أو ديت بالمعتى خط كما 
سنبينه في (باب الأقراء) . 

وبمجموع تلك الأسانيد يصح السند إلى أبي عوانة. 

ولذا قال ابن التركماني: «ولم ينفرد حماد بذلك عن هشامء بل رواه عنه 
أبو عوانة؛ أخرجه الطحاوي فى كتاب (الرد على الكرابيسى) من طريقه 
وكذا قال ابن الملقن في (البدر المنير / »)١١١‏ والعيني في (نخب الأفكار 
؟/ 37137). 

ه) يحيى بن سايم الطائفي: 

رواه السَرَّاجَ في (حديثه 577) قال: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» 
حدثنا يحي ومبراضني” حدثنا هشام بن عروة» عن أبيةغ ع غائقة 
قَالَتْ : سيل وَسُولُ الله 26 دعن المستاض» كلوسر الله عكة: (إنَّمَا 
ذَلِكَ عَرْقَ؛ ينظو قَدْرَ َقْرَائَِا ثم َه لتَكفٌ عَنِ الصَّلاق َإِدَا ذَهَبَ أَقْرَاوُهَا َلتَغْتَسِل 
وَلَوَضّأْ لكل صَلَاق» . 

والقاسم ثقة. ور بحي من رجال الصحيحء إلا أنه مُتكلّم في حفظه. وإن 
وثقه ابن معين وغيره. ولذا قال عنه الحافظ : «صدوق سىء الحفظ» (التقريب 


كتاب الحيض والنفاس 


حدل ه*ا )0 
كانه و 


. )77 

") محمد بن عجلان: 

رواه الطبراني في (الأوسط 72777) قال: حدثنا محمد بن المَرْزّبانَء نا 
محمد بن حكيم الرازي» نا هشام بن عبيد الله السني» نا أبو معاذ خالد 
البلخي» عن محمد بن عجلان» عن هشام بن عروة» عن أبيهء ع عاك 


و وك 


ع و م ا 2 2 سيو 08 8 م 
قالتّ: قال رَسُول الله 4 : «تغتسِل المُشْتحاضّة مَرَّة ثم تتوّضا» يَعْنِى : لكل 


ف ذا 


قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن عجلان إلا أبو معاذ 
البلخي» تَمَرّد به هشام السني». 

قلنا: وهو صندوق موثق (اللسان 2084554 ولكخ مخ دوت لا تعرف 
حالهما. وأبو معاذ إن كان هو ابن صبيح الخراساني» فهو صدوق كما في 
(الجرح والتعديل / 77)»: وإن كان هو ابن سليمان» فقد ضِعّف كما في 
(اللسان 2)7816 وله ترجمة حسنة في (القند 1917). 

)٠١‏ أبو معاوية الضرير: 

رواه ابن الجوزي في (التحقيق )١97‏ من طريق الترمذي» عن هناد. 
حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة بهء وفيه: «فإِذًا 
بت الحَيِصَةُ فَدَعِي الصَّلَاة وَإذا أَْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَتَوَضَّئِي لِكُلَّ صَلَاةٍ 

وقال العيني في (نخب الأفكار ”/ 757): «وأخرج السراج في (مسنده) 
عن هناد بن السري» عن أبي معاوية» عن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة» نحو 
رواية أبي حنيفة». يعني بذكر الوضوء لكل صلاة. 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة هو 


وقال ابن الجوزي عقبه: «ذَكره الترمذي كما رويناه وحكم بصحته). وتبعه 
الزيلعي في (نصب الراية .)5٠ /١‏ 

قلنا: والحديث عند الترمذي :)١57(‏ عن هناد قال: حدثنا 7 
0 وأبو معاوية» عن هشام ء به دون ذكن الو ضوه ذ فى الن. 

خره: قال أبو معاوية فى حديثه : وقال: 0 

0 

وهذا ظاهره رفع الوضوء من حديث أبي معاوية, ولعل لذلك تصرف 
ابن الجوزي في سياقة الحديث من طريق الترمذي». فجعله مرفوعًا قولًا 
واحدًا. وكذا ساقه ابن قدامة فى (المغنى /١‏ 559) من عند الترمذي محتجًا 
بهاء وقال عنها: «وهذه زيادة يجب قبولّها) . 

وريدن صل المرحى كن لتادميه 1 وفي رواية أبي معاوية: 
نو ضيّي لكل صا ة حَنَّى يَجِيءَ # ذلك الوَقْتٌ)2 رواه الترمذي بهذا اللفظط. 
وقال: (حسن صحيح) . وأما الأحاديث التى ضعفها أبو داود فى الوضوء 
لكل صلاة» فليس هذا منهاء ولا في طريقه من الضعف ما في تلك» (خلاصة 
الأحكام 0)585 . 

وقال ابن كثير: «وقد روى الترمذي عن هناد بن السري عن أبن معاوية 


وغيره عن هشام بن ضروة يق 'الرسو 4.غخ أنفة عن عائشة. فذكر هذا 
الحديث» وفيه: أن رسول الله كك قال لفاطمة: فشي لكل صَلَاقا 


وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم) (إرشاد الفقيه /١‏ . 


كلاه وتدراك في (المجدن 1" ٠‏ - نقالا عن الحفاظ وأقرهم - 
يصح ذكر الوضوء فيه عن النبي 355 2255 وإنما هو من كلام عروة بن الزبير». 


- كتاب الحيض والنفاس 


وذكر ابن سيد الناس في (النفح الشذي ا ,)١٠‏ وابن عبد الهادي فى 
(المحرر في الحديث ص )١١7‏ أن أبا معاوية تابع حمادًا على ذكر الوضوء . 

ولكن قد جاء ما يؤكد أن المراد بالقائل هنا هو ء غير النبي كئة. 

فقد رواه إسحاق بن راهويه (051/ )9١‏ - وعنه النسوي في (الأربعين 
0) - عن أبي معاوية به» وفيه : (وَقَالَ أبي: تَتَوَضَّأْ لكل صَلَاةٍ حَنَّى يَجيءَ ذَلِكَ 
الْوَقَتُ) . 

ورراك تارق 1000 عن ميحداء بن سادم من أبي معاوية عن هشام به 
وفي آخره: قال : وَقَالَ أبي : انم تَوَضَّئِي لِكُلَّ صَلَاةِ حَتّى يَجِيء ذَلِكَ الوَقْتُ) . 

فمّصّل قول عروة عن متخ الحديث: فلو كان الكل بوصو لم يكن 
هناك حاجة لفصل هذا القول عن بقية المتن. 

ولذا ذهب البيهقي فى (الكبرى ,.)١555‏ واللالكائي كما في (التحقيق 
لابن الجوزي 2)١81 /١‏ وابن العربي في (العارضة ,)5٠ /١‏ والنووي في 
(المجموع ؟/ 2)578 وابن رجب في (الفتح /١‏ 42558 إلى أن ذكر 
الوضوء فيهء إنما هو من قول عروة. 

وقد اعتّرض ابن الجوزي وتبعه ابن حجر وغيره على هذا الرأي بما يُعلم 
جوابه مما ذكرء كما سبق بيانه في غير هذا الموضع . 

ورواه ابن عبد البر في (التمهيد / 5 من طريق الدورقي» عن 
أبي معاوية» وفي آخره: «قال هشام: أي : ثم توضئي لكل صلاة. . . إلخ2. 

فجعل ذكر الوضوء من قول هشام وليس عروة. 


وكذا رواه عيسى بن يونس عن هشامء فقال في آخر الحديث : وقال 


اليد ها ون قل لز لمعت توه لفاو ا ل ااق__ 701 
هشام: ١‏ لَتَوَضَّأْ لكل صَلاة» . 


ورواه يَحَيَّى القطان» عن هشامء به 7 ثم قَالَ يَحْيَى : «قلت لهشام 
واج تقيل وها عل 5ل يل قَال: نَعَم). 

ولكن مما يؤكد كون ذلك محفوظًا عن هشام بن عروة عن أبيه - كما 
رواه أبو معاوية -؛ 1 مالا رواه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» قال 
ليس عَلَى الْمُسْتحَاضَةٍ إلا أَنْ تَعْتَِلَ عُسْلا وَاجِدَا كُمَ تَتَوَضَّأ بَغدَ ذَلِكَ لكل 
صَلاةِ) . ولكن فصله تمامًا عن الحديث المرفوع . 

وكاناازواة فنصيو ا ادن أن ليية: عن حفص بن غياث وأبى معاوية» عن 
هشام ء عرق أبيةخ به نحوه. 

وقد تقدم كل ذلك قريبًا. 

٠‏ - أبو حنيفة النعمان: 


رواه الطحاوي في (المشكل ”777) و(المعاني 2223١7 /١‏ والطبراني 
في (الكبير 75/ )55١‏ والرَّامَهِرْمزِي (2»)71720 وابن عبد البر في (التمهيد 
423١" 5‏ وغيرهم» من طرق عن أبي حنيفة عن هشامء بهء وفيه: 
«تَوَضَبِي لِكُلّ صَلاة77 . 

وأبو حنيفة - وإن كان إمامًا من أئمة الفقه - إلا أنه ضعيف في الحديث» 
كما تقدم بيانه مرارًا . 


)١(‏ ولم يذكرها ابن عبد البر في روايته المسندة لطريق أبي حنيفة» مع أنه علقها في غير 
هذا الموضع فقال: اورواية أبي حنيفة لهذا الحديث كرواية يحيى بن (هاشم) سواء. 
قال فيه : وَتَوَضَّئِي لِكُلَّ صَلَاة) (التمهيد /١5‏ 40). 


8 0 مزع 
حا 5٠١٠6‏ 


برع 
8 
كانه 5 


كتاب الحيض والنفاس 


ومع هذا لما رواه ابن سيد الناس من طريق أبي حنيفة, قال: «(إنه مروي عن 
إمام من الأئمة» فيكون صحيحًا»!! كذا نقله الكشميري في (العَرْف الشذي 
.)١87 /١‏ 

والذي في (النفح الشذي ”/ )١١٠١‏ قال: «وأما رواية أبى حنيفة فذكرها 
أبو عمر بطرقها ولم يسندها”''» فإن صحّت الطريق إليه فهي جيدة». 

وقال العيني: «فهذا أبو حنيفة قد تابعه فى ذلك حماد بن سلمة وحماد بن 
زيد أب عوانة وأبو حمزة» أرعة من الحفاظ الأجلاى مع أن تفرد 
أن حينة كاف لجاؤلة بره وين إعاين؟ "رتفي الأ كاد م 

بينما قال الكشميري: «الإسناد الذي أخرجه الطحاوي فيه أبو حنيفة» ومَرَّ 
عليه ابن سيد الناس في (شرح الترمذي) وصححه. وهكذا استشهد أبو عمر 
فى (التمهيد) بطريق أبى حنيفة. والحافظ رحمه الله تعالى وإن أقر بتلك 
الزيادة إلا أنه لم يَسْتَعِْن بهذا الطريق» ونحن نفهم ما يريد» فافهم أنت 
أيضًّاء والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» (فيض الباري /١‏ 577). 

8 - الحجاج بن أرطاة: 

رواه الطبرانى فى (الكبير 5؟7/ )75١‏ عن الحسن بن العباس الرازي» 
حدثنا زنيج" أبو غسان الرازي» حدثنا عبد الله» عن ابن مَعْرَاءء حدثنا 
الحجاج بن أرطاة» عن هشام بن عروة» عن أبيه عَنْ عَائْشَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ 


)١(‏ بل أسندها في موضع آخرء كما خرجناه» وانظر الحاشية السابقة. 

(؟) وجلالة وإمامة أبي حنيفة في الفقه شيء وضبطه للحديث شيء آخر. 

(*) تحرف في المطبوع إلى : «رُبَيْحَ)» والصواب المثبت كما في (المؤتلف والمختلف 
للدارقطنى ”7/7 .)١١١7‏ 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة ا 
بي بر أَنّتِ الب يل فَقَالَتْ: ني أُسْعحَاض دَأرَى التم؟ ا نوق أن 


َه 


مَعَدَ تَمْعْدَ أَيَامَ أَقْرَائِمَاء فَإِذَا كَانَ عِْدَ طَهْرِهَا اغْتَسَلْتٌ ) 3 يوأت لكل ملف 
وَقَالَ: (إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ مِنْكِ». 

وحجاج كثير الخطأء مدلس, والسند إليه فيه ضعف. 

وروا الطبراتي في (مستد الشامين 8101 1 امن عريل أخر - ضعيف 
أيضًا -» عن ابن أرطاة» به بلفظ : «اجلسي أَيَامَ أَقْرَائِكِ إدًا مَطينَ فاختسلي» 
ُمْ ليكن ذَلِكَ الفُسْلٍ إِلَى قُرئِكِ مِنَ الشَّهْرِ الآحَرِ» وَكَالَ : نما ذَاكَ عِرْقُ وَلَيِسَ 
دَمّاه. ولم يَذكر فيه الوضوء! 

فرواه البزار (ج8١/‏ ح١١5)‏ من طريق أبي خالد الأحمر. 

ورواه البيهقى فى (الخلافيات )٠١8٠١‏ من طريق خالد بن يزيد السلمى. 

ترهبا ع الحماع »عن ابن ابي للك عَنْ عَائْشَةَ وكيا قَالَتْ: جََاءٌَت 
ام خُبيِشٍ إِلَى رَسُولٍ الله 4 كه فَقَالَثْ: إِني مُسْتَسَاضَة؟! قال : 

إِنَهُ ليس بالحيض, وَلكن عرق مِنكِء إذَا أَفبلَتْ أَيَامْ أَقرَائِكِ فأنيكي عَلَيِكِ فإِذًا 
1 (يعنى : الوضوء). 

ولفظ البزار مختصر : قال لامرأة مستحاضة : «اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلّ 
صَلاة) . 

وقد ضَعّفه البيهقي بالحجاج؛ (السنن الكبرى عقب رقم "1561 .)١1587‏ 


ولابن عن مليكة رواية أخرى لها تخريج وتحقيق مستقل » سنذكرها فيما 
د إن شام الله ت. 


لد|] 


ا 


4 - عثمان بن سعد الكاتب: 


زا الذاز نطوة 43ت وعور طرق اللسيقى فى ( اليد كارة 1 )مد مم 
طريق محمد بن بكر البرّساني» عن عثمان بن سعد» عن ابن أبي مليكة. . . 
فذكر حديث فاطمة الآتي قريبّاء ثم قال: «قال عثمان بن سعد: فسألنا هشام 
ابخ غروة فأخبرقى يتحوهء ع أبيه؛ عن عاكشة. 
تحت حديث فاطمة الآتى قريبًا. 

٠‏ - يحيى بن هاشم: 

رواه ابن عبد البر في (التمهيد /١7‏ 45) من طريق الحارث بن أبي أسامة, 
عن يحيى بن هاشم؛ عن هشام بن عروة به بلفظ : «وَتَوَضّئِي عِنْدَ كل صَلاة). 
(اللسان ه7ه6م). 

وقد ورد ذكر الوضوء من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة» ومن طرق 
أخرى عن عائشة» وكلها ضعيفة» وسيآتي تخريجها قريبًا. 

ورغم كثرة هذه الطرقء إلا أن النفس لا تطمئن لتصحيح زيادة الوضوء في 
الحديث؛ وذلك لأمرين: 

الأول: لأن الحديث رواه زهاء أربعين نفسًا عن هشام بن عروة به ولم 
يذكروها. وفيهم الثقات الأثبات الحفاظ. كمالك والسفيانين ويحيى القطان 
والليث بن سعد ووكيع وابن المبارك وغيرهم كت 


الثاني: أن عددًا منهم رووه عن هشام بن عروة به فجعلوا ذكر الوضوء من 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


قول عروة أو من قول هشام نفسه. 

وهذا كله يشير إلى وهم من أدرجها في المتن المرفوع» لاسيما وكثير 
منهم متكلم في حفظهء والثبت فيهم لا يقاوم واحدًا من الثقات الحفاظ 
الذين لم يذكروها (وقد بلغ عدد من لم يذكرها زهاء أربعين نفسًا). فكيف 
وقد بيّن عدد منهم أنها من قول عروة أو من قول هشام نفسه. 

ولذا جزم غير واحد من الأئمة بأن الأمر بالوضوء لكل صلاة ليس بمحفوظ في 
هذا الحديث: 

فقد قال بعض العراقيين للشافعي: (إنا رُوينا أن النبى عَلْةٍ أمر المستحاضة 
تتوضاأً لكل صلاة» . فقال الشافعي: «نعم» قد رويتم ذلك» وبه نقول؛ قياسًا 
على سنة رسول الله يَددِةٍ في الوضوء مما خرج من ذَبّْر أو ذكرٍ أو فَرْج. ولو 
كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس» (الأم ؟/ ,)١5٠‏ 
و(المعرفة للبيهقي 77؟١5).‏ و(السنن الكبرى عقب رقم .)١595‏ 

قال البيهقي: «فأشار الشافعي إلى أن الحديث الذي رُوي فيه غير محفوظ, 
وهو كما قال» (المعرفة ”/ /١55‏ 57785). 

وذكر ابن بطال عن فريق من العلماء القائلين بأن المستحاضة لا تتوضاأ إلا عند 
إيجاب الحدثء أنهم احتجوا بأصل حديث عائشة دون زيادة الوضوءء وذكر 
أنهم قالوا: «هكذا رواه مالك». والليث» وعمرو بن الحارث» عن هشام بن 
عروة وهم الحفاظطء ولم يأمرها بالوضوء لكل صلاة») (شرح صددييم 
البخاري /١‏ 494 - 17"0). 

وقال النووي - نقلا عن الحفاظ -: «ولا يصح ذكر الوضوء فيه عن النبي كَل 
إنما هو من كلام عروة بن الزبير) (المجموع ؟/ 070). 


_- كتاب الحيض والنفاس 
5 ا 


ع عق 


وقال ابن رجب: «أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رُويت من وجوه متعددة» 
وهي مضطربة أيضًا ومعللة» (الفتح .)55٠ /١‏ 

وقال أيضًا: «والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة فى الحديث من قول 
عروة) (الفتح /١‏ 5594). 

وقال أبو العباس القرطبي: الوا «فَاغْسِلِي عَنْك الدّمَ وَصَلي) . الا 
رواية مَن روى: «فتَوَضَّئِي وَصَلَيا باتفاق أهل الصحيح». وهو 0 عامّة 
الفقهاء'”'') (المفهم .)04١ /١‏ 

وقد تقدم أن الإمام مسلمًا والنسائى قد أشار كذلك إلى إعلالها. 

بينما اضطرب ابن عبد البر في الحكم عليها؛ 

فقال في موضع: «ومَن ذَكّر فى هذا الخبر - وما كان مثله - : (وَتَعَوَضَأً كل 
لاقم ققد زاد زيادة ميحيحلا» بجادية ريا الآثار الم فرعلا وقد ذكرتاها 
في التمهيد. 

والفقهاء بالحجاز والعراق مجمعون على أن المستحاضة تؤمر بالوضوء 
لكل صلاة» منهم من رأى ذلك عليها واجيّاء ومنهم من استحبه» (الاستذكار 
0 

وقد سبق أنه أشار إلى ذ الور حر سس ري كر تباي 


موضع آخر: ١وفي‏ هذ الحديف أيضًا 55 على مع أوحب. الورضوع. على 
المستحاضة لكل صلاة؛ لأن رسول الله بَثدٍ قال لها: (إذَا ذَهَبَتِ الْحَِصَةُ 


َغْلِي وَصَلّْي)» ولم يقل : تَوَضّئِي لكل صَلاقا!! (التمهيد ؟1/ .01١4‏ 


)١(‏ أي أن الدم السائل من الجسد لا ينقض الوضوء. 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


وذكر ابن سيد الناس في (النفح الشذي ”/ )١1١9‏ أنه أعلها بالاضطراب . 

ولذا رماه مغلطاي بالتناقض (شرح ابن ماجه /, .)1١5‏ 

وممن صحّحها: ابن حزم؛ نعي احتح بها فى (المحلى .)50١ /١‏ وقد 
ذكر في (مقدمة المحلى ص ؟): «أنه لا يَحتخ إلا بخبرٍ صحيح) . 

وقال ابن قدامة عن زيادة الوضوء فيه: «وهذه زيادة يجب قبولها» (المغنى 
/١‏ 8م١ة).‏ 

وقال ابن دقيق: «قد عرف مذهب أكثر الأصوليين والفقهاء فى قبول زيادة 
العدل» وحماد بن زيد في أكابرهم. 

وأما ما ذكر عن هشام من قوله: «قال أبي: ثم توضأ لكل صلاة» فهذا 
تعد انه ايه ورا اماد أنه ورج قله | الاكلة رصييفة اكير مانيسة بيه 
ألفاظ الرسول عل وذلك مخالف للصيغة التي رواها هشام عن أبيه مخالفة 
يتعذر التعبير بإحداهما عن الأخرى» (الإمام ”/ 777). 

وقال أيضًا: «ولم ينفرد حماد بذلك عن هشام . . . على أن حماد بن زيد لو 
انفرد بذلك لكان كافيًا لثقته وحفظه» لا سيما في هشام. ولا تُسلّم أن هذه 
مخالفة. بل زيادة ثقة» وهي مقبولة» لا سيما في مثله» (الجوهر /١‏ 25 . 
وقلّده العيني في (نخب الأفكار ؟/ 17 "). 

وذكر ابن سيد الناس أن ابن عبد البر أعلها بالاضطراب وأن القرطبى أعلها 
بالمعارضة فرجح عدم ذكرهاء ثم قال: «وليس الحديث في ذلك مضطربًا 
ولا مختلًا اختلافًا يحتاج معه إلى الترجيح» وإنما ذكر الوضوء فيه عند من 
ذكره زيادة فيه على من لم يذكره فقطى فينظر إن جاءت عن ثقة ثبت ولا 


ب كتاب الحيض والنفاس 
جاو ال ااا ييحي 


تعارض . وقول النسائي : (لم يأت بهذه الزيادة عن هشام إلا حماد)»؛ صحيح 
عن النسائي وهو حماد بن زيد» ولو سلمنا ذلك في نفس الأمر لكان كافيًا 
لثقة حماد بن زيد وحفظه لا سيما في هشام بن عروة» فكيف وقد ثبتت هذه 
الزيادة عن هشام عند أبي معاوية الضرير وعبدة ووكيع'") وأبي حنيفة الفقيه 
ويحيى بن هاشم ويحيى بن سليم الطائفي وحماد بن سلمة» وليس في هؤلاء 
مردود غير يحيى بن هاشم». وخرجها طريقًا طريقًاء ثم قال: «فلا انفراد ولا 
تعارض واضطراب» (النفح الشذي .)١15١- ١١97/7”‏ 

وبعدم انفراد حماد تعقب مغلطاي أيضًا على البيهقي في (شرح ابن ماجه ”/ 
6 ولذا لم يَرتض قول الشافعي بأنَّ ذكر الوضوء فيه غير محفوظ (/ 


). 
وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح»»؛ ثم ذكر طرقه (البدر المنير "/ 
م300 .)١١١-‏ 


وقال ابن حجر: «رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشامء وادعى 
أن حمادًا تفرد بهذه الزيادة» وأوما مسلم أيضًا إلى ذلك. ولبس كذلك» 


.)5094 /١ (الفتح‎ 


)١(‏ قال ابن سيد الناس : «أما طريق أبي معاوية وعبدة ووكيع فرواها الترمذي وصححها 
ورواتها عنده متفق عليهم في الصحيحين» (النفح الشذي ”/ .)١١١‏ 
قلنا: وهذا محض وهم منه كانُه فقد قرنهم الترمذي جميعًا بدونها ثم قال: قَالَ 
بو مقاوية ف خرش وَقَالَ : اتوعكى لكل طلاو حتى يجىء ذَلِك الوَّقتٌ). فلم 
يذكر عبدة ولا وكيع هذه الزيادة مطلقّاء وأما رواية أبي معاوية فأثبتنا - فيما تقدم - 
أن المحفوظ عنه أن ذلك من قول عروة» وليس من أصل الرواية المرفوعة. 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


وأشار في (التلخيص /١‏ 595) إلى ثبوتها بكثرة طرقهاء ثم قال: «ورواية 
أبي معاوية المفصلة أخرجها البخاري» لكن سياقه لا يدل على الإدراج كما 
بيلثه في المدرج». 

وقد سبق مراده بذلك» والرد عليه . 

وقال العيني: «وحديث الترمذي فيه: (وتوضتئى لكل صلاة)» وهذه زيادة» 
والزيادة من الثقة مقبولة» (نخب الأفكار ؟/ ”57”). 

وقال أيضًا: «فقد ثبت بما ذكرنا صحة الرواية عن النبى 4ه فى المستحاضة 
أنها تتوضأ في حال استحاضتها لكل صلاة» (نخب الأفكار ؟/ 0701 . 

وقال الكشميري: «وصح فيه لفظ : (توضئي)» وإن تردد فيه مسلم». وقال 
أيضًا: (هو صحيح بدود تردد كما اثعه الطحاوي» وأخرج له متابعات أيضاء 
فلا تَفُدُد فيه :ولا تَرُدّدا 

وقال أيضًا: «والحاصل : أن الأمر بالوضوء ثابت فيه») (تيقن الباري 1 
رح ' 

وصححه الألباني فى (صحيح أَبى داود ”/ ”057». 07) وغيره. 

قلنا: والذي ترجح لدينا كونها غير محفوظة لما تقدم ذكره. والله أعلم . 

تنبيه : 

الحديث من طريق حماد بن زيد»ء خرجه ابن ماجه 17١(‏ طبعة دار إحياء 
الكتب العربية)» إلا أنه لم يَسّقه بلفظه. وإنما ساقه بلفظ وكيع. 

كما خرجه أيضًا الحاكم (17017)» ولكن سمى صاحبة القصة فاطمة بنت 
قيس !! ووقع عنده بلفظ : ِنَم ذَلِكَ عِرْقُ ليس بِالْحَيْض وَعْسْلٌ وَاجِدٌ أنَه 7 


_- كتاب الحيض والنفاس 


#انعمدزة 


الْوصُوء»! ! 


وهذا غريب جداء لم نجده عند غيره؛ وهو من طريق محمد بن عبد الله بن 


فإن لم يكن هناك خطأ من الناسخ. فهو منكر بهذا اللفظ . 


م نلك 4 


-١‏ ِوَايّةٌ : م صَلَى وَإِنْ قَطرَ الدَّمُ عَلَى الحصير): 


وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَة ينا قَالْتْ : جَاءَتٌ َاطِمَةُ بن أبي + 9 
0 لله كَقَالَتْ: يا رَسُولٌ اللو ري ا 4 انقفافة؛ دود ٠‏ يك 
دع الصّلَاة؟ قَالَ : دلا إِنّما لِك عق ولس بالْحَيصَةِء الجتيبي الصّلاة 
يَامَّ مَحِيِضِكء 3 م اغتسليء َتَوَضّئِي لكل صَلَاقِ نم صَلّي] ' وَإِنْ قَطَرَ الم 

عَلَى الْحَصِيرٍ قَطرَا] '». 
© الحكم: إسناده ضعيف بهذا السياق. وضَعَفه: الثوري. ويحيى بن سعيد 
ل صا سير 
ودار دم والبيهقي» والنووي» واين رجب» والهيئمي. 

التخريج: 

زد 598 '" مختصرًا" / جه 044 "واللفظ له" / حم 275541540 50009 
"مخضا" + 81 ة؟ "والزيادة الأولى له ولغيره "4ه ة 59 اشن ١81‏ 
/ حق 055 "والزيادة الثانية له ولغيره" / عل 51/4 / منذ 8٠١١‏ / مشكل 
3١‏ / طح )5755/1١١7/١(‏ / طحق /1١955‏ قط 819 285١-‏ 817 - 


ا لف كك 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وحجبع 


05 ' مختصرًا". 877 / هق /١147‏ هقخ لالا /٠١ 0/8 2٠١‏ هقع 5١70‏ 
/ معر ٠١85‏ ' مختصرً|". 1765., /ا170 " مختصرًا" / عروبة 5 / مبهم 
(05/5»» ©5"00)/ نصر 5 / حنف (طلحة - خوارزم 5/١‏ / عيل 
(أعمش - إمام 5/7 5)77. 

السيد: 

رواه أحمد »)50781١ »755٠059(‏ وابن أبى شيبة (11705)» وابن راهويه 
(075)» قالوا: حدثنا وكيع» قال: حدثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عروة» عن عائشة» به. 

ولكن عند إسحاق بن راهويه: (وَإِنْ قَطَرَ الدَمُ عَلَى الْحَصِيرٍ قَطَرَّااء بزيادة 
«فَطرَا) . 

وقال أحمد بعد أن ساقه عن وكيع بلفظ : «أَيّامَ مَحِيضِكُ): «وقد قال وكيع : 
«اخلسى أُيّامَ أقرَائِك) . 
بع #وواء قرة سكذا وهرة سكذاء وعو كذلك عند الدارتطوه راك 


لاسا 


7؛ وفيه أيضًا أن بعضهم رواه عن وكيع بذكر الوضوءء وبعضهم لم 
كر 

وكذا جاء في الموضع الأول لأحمد مختصرًا بلفظ : «تُصَلِي المشتَحاضَة 
وَِنْ فَطْرَ الدّمُ عَلَى الْحَصِيرِ) . 

وكذا رواه أبو يعلى (4149) من طريق وكيع وعبد الله بن داود الحْرَيبِي 


ورؤاة أحمد (411582؟: 06 وغيره» عن علي بن هاشم بن البريد. 


بض كتاب الحيض والنفاس 


ورواه الطحاوي (7775) وغيره من طريق يحيى بن عيسى . 
ورواه الدَارَقَطْنِيٌ (87) وغيره من طريق قرَّة بن عيسى . 
ثلاثتهم: عن الأعمش به بلفظ الحيض وؤكر الوضوءء, إلا أن لفظ يحيى 


ب 
7 أ 


اخ عست ” «قَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أيَامَ قَرَائْهًَا)ة. وفى حديث قرة: (جَاءت 
امْرَأَةَ مِنَ الأنْصَار», لم يسَمُها. 

ووناه لكاو نطو كاسن طريق تسم بن ونبعلان نوا يفا 18م 
طريق سعيد الوراق. وأيضًا (875) من طريق ابن نمير. ثلاثتهم عن الأعمش 
به» إلا أن الوراق اختصره بمثل رواية أبي يعلى. وابن نمير لم يذكر فيه 

والحديث مداره عندهم على اللأعمش + عن حبيب بن أَبى ثابت» عن 
عروة» عن عائشة. به . 

ل حهوك التحقيق وعم 

هذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه. حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 

قاله سفيان الغثوري كما فى (علل الدَارَفَطْنِينَ 4/ »)١5١‏ و(سئنه 249/8 
15175) وأحمد وابن معين, كما في (المراسيل لابن أي حاتم» ص 58). 
وابن المديني كما في (السئن الكبرى للبيهقي عقب رقم 25155). والبخاري 
كما في (سئن الترمذي عقب رقم لال 0/7/ا”) . 

وقال إسحاق: «ولا نظن أن حبيبًا لقى عروة» (الاستذكار لابن عبد البر 
١؟/ .)١74‏ 


بل تَقَل الاتفاق على ذلك أبو حاتم الرازي؛ كما سيأتي. 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة ك8 


ومع هذا قال ابن عبد البر تحت حديث «قبّل بعض نسائه): «وحبيب بن 
أبي ثابت لا يُنْكر لقاؤه عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة وأَجَلَ وأقدم 
مونّاء وهو إمام من أئمة العلماء الجلة» (الاستذكار /١‏ 501). 

قلنا: لا مانع أن يكون قد سمع ممن هو أكبر من عروة» لكنه لم يسمع من 
عرو ة: 

وقد قال أبو حاتم الرازي: «حبيب بن أبي ثابت لا يبت له السماع من عروة 
ابن الزبير» وهو قد سمع ممن هو أكبر منه» غير أن أهل الحديث قد اتفقوا 
على ذلك» واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة) (المراسيل» 
“ررك اا 

وقال ابن أبي حاتم في ترجمة حبيب: «روى عن : عروة حديث المستحاضة» 
يكدف القيلة نهد قل ولم يسمع ذلك من عروة»؛ ثم قال: «سمعتٌ 
أبي يقول ذلك» (الجرح والتعديل ”/ .2٠١7‏ 

وبهذا تعلم ما في قول الطحاوي من نظر, حين قال: «فإن قال قائل: قد أنكر 
سفيان على يحيى بن آدم احتجاجه عليه به» وقال له حين احتج عليه به: قد 
جئتني بأحاديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة؟ ! 

قيل له: هذا كلام ما ندري ما معناه» غير أن حبيبًا حجة» إمام في العلمء 
الك روف عهى نهل امسق مو ضررة قد روى عن ابن عمر وابن عباس» ولا 
نعلم أحدًا دفعه عن ذلك ولا عن غيره من حديثه غير ما ذكر عن سفيان فيما 


)١(‏ كذا قالء وهو وهمٌء فحديثٌ حَبِيبٍ في ترك الوضوءٍ منّ القُبْلدِِ وليس في المَبْلة 
للصائم» فإن الروايةَ الأخيرة هي المحفوظةٌ عن عائشةً» وبها يستدلٌ الأئمةٌ على 


_- كتاب الحيض والنفاس 
جد يي امي لس صصسصسسححححححيححححححححححححححجبحي6 


حكيناه عنه» ولم نقف على وجهه. ولا على السبب الذي أنكره على يحيى 
من أجله!) (أحكام القرآن ”/ دلالا. 5/ا”). 


أبي حاتم الرازي. 

ولا يُعترض عليه بقول ابن التركماني: ااقد ذكرنا فى. باه الوضوعغ. من 
الملامسة من كلام أبي داود ما يدل ظاهره على صحة سماعه من عروة» 
يشير إلى قول أبي داود: «وقد روى حمزة الزيات» عن حبيب» عن عروة 
ابن الزبير» عن عائشة - حديً صحيحًا) (السئن عقب 6 ). 

قال ابن التركماني: «وهذا يدل ظاهرًا على أن حبيبًا سمع من عروة» وهو 
مُثبت» فيُقدّم على ما زعمه الثوري لكونه نافيّا» (الجوهر النقي .)١15 /١‏ 

وقد بينا في (بَابٍ لا وَضُوء مِنَّ المُلَامْسَةٍ وَالقُبْلَةِ أن المراد من كلام 
أبي داود هذا هو مجرد إثبات رواية حبيب عن عروة بن الزبير» خلاقًا لما 
زعمه الثوري بقوله: ما حَدَّئّنا حبيب إلا عن عروة المزني». 

ومع أن مغلطاي قد فهم من كلام أبي داود ما فهمه ابن التركماني» إلا 
من عروة؛ ولذا تَعَقب على ابن عبد البر بكلام أبي حاتم في (شرح ابن ماجه 
283 . 

وعلى فرض أنه سمع منه شيئّاء هنا لا يقبل ؛ لأن حبيبًا مدلسسٌ وقد 005 


ومع هذا قال العيني: «إسناده على شرط مسلم»!! (نخب الأفكار ؟/ 
3 . 


احطة ا لط ع ل لع لك بزل 


وليس لحبيب بن أبي ثابت رواية عن عروة في الصحيح البتةء وإنما قال 
ذلك باعتبار أن كل رواته من رجال الصحيحء, كما أوضح ذلك بقوله: «هذا 
الحديث صحيح عند الطحاوي؛ لآن رواته من رجال صحيح مسلمء ما خلا" 
شيخه) (النخب ”/ 9779). 

وهذا غير كاف فى اعتبار الإسناد على شرط أحد الصحيحين» وهذا 
اعفار أوعيعة الخلل التي وقع فيها الحاكم كثيرًا في (المستدرك). وقد 
انتقده الحافظ ابن تحجر فى ذلك» انظر كلا مه فى (النكت الوفية للبقاعى 
١١5 /١‏ - ه١١‏ ). 

قلنا: وقد أعل الحديث بعلل أخرى» وهى: 

العلة الاولى: أي عروة هذا ليس بابن الزبير ولكنه عروة المُرّني. 

قال البيهقي: «يقال: إن عروة هذا ليس بابن الزبير»ء إنما هو المزني» 
(مختصر الخلافيات /١‏ 575). 

وعروة المزني» قال عنه الذهبي: «شيخ لحبيب بن أبي ثابت» لا يعْرّف) 
(الميزان 0517). 

ولكن الصحيح أن صاحب الحديث هو عروة بن الزبير» كما جاء مصرحًا 
به عند أحمد وابن أبي شيبة وابن راهويه وابن ماجه. . . وغيرهم . 

وبهذا تقب ابن دقيق في (الإمام “”/ )519١‏ على من زعم أثه روة 
المزني. 

وقد بَينَا في (بَابٍ لا وُضُوء مِنّ المُلَامْسَةِ وَالقَبْلَةِ)» حديث رقم (؟؟؟؟) 
وما هذة الغلة. 


_- كتاب الحيض والنفاس 


وعلى كلء فكما قال ابن حجر : «إن كان المذكور فئ الإسناد عروة بن 
الزبير - كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره - فالاسناد منقطع. وإن كان هو 
المزني» فهو مجهول. أي: فيكون السند ضعيمًا على كل حال» (التلخيص 
الحبير /١‏ 7597)» وتبعه الشوكانى فى (التَّيل ؟/ 555). 

العلة الثانية: الإعلال بالوقف؛ فالخبر اختُلف في وقفه ورفعه. 

قال أبو داود: «ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب : [أن]”'' هذا 
الحديث أوقفه حفص. وأنكر حفص بن غياث حديث حبيب مرفوعًاء 
وأوقفه أيضًا أسباط. عن الأعمش موقوف عن عائشة» (السنن عقب رقم 
0 

وقال الدَّارَفْطْنِيَ - عقب رواية علي بن هاشم -: «تابعه وكيع والخريبي”") 
وقرة بن عيسى ومحمد بن ربيعة وسعيد بن محمد الوراق وابن نمير عن 
الأعمش فرفعوه. ووقفه حفص بن غياث وأبو أسنامة وأسباط بن محمد» 
وهم أثبات» (السئن 819). 

ثم أسنده في (السئن 878) من طريق حفص . وأيضًا (875) من طريق 
أبن أسافية عن الأعمدن موقوفًا. 


قلنا: ذَكر الدَارَفُطْنِيَ في (العلل 8/ )١5١‏ أن أبا أسامة ممن رواه مرفوعًاء 


200 سقطت من المطبوع» وإثباتها من (سنن الدارقطني ا و(سئن البيهقي /١‏ 
65 ؛©» وهو أليق بالسياق . والله أعلم . 

(؟) في طبعة المعرفة: «الحربي» وفي (طبعة الرسالة /١‏ 7957): «الجريري»! والمثبت 
هو الصواب» فهو عبد الله بن داود الخريبي. انظر (السئن 877)» و(العلل // 
.)١15١‏ 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


وكذلك وجدناه من حديثه مرفوعًا عند ابن حيويه في (السادس من مشيخته 
.)١7‏ 

كما ذكر الدَارَفُطْنِيَ أن عثام بن علي ممن رواه موقوقًا. وقد مر بنا عند 
أبي يعلى (4/45) من طريق عثام مرفوعاء إلا أنه اختصره فلم يذكر الوضوء . 

يروف الذاتنطية فق «الدم )اصن عتهان بن أ قنيبة أنه قال 
ا(وكيع يرفعه» وعلي بن هاشم وحفص يوقفانه»! 

وقد سبق أن أحمد وغيره رووه عن علي بن هاشم مرفوعًا. وكذا هو في 
(سنن الدَارَفَطْنِيَ 819)» وجزم به في (العلل 8/ 2)١5١‏ ولم نجده عنه 


6 
83 0 
. 


إذنء فقد رفعه عن الأعمش: وكيعء وقُرّة بن عيسى» ويحيى بن عيسى» 
ومحمد بن ربيعة» وسعيد الوراق» وابن نمير» وعبد الله بن داود الخريبي» 
وعثام بن علي» وعبيد الله بن موسى . 

وزاد الدَارَفَطْنِيَ في (العلل) : مُحاضر بن المُورّع» وأبا يحيى الجِمّاني. 

بينما وقفه عنه: حفص بن غياث وأسباط بن محمد. 

واختّلف فيه على أبي أسامة» وكذلك الخْرَيْبِيء فقد قال البيهقي: «وَاخْدَِفَ 
فيه عَلَى عَبْدِ الله بْنِ دَاوْدَ الْخْرَيْينَ؛ (السئن عقب رقم :»)١145‏ ولكن لم 
نجده عنه إلا مرفوعًا! 

قال ابن التركماني بعد أن عد سبعة ممن رفعه: «فهؤلاء سبعة أكثرهم أئمة 
كبار» زادوا عن الأعمش الرفع» فوجب على مذاهب الفقهاء وأهل الأصول 
ترجيح روايتهم؛ لأنها زيادة ثقة. وكذا على مذاهب أهل الحديث لأنهم 
أكثر عددًا. وتُحمل [رواية] من وقفه على عائشة أنها سمعته من النبي مَل 


للللكة د | 395953113139591 ااااا0 


يتحجدج | 
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فروته مرة وأفتت به مرة أخرى» (الجوهر /١‏ هع" . 

وبنحوه قال | لعينو في (شرح الستن. "ان ابابا 

بينما قال ابن رجب: (وقكد روي موقوقًا على عائشة» وهو أصح عنك 
الأكثرين»! (الفتح ”/ 074. 

قلنا: ويُحتمل أن يكون هذا الاختلاف من قبل الأعمش. وقد ذكر 
ابن رجب في (الفتح 7”/ 074 أن الحديث خطأ من الأعمش . 

وقد ذكر ابن المديني أن: «الأعمش كثيرٌ الوهم فى أحاديث هؤلاء الصغار» 
مثل الحكمء وسلمة بن كهيل » وحبيب بن أبى ثابت» وأبى إسحاق » وما 
أشبههم». وقال في رواية: «حديث الأعمش عن الصغارٍ كأبي إسحاقٌء 
وحبيب » 500 لبن بللا ينظر (شرح علل الترمذي لمن رجب / 
دحلم). 

العلة الثالثة: أن الوضوء لكل صلاة ليس محفوظًا فى الحديث. 

قال أبو داود: الوزواه ابن داود عن الأعمكن مرفوعًا أوله. وأنكر أن يكون 
فيه الوضوء عند كل صلةة)» (السنن عقب رقم .)3٠١‏ 

وابن داود هو الخْرَيْبِي فقد أخرجه ابن الأعرابي في (المعجم /ا0١)‏ 
عن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» والدَارَفْطْنيٌ في (السنن 877) من طريق 
الفضل بن سهل » كلاهما عن الخريبى» عن الأعين» به مختصرًا دون 
قوله: «وَتَوَضَِّي لكل صَلاةِ) . 

وكذلك لم يذكره عثام بن علي وابن نمير وعبيد الله بن موسى كما سبق . 


فأما ما رواه الخطيب فى (الأسماء المبهمة 4/ 5050؟) والبيهقى فى (الخلافيات 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


ا 


حَيْضْتِكَ ل م 

فالكديمي ضعيف متهم, والرواية الأولى هو المحفوظة عنه. 

ثم قال أبو داود: لازو ايعان تونتب اريك صب هل امنوواية الزهري. 
عن عروة» عن عائشة قالت: «فكاتث تَغْتَسِلُ لكل صَلاة» فى حديث 
المستحاضة) (السنن عقب رقم .07٠١‏ 

واعترض عليه الخَطابي فقال: «رواية الزهري لا تدل على ضعف حديث 
حبيب بن أبى ثابت؛ لآن الاغتسال لكل صلاة فى حديث الزهري مضاف 
إلى فعلهاء وقد يحتمل أن يكون ذلك اختيارًا منها. 

وأما الوضوء لكل صلاة في حديث حبيب فهو مروي عن رسول الله كه 
ومضاف إليه وإلى أمره إياها بذلك» والواجب هو الذي شرعه النبي كه 

وأقره ابن التركماني في (الجوهر النقي /١‏ 757)» وقلده العيني في (شرح 
تر ان داود ”/ 88). 

قلنا: وهذا الاعتراض فيه نظر؛ إذ كيف يأمرها النبي كَكِةٍ بالوضوء ثم 
تذهب هى وتغتسل لكل صلاة؟ ! مع ما في ذلك من مشقةء لاسيما وقد 

فالذي ثراه أن كلام أبى داود قفوي ووجيه وخال من الاعتراض . 

هذاء وقد ضَعَف هذا الحديث جماعة من النقاد: 


فقال يحيى القطان عنه: ([شيبّه] لا شىء»)». نقله النسائي فى (الصغرى 76 


ب كتاب الحيض والتفاسن 


#انعوة 
و(الكبرى "200١4‏ وأقرهء وكذا الدَّارَطنِيَ فى (السئن 599). 

وقال يحيى بن معين: «١حَدََتْ‏ حبيب بن 5 ثابت عن عروة حديثين» وليس 
هما بشيء» (سنن الدَارَقَطْنيٌ ا" 

وفي (تاريخ ابن معين للدوري 235786): «قيل ليحيى: حبيب ثُبْت؟ قال: 
نعم» الما ووق حدكن ! تقال الدورى* أظن ودين يريد متك بد بد 
حديث تصلي الحائض وإن قطر الدم على الحصيرء وحديث القَبّلة) . 

وقال أبو داود: («ضعيف لا يصح) (السئن عقب رقم ٠١‏ بتصرف). 


وأقره ابن رجب في (الفتح ”/ 075. 


وقال أبو حاتم الرازي: «ورّوى عن عروة حديث المستحاضة وحديث القَبْلة 
للصائمء ولم يسمع ذلك من عروة») (الجرح والتعديل ع /0 ٠٠١‏ ). 

وقال الدَّارَقْطبِيَ: «لم يخذك يهذا الحديثة غنم بيب غير الاعفش :وا 
يصح) «(العلل 48/ .)١5١‏ 

وقال البيهقي: «وهذا حديث ضعيف, ضَعٌّفه يحيى بن سعيد القطان» وعلي 
ابن المديني» ويحيى بن مَُعين . وقال أبو داود: 0 ضعيف) (معرفة السكرة 
؟/ ١056‏ ). 

وقال النووي: «وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ ؛ ضعفه أبو داود فى 
(سننه) وبين ضعفه» وبين البيهقي ضعفه. ونقل تضعيفه عن سفيان الثوري 


المسلمين) (التجموع 8 0906 


. ما بين المعقوفين من (الكبرى) دون (الصغرى)‎ )١( 


افا زول قو اد تاوق لطي ل ل 1_1 


وقال الهيشمي : ١هو‏ في الصحيح خلا قوله: «وَِنْ قَطْرَ الدّمُ عَلَى الحَصِيرِ). 
رواه أحمد من طريق عروة ولم ينسبه. فقيل: هو عروة المزني» وهو 
مجهول. وقيل: عروة بن الزبير» ولم يسمع حبيب منه. وحبيب مدلس» 
وقد عنعنه) (المجمع .)١9179‏ 

قلنا: فهذا تصحيح للمتن دون العبارة المذكورة» وهو بهذا يستشهد للوضوء 
عند كل صلاة بقول عروة المذكور في البخاري عقب رواية أبي معاوية 
(10) عن هشام . 

وكذا صنع الألباني» صححه دون قوله: «وَإِنْ قَطْرَ الدَّمُ عَلَى الحصير»» فقال: 
«ورجاله كلهم ثقات . وقد صرح ابن ماجه والدَارَقُطْنِيَ في روايتهما أن عروة 
هو ابن الزبير» ولكن حبيبًا لم يسمع منه؛ فهو منقطع. لكن تابعه هشام بن 
عروة عند البخاري وغيره. 

فالحديث صحيحء لكن بدون هذه الزيادة؛ لتفرد الطريق الأولى بها 
(الأيواك 115/1 

قلاء وقد سيق أن قول عروة عند البخاري: ص تَوَضَّبِي لكل صَلاق. 
اختلف العلماء هل هو من الحديث المرفوع» أم هو موقوف على عروة؟ 
وقد رجحنا الثاني وبيّنًا أدلته . والله أعلم. 

وأما قوله «وَإِنْ قَطْرَّ الدّمُ عَلَى الحَصِير» فقد يشهد له ما أخرجه البخاري 
)3١0(‏ عن عائشة وَقنَا قالت: «اعَتَكَمَتْ مَعَ رَسُولٍ الله كَل امرَأَةٌ مِنْ 


مك 
5 
6م 


عو ادق ٠‏ جك جد د “بست كارف معد لكق ف لون اووقهه 2 
أَزْوَاجِهٍ مُسْتَخَاضَةَء فَكائث تَرَى الحَمْرَةً وَالصَفْرَةء فَرُبَمَا وَضَعْنَا الطسْتٌ 
50 ياع #8 
تحتها وَهِيَ تصّلي" . 


0 0 
9068 /6 


_- كتاب الحيض والنفاس 
5 #أسعدوة 
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> .روايةه «قالظطرى ي يام أَقَرَائِكء قَإِذَا جَاوَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَنْقِي ...2: 


َفِي رِوَايَةِ: عَنْ قَمِيرَ امرَأَةٍ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْسَةَ: أن فَاطِمَةَ بنْتَ 
أبى. تتفي الث رَسْول اللو وه كثالت» با رَسُولَ الل 5 اه 
ُسْتَحَاضْء ؟ ! ثَقَالَ لَهَا ال يل : «إِنّمَا ذَاكَ عرق فَانْظري أيَامَ َْرَائِكِ 
َإِذًا جَاوَرَتْ فَاعْتَسِلِي وَاسْتَئِقي» ثُمْ تَوَضَّنِىي لِكُلّ صَلاة) . 


© الحكم: إسناده ضعيف جدًا. وهو معل بالوقف. وضَعّفه الدَارَفَطْنِيَ وأعله. 
وأقره البيهقي والزيلعي . 

التخريج: 

قط 81١8‏ "واللفظ له" / فقط (أطراف 51598) / هق .)١10١ 1١56٠‏ 

السدل: 

رواه الدَارَفُطْنِيَ في (السئن) - ومن طريقه البيهقي )١101١(‏ - قال: حدثنا 
محمد بن سليمان بن محمد الباهلي» نا عبد الله بن عبد الصمد بن 
أبي خِدَاش» نا عمار بن مطرء نا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن قمين أغرآأة مسروق» عن غائشة 
به . 

ورواه البيهقي )١15٠0(‏ من طريق عبيد الله بن عقبة» حدثنا عبد الله 
ابن عبد الصمد بن أبي خداش» حدثنا عمارء بهء إلا أنه قال: «فَاغْتَسِلِي 
وَاسْتَذْفْرِي) . 

ورواه الدَارَفْطَنِيَ في (الأفراد) من طريق عمار بن مطرء وقال: «غريب 
من حديث إسماعيل بن أبي خالدء تَمَرّد به أبو يوسف القاضي. وتَمَرّد به 
عمار بن مطر عن أبي يوسف» (أطراف الغرائب والأفراد /549). 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


لدسوويجع التدة بق ب 

هذا إسناد ضعيف جدًا؛ٍ فيه علتان: 

الأولى: عمار بن مطر هالك وإن وثقه بعضهم. فقد قال أبو حاتم الرازي: 
«كان يكذب»» وقال ابن عدي: «أحاديثه بواطيل»» وقال ابن حبان: «كان 
يسرق الحديث»» وقال العقيلى : «يَحدّث عن الثقات بمناكير» (الميزان "/ 
89). 

ومع وهائه فقد تفرد به» كما تقدم نص الدَارَفَطْنَِ على ذلك في (الغرائب)» 
وقال في (السئن): ١‏ تمد به عمار بن مطرء وهو ضعيف» (السئن عقب رقم 
. 

وأقره البيهقي في (المعرفة 7/ 42١19‏ و(السئن الكبرى عقب رقم 2)١190١‏ 
والزبلعي في (نصب الراية .)5١١ /١‏ 

وقد خولف فيه أيضًا كما سيأتي. 

العلة الثانية: أنه معل بالوقف. 

إذرواه الثقات من أصحاب إسماعيل فوقفوه» وكذا رواه بيان بن بشرء 
وفِرّاس الهَمداني» ومغيرة بن مِقْسَم ومجالِد بن سعيد» وعبد الملك بن 
ميسرة» وداود بن أبي هند وغيرهم» عن الشعبي به موقوفا. وسيأتي تخريجه. 

فالمحفوظ ما رواه الجماعة عن الشعبى عن قمير عن عائشة موقوفا. 

قال الدَّارَفطِيَ: «والموقوف عن قمير عن عائشة أصح (العلل 8/ /5717) . 

وقال أيضًا: «والذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الإسناد موقوقًا: 
(المُسْتَحَاضَة تَدَعُ الصَّلَاةً أَيّامَ أَقْرَائِهَاء ثُمَّ تَعْتَسِلُ وَتَتَوَضَأْ لِكلّ صَلَاقِه) 


أ كناب الحيض والنفاس 


وأقره البيهقي في (المعرفة ؟/ 42١10‏ و(السنن الكبرى عقب رقم ,)١56١‏ 
والزيلعي في (نصب الراية .)5١١ /١‏ 

قلنا: والموقوف رواه بعضهم بلفظ : يام حَيْضِهَاا. وبعضهم رواه بلفظ : 
(أَيّامَ أقرَائِهَاة. والأول هو الصواب كما سنذكره في بابه . 


هذا وقد رُوي المرفوع عن قمير من وجه آخر كما في الرواية التالية. 


عَنٍ لني كي ؛ أَنَّهَ قَالَ ل في الْمُسْتَخَاضَّةِ : 
2077 َءُ ١‏ 
لم تفيل قز لم تو إِلَى ممْل أيّام' أقْرَائِهَاء 
فإِنْ أت صَفْرَة ا وَتَوَضَّثْ وَصَلْتْ). 


© الحكم: ضعيف معلول. وصَعّفه: أبو داودء والدَارَقَطْنِيٌ» والبيهقي» وابن 
دقيق» والزيلعي» والألباني. 
التخريج: 
زد "3٠١-599‏ "مختصرًا" / طص ١١87‏ "واللفظ له" / هق 15517- 
48 / قضاة (”/ ه5) / كما (ه"/ 5/ا١)].‏ 
ل هك التحقيق دبل 


هذا الرواية مدارها عندهم على أبي العلاء أيوب بن مسكين - أو ابن أبي مسكين - 


)١(‏ تحرف في مطبوعة (أخبار القضاة) إلى : اتوصى الزميل أيام»!! وصوابها: «توضئي 
إلى مثل أيام»! ! 


ادف زو قو نو الماستطايتة لواو لاد ال وا 01 


رواه عنه يزيد بن هارون على وجهين: 

الوجه الأول: 

رواه وكيع الضبي في (أخبار القضاة ”/ 45) عن محمد بن عبد الملك 
الدقيقى . 

ورواه البيهقي في (الكبرى )١1141‏ من طريق العباس بن محمد الدوري. 
الحجاج بن أرطاة» عن أم كلل عن عائشة به مرفوعًا. 

وقد رواه أبو داود (994؟7) - ومن طريقه البيهقى )١559(‏ -: عن أحمد 
ابن سئان.ء» حدثنا يزيدء» عن أبوات بن ا ميسكية ا غيم الحجاجء عن 
أم كلثوم, عن عائشة في | م - لعفي : مَرَةّ وَاحِدَةٌ - ثُمَ 
تَوَضَأ إلى أيّام أفْرَائِهَاا . 

فوقفه أحمد بن سنان» ولعله وهمء فقد اتفق الثلاثة على رفعه عن يزيد 
من الوجه الآخر كما سيأتي» واتفق اثنان منهم على رفعه عنه من هذا 
الوجه» ووقفه الثالث. 

فالأقرب أن الحديث مرفوع عند يزيد من الوجهين» وأن اضطراب شيخه 
في الإسناد فقطء والله أعلم. 

وعلى كل فهذا الوجه سنده ضعيف جدَّاء فيه ثلاث علل: 


الأولى: الحجاج بن أرطاة» فهو كثير الخطأ والتدليس» وقد عنعن. 


)١(‏ تحرف في (أخبار القضاة) إلى: «ابن». 
(؟) تحرفت في (أخبار القضاة) إلى: «كليم». 


١-‏ ا -لسببتتللتتتتتي7تتببب_#ب ”يبري 
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الثانية: أم كلفوم؛ لا يدرى من هي؟! ولم يعرفها المزي (التهذيب .)860١5‏ 

الثالثة: أيوب بن أبي مسكين» وهو صدوق موثقء إلا أن يزيد بن هارون قال 
فيه: «كان لا يحفظ الإاسناد». وكذا قال أبو داود: «كان يتفقه» ولم يكن 
يجيد الحفظ للاسناد»» وقال ابن عدي والحاكم أبو أحمد: «فئ ععديثه 
بعض الاضطراب». (تهذيب التهذيب .)5١7/١‏ 

قلنا: صَّدَق فيه هنا قول هؤلاء؛ لأنه لم يحفظ هذا الإسناد؛ ولذا اضطرب 
فيه » فرواه على وجه آخرء وهو. 

الوجه الثانى: 

رواه أبو داود (7"00) - ومن طريقه البيهقى )١1759(‏ - عن أحمد بن 
سئان . 

ورواه الطبراني في (الصغير )١١417‏ - ومن طريقه المزي في (التهذيب 

ورواه وكيع الضبي في (أخبار القضاة /٠‏ 54) عن محمد بن عبد الملك 

ثلانتهم: عن يزيد بن هارون» حدثنا أيوب سق العلاء» عن عبد الله بن 
شبرمة القاضى+ عخ قمير امرأة مسروق» عن غائشة به مرفوغاء إلا أن 
أبا ذاؤة لم يَسق: متلة » راتما كال امقلها» فحيلة على ها قبلة» .وقد سيق 

قال الطبراني: لم يروه عن ابن شبرمة إلا أيوب أبو العلاء تَمَكّد به يزيد 
ابن هارون». 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


قن ححفظه كما سيق + واقن ينا آله اضطرت فيه انضاء 

ولذا ضَعّفه أبو داوه, فقال: «(حديث أيوات ابي العلاء ضعيف لا يصح١)‏ 
(السئن عقب رقم ٠‏ بتصرف يسير) . 

وأقره البيهقي في (السنئن الكبرى عقب رقم 42١1494‏ و(المعرفة 771؟) - 
وتبعه الزيلعي في (نصب الراية )7١١/١‏ -.2 وابن دقيق في (الإمام 7/ 27713 . 

فأما قول أبى داود بعد ذلك: «وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث 
قمير)ا. 

فإنما يعني به الموقوف الذي علقه قبله بقوله: «وروى عبد الملك بن ميسرة» 
وبيان» والمغيرة» وفراس » ومجالد. عن الشعبى» عن حديث قمير » عن 
عائشة : «تَوَضَّيِى لكل صَلاةِ»» . 

وهذه علة أخرى لهذا الوجه, وهى الإعلال بالوقف. 

فقد ذكر الداوتطية :فى( العلل 71 80) أن آبو ب كه كول فيه حي 

َ 0 00 0 0 

رواه سويد بن عبد العزيز عن ابن. شبرمة » عن الشعبي» عن قمير» عن 
غائشة موقوفا: 

وسويد وإن كان ضعيمًا إلا أن الحديث محفوظ عن الشعبي عن قمير 
موقوفًا على عائشة . 

ولذا قال الدَّارَقَطِيَ: «والموقوف عن قمير عن عائشة أصح» (العلل // 
/31؟). 


() سقط ابن شبرمة من المطبوعء والسياق يدل عليه . 


_- كتاب الحيض والنفاس 
- 50 فخ اا 


وكذا قال الألباني: «وأيوب هذا فيه ضعف من قبل حفظهء وقد خالفه 
جماعة فأوقفوه». وهو الصواب» (صحيح أبي داود 55/57). 

ولذا ضَّعّفه أيضًا في (ضعيف أبي داود .)١19/١‏ 

والخلاصة: أن سند الحديث من الوجه الأول فيه ثلاث علل» ومن الوجه 
الثاني فيه علتان. 
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باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة 1ت 


1 0 


[0**ط] حَدِيث أمٌّ سَلمَة: 


عَنْ أمّ سَلَمَهَ رَوْجٍ لني يله: أن فَاطِمَةَ بل أبي حُبيشٍ كانت 


3 


1 ضن عَلَى عَهْدِ رَسْولٍ الله 4 فَسَأَلَتْ لَهَا أمُ سَلَمَةَ وَسُولَ الله 
كله ا «لتَنظ عِدَةَ اللاي وَالأيّام التي كَانَتْ تَحِيصّهُنٌ وَقَدْرَهُنّ من 
الور فَلْتَئْذكِ الصَّلاةَ لِذَلِكء فَإِذَا حَلّفَتْ ذَلِكَ فَلتَفسِل وَلْتعوَضَُّ وَلَتَسْتَثْفِوْ 


عو 
00 


كَ تُصَلّي) . 
0 الحكم: صحيح دون ذكر الوضوء فشاذ. 
التخريج: 
قط 1/97 ]. 
السند: 


رواه الدَارَفُطْنِيَ في (السئن) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
ثنا أبو عبيد الله المخزوميء نا سفيان» عن أيوب السّختياني»؛ عن سليمان بن 
يسارء عن أم سلمة» به. 

وسفيان هو ابن عيينة . 

لحههك التحقيق جم 

هذا إسناد ظاهره الصحة, فرجاله كلهم ثقات. إلا أن ذكر الوضوء في متنه 
شاذ» تَمَرّد به أبو عبيد الله المخزومي» وهو غير محفوظ في هذا الحديث. 

فقد رواه الحميدي (2704» ومن طريقه ابن عبد البر في (التمهيد /١١‏ 


ورواه الطبراني في (الكبير 7”/ 1/ 49 من طريق علي بن المديني. 


هنة كتاب الحيض والنفاس 


ورواه الطحاوي في (المشكل 7777) من طريق الشافعي . 

ورواة الببهقى في (الكبرى )1١55/5‏ من طريق إبراغيم بن بشار. 

أربعتهم: عن سفيان بن عبينة» قال: حدثنا أيوب السختياني» به» دون ذكر 
الوضوء . 

وكذلك رواه وَمَيّبٍِ عن أيوب. 

وكذلك رواه حماد بن زيد وابن عَلَيّة وعبد الوارث عن أيوب دون ذكر 
الوضوءء إلا أنهم أرسلوه. وقد بينا ألفاظهم ووجه الخلاف فيه على أيوب 
في غير هذا الموضع . 

وقد جاء ذكر الوضوء في هذا الحديث من وجه لا يُعْتَد به. كما تراه فيما يلي. 


م 9468© أ 


باب ما رون في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل كلاق _ ج77 


اا - ل ا ا فق | نهف 0 
-١‏ روايّة: «فَأمَّرَهَا ... أن تغتّسل وَتنوّضا» : 


ُ 12 0 2 عه لللى. 20 َم 8م ه 2 
وَفِي رِوَايَةٍ: عن ام سلمة وتنا : أن فَاطِمَة أتتْ رَسُول الله عل 
4ه كه عر 2 ل 500 و 08 ءَ. دوا 77 رس م ع لال 


- 


صَلاة) . 


© الحكم: إسناده ضعيف, وذكر الوضوء في متنه منكر. 

رطب (7/ ١ا١/‏ لالاه) "واللفظ له" / مأسد (تمهيد .58/١5‏ 09)]. 

السند: 

وؤاة الطبرائي :في (الكبير) قال .حدثا الحسيى بق إنبحاق» ثنا ييحن 
الجمّاني» ثنا أبو خالد الأحمرء عن الحَجاج» عن نافع» عن سليمان بن 
يسار» عن أم سلمة» به . 

ويحيى متهم لكنه توبع: 

فرواه أسد بن موسى في (مسنده) عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان» 
عن الحَجاجٍ بن أرطأة» عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة . ذكره 
ابن عبد البر في (التمهيد /١5‏ 22094 ولم يَسَقٌ متنه. 

لحك التحقيق 8ه 

هذا إسناده ضعيف؛ فيه حجاج وعنعنته. وهو كثير الخطأ والتدليس, وقد أخطأ 
فى متنه: 

فقد رواه مالك وعبيد الله بن عمر والليث وموسى بن عقبة وغيرهم عن 
نافع» ولم يذكروا في متنه الوضوء. فَتَمَرّد حجاج به من بين هؤلاء يُعَد 


0 كتاب الحيض والنفاس 


وقد اختلف فيه على حَجاجٍ أيضاء فرواه عنه يزيد بن هارون وأرسله! 


2 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة 


كك 
زووءوط] عريث شليفان تن نشار خرساة 
١‏ عن شليقامة زن شار ه041 انث أ لم1 م وَسُول اللّه عليه 
لَهَا عَن الْمُسْتَحَاضَةِء فَقَالَ لك : «مدحُ الصَّلاةَ يام 


نا ثم ته 
وتشكاة بتَؤبء وَمََوَضّا لكل صَلاق ؛ وَْصَلَي إلى يثل ذَلِكَه. 
© الحكم مرسل» إسناده ضعيف» وذكر الوضوء فى متنه منكر 


تمش (نصب )5١5 707/١‏ "واللفظ له" / طوسى ٠١5‏ 
النل: 


رواه أبن اص كسة فى (مسكدة) قال : حدثنا يزيد بن هارون» ثنا حجاج ء 


عن نافع» عن سليمان بن يسارء به نقله الزيلعى فى (نصب الراية /١‏ 
لقنل .)5١5‏ 
ورواه الطوسي في (المستخرج )١5‏ عن يعقوب الدورقى. عن يزيد» 
به نحوه. 


ل تسوك التحقيق سمط 

هذا إسناده ضعيف؛ فيه مع إرساله حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف مدلس 
)١(‏ تحرف في المطبوع من (نصب الراية) إلى : ١امْرَأَتَهُ»‏ والمثبت من (المستخرج)» 
ابن أبي شيبة! 


لوقل القداة 
العا بقث ل ع ؛ فكيف تكون امرأة ابن يسار مع قوله هذا؟!! 


ا : 


0 
لك 


وقد أخطأ فى متنه بذكره الوضوءء كما أخطأ فى إرساله. وقد خالفه مالك 
وعبيد الله وغيرهما فوصلوه. ولم يذكروا فيه الوضوء. وقد سبق. 


2 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة 00 


[97**ط] عَدِيث فَاطمَة بِنْتِ ع حُبَيْش: 


يا 6 و 
2 في 


١‏ عَنْ فَاطِمَةَ بت أبي حْبيِشٍ ياباء قَالَث: أََيْتْ عَايْسَةٌ فُقَلتث لها با 
أ الْمُؤْمنِينَ» كَدْ حَشِيتُ أن لا يكُونَ لي حَظ ذ في الإسْلَام» وَ 8 
مِنْ أل النَّا أنكْتُ ما شا الله مِنْ يوم أَسْتَسَاضيُ ٠‏ فَلَا أَصَلَي لِلَهِ 
كك صَلَاةً!! قَالَتْ: الجلسي حَتَّى يجِيء اَن كللة. 

لما جاء الي 87 قَالَتْ : 0 َسُولَ اللو هَذِهِ فَاطِمَةُ بت أبي خيش 


7 
349 


تَحْتَى أَنْ لا يون لَهَا حَطَ في الإسْلام؛ َأنْ َحُونَ مِنْ أَمْلٍ الَارِء 
تَمْكتُ ما شَاءَ اللَّهُ : مِنْ يَوْمِ تسْتَحَاضُ) لا ُصَلَي لِلَهِ كك فيه صَلاةً!! 
ا «مْرِي فَاطِمَةَ بنْتَ أبي خييش» 5 عَنٍ الصَلَاٍ في] كل شَهْرٍ 


- 
"1 


د ام أقْرَائِهَا [قبْلَ أَنْ يَْرِضٌ لَهَا هذا نم م تَغتَسِل [غشلة وَاجِدَة] 
وَتَخْ نختدي, وتستيز, وتطّن» َم تطهز ين عل لاه ولصلي» فم و 
0 َو عِدْقٌ الْقَطْعَ, 0 دَاء عَرَض لَهَا . 

© الحكم: إسناده ضعيف. وَضَعّفه: البيهقى . 
اللغة: 
(تشتثفر): أ تدك فريعها بمشرقة عررضةء أو قطنة تَحْتَشِي بهاء وتوثق 

طرفيها في شيء تشده على وسطها. (لسان العرب 5/ .)١٠١6‏ 
حم 6١‏ "واللفظ له" / هق ١١8١‏ "مختصرًا والزيادات له" / 

جصاص /7؟) الييانا مختصرًا' ؟. 

للحشوه التحقيق س4 


2 كتاب الحيض والنفاس 


ل لت أبي خيش 
تت الْمُؤونِينَ عَايشَ كينا 
: - قَدُ حَافَتٌ أن تكو و 
عع اليك مانا 5 اند كل 


كم 


صَّلاةٍ مِنْ الذم! ! 
فقالت ه41 الكقى حلي يذل از سُول. اللو له تتسالينة عَما سَالي 


فَدَخَلَ فَقَالَتْ : ا وسرل للد كه هَل َاطِمةُبنْتُ أبي حُبْشٍ ذَكَرَتْ 


الها لكام »ع وكلمكوال مان له تقد ير عَلَى الصَّلاق وحانة د لكين 
َد كَفَرَثْ أَوْ لي لَهَا نْد اللِّ في الْإسْلام حَظً! 


ا 


عد فيا ذا مضث يلك الام فل سلا و اجِدَة تَسْتَدْخْلُ وَتُتظفٌ 
تست ثم الطَهورٍ عند كُلّ صَلَاقِ وَنْصَلَي» قن الذي 
الشَّيْطَانِ 5 عَوْقٌ الْقَطْعَ) 5 دَاءٌ عَرَضَ لَهَا) . 
© الحكم: إسناده ضعيف, وصَعّفه البيهقي . 
التخريج: 
قط 241 *واللفظ والزيادة له" / هق #إركة, 
لبهت التحقيق هو 


سيأتي فيما بعد. 


؟- رِوَايَة أخرى مُرْسَلَة 


وَفِي رِوَايَةِ: : عَن ابن أ بي مُلَيْكَة قَالَ : جَادَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ بن أبي 
خيش إِلَى عَايْشَةَ فَقَالَتْ : ا خَافُ أَنْ أَقَعَ في الثَارِ؛ إن أَدَحُ 

الصَّلاً الكنة والنتن (اتميين؟ 51 اضنىي1! 

َقَالَتِ: الْنَظِرِي حَنَّى يَجيء لي له . 

تكاة تتالك قاية : كز فاط كنول كنا و كذ 

َال لّهَا النِّيّ كد : «قولي لَهَا: لتدَع الصَلَاة في كل شَفِرٍ يم قرا ثم 

لتفتل في كل ؤم شا وَاجِداء ُمْ الطقور يغ] عند كل صَلَاق لظف 

وَلَمَحْدَش؛ فإِنّمَا هُوَ ذَاءُ عَرَض» 5 رَكضَةٌ منّ الشَّيِطَانِ أو عرق الْقَطعَ) . 


© الحكم: منكر بهذا اللفظ. وضَعّفه: البيهقي» والذهبي وذكر أن صورته 


التخريج: 

تك 5" "واللفظ له". ١١٠لا‏ "مختصرًا" / قط ”857 "والرواية 
والزيادة له" / هق 1١74٠‏ / هقخ 4/ا١٠].‏ 

لم هع التحقيق 9ط 

رواه أحمد (77/771) قال: ثنا يحبى بن أبي بُكَيْرء قال: ثنا إسرائيل» 
عن عثمان بن سعد عن عبد الله بن أبي مُلَيْكة. قال: حدثتني خالتي فاطمة 
... الحديثء. بلفظ السياقة الأولى. 

وعلقه الجصاص (الأحكام 77/7) عن محمد بن شجاع» عن يحيى» عن 
إسرائيل» به. 

وإسرائيل ثقة من رجال الشيخين, وقد توبع: 


ا ا ااا اا 1 


!! 
لكيه 


فرواه البيهقى )١785١(‏ من طريق أبى عبيدة الحداد». عن عثمان بن سعد 
عن ابن أبي مليكة» عن خالته فاطمة بنت أبي حبيش : أنها استحاضت فأتت 


أم المؤمتين غائشة +..... فذكره نحوه مختصرًا. 

وأبو عبيدة هو عبد الواحد بن واصل» ثقة من رجال البخاري. 

وخولف إسرائيل والحداد فى سنده ومتنه: 

فرواه الدَارَفْطَنِيَ (855)» والحاكم (2775 )7٠١7‏ - وعنه البيهقي في 
(السئنن )١18٠‏ و(الخلافيات )1١1/4‏ - من طريق أبي عاصم النبيل. 

نواه الذاخ نعو 1410 حروتن طررته البيق اق «النينم كا اسهد 
طريق محمد بن بكر البُرساني. 

كلاهما عن عثمان بن سعدء عن ابن أبي مُليْكة به. ساقه البرساني بلفظ 
السياقة الثانية. وأبو عاصم بلفظ السياقة الثالثة. وفيهما لم يذكر عمن 

فهو هكذا في صورة المرسل كما قال الذهبي في (تلخيص المستدرك /١‏ 
١076‏ ). 

وأيضًا: فقد قال أبو عاصم في حديثه : الِتَغْتسِل في كل يَْم عُسْلّح!! 

وعثمان بن سعد - وهو القرشى الكاتب - ضَعّفه جمهور النقاد كما فى 
(تهذيب التهذيب 1/١١)؛‏ ولذا قال ابن حجر: «ضعيف» (التقريب 
الاءة). 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


فالحديث إسناده ضعيف؛ لضعف عثمان واضطرابه فيه. 

ولذا قال البيهقي: «حديث عثمان بن سعد الكاتب» عن ابن أبي مليكة, 
عن فاطمة - ضعيف» (السئن الكبرى 509/7 / عقب رقم :4 .)١‏ 

وقال أيضًا بعد أن ذكر الخخلاف في لفظه: «عثمان بن سعد الكاتب ليس 
بالقوي, كان يحيى بن سعيد ويحيى بن معين يضعفان أمره» (السترة / 
989)). 

فأما الحاكم فقال: هذا حديث صحيح! ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وعثمان 
ابن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه»!! (المستدرك 
عقب رقم 1754). 

فتعقبه البيهقي قائلا: «وقد تكلم فيه غيرهء وفيه لِين» (الخلافيات 8/ 
6 6)). 

وتعقبه الذهبى أيضًا بقوله: «كلا». يعنى : ليس بثقة» كما تعقبه فى تصحيحه 
له بأنه فى صورة المرسلء وقد مر بيانه. 

وقد تمسلك ابن التركماني فى (الجوهر 2750/١‏ 7”057). وابن دفيق فى 
(الإمام ونماة بصنيع الحاكم رغم ضعفه! وتعقبا به كلام البيهقي! فقالا: 
«خالف في ذلك شيخه الحاكم» فإنه أخرج حديث عثمان هذا في المستدرك 
وقال: صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وعثمان الكاتب بصري ثقة عزيز 
الحديث بتجمع حديثه». 

قلنا: نعم خالف شيخه» ولكنه وافق جمهور الآئمة فى تضعيفه. وقولهم 

فإن فيل: قد توبع عثمان» فقد قال البيهقي نفسه: «وقد تابعه الحجاج بن 


4 مره 
| 83 
00 


كتاب الحيض والنفاس 


أرطأة عن ابن أبي مليكة» (الخلافيات ”/ .)405١‏ ثم رواه في الخلافيات 
)١80(‏ من طريق خالد بن يزيد السلمي» وأخرجه البزار (ج8١‏ / ح١57)‏ 
من طريق أبي خالد الأحمر. كلاهما عن الحَّجاج» عن ابن أبي مليكة» عَنْ 
عَايْشَةٌ يكنا كَالَتْ: جاءت فَاطِمَةٌ بنث أبى خيش إلى وَسُوَلِ الله كل 
قَقَالَتْ : 5 لكات ذال: إِنَّهُ ئس بالحيض» وَلَكِنّهُ عق مِنكِء إِذَا قبل 
أيَامُ أقْرَائِكٍِ فقَأفيكي عَلَنِكِ. فَإِذَا مَضَتْ؛ فَاغْتَسِلِيء ثُمَ اطهّري لكل صَلَاة) 
(يَعْنِي : الؤضوء). 

ولفظ البزار: أن التَبِىَ ب قَالَ لِامْرَأَةٍ مُسْتَحَاضَةٍ : «اغْتَسِلِي وَتَوَضَئِي لكل 


قلنا: هذه من جهة الإسناد مخالفة وليست متابعة! فالحَجاج أسنده عن 

وكذلك من جهة المتن» مخالف لرواية أبى عاصم عن عثمان التي 

ثم إن الحجاج كثير الخطأء وهو مدلس» وقد عنعن! 

ولذا صَعَفه البيهقي أيضًا فقال: «والحجاج بو أرطاة غير محتج به) (الستن 
الكبرق ١ه‏ 

واخثُلف فيه على الححجاج أيضًا: 

فقد رواه الطبراني في (مسند الشاميين الا 27 وفي (الكبير 5؟/51) 
من طريقين ضعيفين عن الحَجاج بن ارطاة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة» به ولم يذكر الوضوء في الأول» وذكره في الثاني ! 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


والظاهر من صنيع الألباني في (صحيح أبي داود 7/ )5١‏ و(الثمر المستطاب 
2١‏ أنه يصححه بطرقه . 

تنبيه : 
ذَكر الؤسائى فى ووايته إستادًا آخر للحديثة» .وقد ذكرناه تحت حعديث 


عائشة. 


9ه 


_- كتاب الحيض والنفاس 
ل 8ه كت رورورورررررررر يوسا 


8 0 ع 
ز*و*ع_7ط] حديت سوده بسنت رمعهك: 


١‏ ل 5 7 226 5 5 2 و 3 1 نا زرا م فق 
5 عَنْ سَوْدَةٌ بنْتِ رَمْعَهَ ويثناء قالت: قال رَسُول الله عَة: «المُشتخاضّة 


تَدَعُ الصّلَاةَ أَامَ أقرَائِهَا الي كَانَث تَجْلِسُ فِيهَاء ثُمَ تَغْتَيِلُ عُسلًا وَاجِدَا ثُمٌ 
© الحكم: إسناده ضعيف معلول. 

كس 513545 .. 

السبيل: 

قال الطبراني: حدثنا مُورّع بن عبد الله» نا الحسن بن عيسى» نا حفص 
ابن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن الحكم بن عتيبة» عن ادن 
جعفمر» عن سودة بنت زمعة» به. 

قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن الحكم إلا العلاء بن المسيب» 
ل تسوك التحقيق سعمطط 


هذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل: 


الأولى: جهالة مورع بن عبد الله أبي ذُمْل المصيصيء» لم نجد له ترجمة . 


.)١19541" سقط من مطبوع (الأوسط)» و(مجمع البحرين 20508» و(مجمع الزوائد‎ )١( 
2)١57/7 و(شرح ابن ماجه لمغلطاي‎ »275١77/١ والمثبت من (نصب الراية‎ 
2)87 لالاء‎ /١ وهو الصوابء انظر (سئن أبي داود‎ »)577/١ و(البناية للعيني‎ 
.)١78/١ و(ضعيف أبي داود للألباني‎ 


تدافا انل قف الا الطة تاولا الكو اد ل 1_1 


وذكر له المدذري حديث: «مَنْ أَنَى النّمَاةَ في أَعْجَازِمِنّ» فَقَدْ كَفَرَاء ثم 
قال: «رجاله ثقات»!! (الترغيب ”/ 42١19‏ وتبعه الهيثمي في (المجمع 
65). 

وقال الألباني: «لم أجد له ترجمة» ويبدو أنه ليس من شيوخه المشهورين؛ 
فإن الطبراني لم يَرْوِ له في (الأوسط) إلا سبعة أحاديث . . . ولم يَرْوِ له في 
(الصغير) شيئَاء وكذلك في كتابه (الدعاء)» (الصحيحة ا/ .)١١19‏ 

وقال صاحب (إرشاد القاصي والداني :)21١1‏ ١مجهول‏ الحال». 

الثانية: الانقطاع» فأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر لم يدرك 
أم المؤمنين سودة؛ فقد رجح الحافظ في (تهذيب التهذيب 94/ )"60١‏ أن 
ولادته حوالي سنة (010) أو (05 ه)» وسودة جزم ابن أبي خيثمة أن وفاتها 
في آخر خلافة عمر. وتبعه ابن عبد البر والمزي والذهبي وغيرهم. بينما 
صحح الواقدي أن وفاتها كانت سنة (004)» وجزم ابن حبان في (الثقات 
*/, *18) بأن وفاتها سنة (50ه)"'. ورجحه ابن حجر في (التقريب 
25©» فيكون الباقر قد ولد بعدها بعام. وبنحو هذا جزم الألباني في 
(ضعيف أبي داود .)١١9 /١‏ 

فإن قبل: بل وُلد - على قول ابن سعد وغيره - سنة (040»: فيكون قد 
ماتت سودة وعمره عشر سنوات . 

فالجواب أن هذا القول قد بَيِّن ابن حجر بطلانه. 


وعلى فرض صحته. فلا يثبت له السماع بذلك! بل الغالب على مَن هذه 


() تحرف في (تهذيب التهذيب) إلى ١خمس‏ وستين!! ! 
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لاسيما وقد جزموا بعدم سماعه من عائشة وأم سلمة وأبي هريرة» 3-5 
وقد تأخرت وفاتهم عن سودة. 

قال العلائي: «أبو جعفر الباقر: أرسل عن جديه الحسن والحسين» وجده 
الأعلى عليء 3-5 وعن عائشة » ذأني هريرة أيضًا وجماعة» وفي كتاب 

الثالثة: أن هذا المسند معل بالإرسال» والمرسل معل بالوقف على أبي جعفر! 

فالحديث رواه حفص بن غياث واخثلف عليه: 

قرواة التصسية يه عيبن عنة فسدةا كما سيق ونفكه به الحم كما 'ثاله 
الطبراني. 

والحسن بن عيسى هو الحربي» من أهل الومصيصة. ذكره ابن حبان في 
(الثقات 8/ »)١75‏ وقال: «كان يخطى أحيانًا». وذكر الدَارَقَطْنيٌ أنه شيخ 
من أهل الثغرء وذكر له وهمًا على ابن عبينة في حديث ذكره في (العلل 4 / 
). 

ووهم في هذا أيضّاء فقل خالفه ابن أن شيبة » فرواه فئن (المصنف 
) عن حفص »ء عن العلاء بن المسيب» عن الحكم» عن أبي جعفرء 
بنحوه مرسلا . 

وابن أبي شيبة إمام ثبت» لا يقارّن بالحسن هذا. 

فالراجح عن حفص الإرسال. والله أعلم. 

وهذا المرسل الذي رواه حفص عن العلاء معلول أيضًا! 


باب ما زوق قو امز المستحاطة الوصو عند هل هلاق_ 570 


فقد علقه أبو داود في (السنئن عقب رقم 04") عن العلاء» وذكر أن شعبة 
خالفه فيهء حيث رواه عن الحكم عن أبي جعفر من قوله. 

وهذا أَوْلى؛ فقد رواه الدارمي (817) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي جعفر من قوله. وسنده صحيح إن سَّلِم من عنعنة السبيعي . 

وأفرط الألباني فصححه على شرطهما! (صحيح أبي داود 7/ .)١١١‏ 

ورواه الدارمي )8١١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن رجل» عن 
أبي جعفر من قوله أيضًا. 

والحديث أعله الهيثمي بقوله: «فيه جعفر عن سودة» ولم أعرفه» (المجمع 
4" 

وكذا وقع في أصله الأوسط. وصوابه (أبو جعفر) كما بيّنّاه في الحاشية 
بيابنا: 


© 9 


3 كتاب الحيض والنفاس 


- 


١١‏ 1 2 . 4 7 م صََلِانَ ا هج 55 - 3 32 و 
؟ عن أبي جَعفر : (أنْ النبي 30 أمَرَ المشتخاضّة إذا مضت يام 


- 5 
0 داع 
م 


أن عَِلَ» وََوَضّاً لكل صَلَاةٍ وتْصَلْي. 
© الحكم: مرسل ضعيف. 

التخريج: 

كن به ١١‏ 

السند: 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن 
الحكم. عن أبي جعفرء به. 

ل سههع التحقيق ص 

هذا إسناد ضعيف لإرساله؛ فأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر 
تابعي . 

والعلاء ثقة, لكنه ربما وهم, وقد خولف فيه: 

فقد علقه أبو داود في (السنن عقب رقم )”٠15‏ فقال: «ورٌوي عن العلاء 
ابن المسيب وشعبة» عن الحكمء عن أبي جعفر. قال العلاء: عن النبي كله . 
وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضا لكل صلاة . 

فذكر أن شعبة خالف العلاء فيه» حيث رواه عن الحكم عن أبي جعفر من 
نول نوهد ذل والغيو اف فنا فكزنان | تمه ديف سرد 
ولكن صححه الألباني بشاهد عائشة المخرج أول الباب» فقال: «هو حديث 
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00 احج 
#سمة 


قلنا: ؤكر الوضوء فى حديثها مختلف فى ثبوته» وأكثر النقاد على أنه من 
قول عروة» وأذرج فى الحديث كما به هناك . 


تنبيه: 


هذا المرسل علقه أبو داود في موضع آخر من (السئن عقب رقم 2)58١‏ 
بسياقة أخرى, فقال: («وروى العلاء بن المسيب» ا 3 عن أبي جعفر : 
أن سود اشتحيضث» فَأمَرَها لنب عل إِذَا مَضَتْ أُيَاهُ مْهَا اغْمَسَلَتْ وَصَلَّتْ) . فلم 
يَذكر فيه الوضوء» وزعم أن المستحاضة هى سودة! 

قال البيهقي: «رواه ابن خزيمة عن العُطاردي» عن حفص بن غياث» عن 
العلاء - أتم من ذلك» (الكبرى عقب رقم .)١5١5‏ 
(الفتح /١‏ ؟١1).‏ 

وأقره الألباني» وزاد علة أخرى, فقال: «هذا إسناد ضعيف من وجهين: 
الأول : العطاردي هذاء اسمه أحمد بن عبد الجبار . . . وهو ضعيف . الاك : 
الانقطاع ... وبهذا أعله الحافظ شت لقت 1 ين 
دعوى عَدٌ سودة في المستحاضات؛ كما فعل بعضهم) (ضعيف أبي داود /١‏ 
1 
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[6و**ط] حَديثٌ جابر: 


؟ عَنْ جَابر كنالقة» عَنْ رَسولٍ اللِّ عل : «أَنّهُ أَمَر الْمُسْتَحَاضَةً بالْوْضُوءٍ (أَنْ 
ا ِكل صَلاة» . 

© الحكم: إسناده ضعيف جدًا. وضَعّفه: البيهقي - وأقره الزيلعي -. 
وابن طاهر القيسراني» والذهبي» وابن حجرء. والشوكاني. وهو ظاهر صنيع 
ابن عدي وابن دفيق. 

التخريج: 

عل (نصب الراية )7١5 .707/١‏ / طس597١‏ "واللفظ له" / عد 
/)5١57- 5١١/١(‏ هق ١505‏ "والرواية له" / هقع 05557 /775١‏ 
هقخ .]١١85‏ 

اليدل: 

رواه أبو يعلى في (مسنده) كما في (نصب الراية )3١7 /١‏ - ومن طريقه 
البيهقي في كتبه الثلاثة - قال: قرئ على بشر بن الوليد الكندي وأنا حاضرء 
قبل له حدتكم آبو يونيقف القاضى»: عن عبد الله .ين على" أبى. أيورت 
الإفريقي» عن عبد الله بن محمد بن عقِيل» عن جابر» به. 


ورواه الطبرانى عن أحمد بن القاسم الطائي» قال: حدثنا بشرء به. 


)١(‏ تحرف في (المعرفة/ طبعة قلعجي) إلى: «عبد الرحمن بن زياد»» وهو خطأ. 
وقد وقع فيه أخطاء أخرى! وجاء السند على الصواب في (الكبرى) و(الخلافيات)» 
وهو فيهما بنفس إسناد المعرفة! بل ورد على الصواب في (المعرفة 2489 
ظان العلسية) !1 


ابت ها ولاخ تن ايد المانتحارقة التو لقي ل 7_1 


ويشر ببق الوليد» تتكلى فيه كما في (اللجان 18315)ه لكت تعاكم : 


فرواه ابن عدي )14١5- 51١ /٠١(‏ من طريق الحسن بن شبيب» عن 

والحسن متكلم فيه أيضًا كما في (اللسان 97؟5). 

لكن كلا الرجلين يقويان بعضهماء وبهذا تطمئن النفس إلى أن أبا يوسف 
قل رواه» فمداره عندهم عليه. 

هع التحقيق وصسعخ 

هذا إسناد ضعيف جدَاءٍ فيه ثلاث علل: 

الأولى: عبد الله بن محمد بن عقيل؛ مختلف فيه؛ وقد تكلم فيه الجمهور من 
قبل حفظه ؟؛ ولذا قال ابن حجر: «(صدوق» فى حديثه ليخ ويقال: تغير 
بأخرة» (التقريب 3097). 
والله أعلم . 

الثانية: عبد الله بن عليٌ الأزرق» أبو أيوب الإفريقي: مختلّفٌ فيه؛ فقال عباس 
الذوري:: اسوعث يحبى بن معينء يقول: 'قد.روئ. ابن. أبي. زايد عن 
الي او الإفريقي» قلت ليحيى : ما اسمه؟ قال : ١‏ ادر قلت ليحيى : 
فهو ثقة؟ قال: «نعمء ليس به بأمنٌ» (تاريخ ابن مَعين - رواية الدّوري 
.2١‏ وذكره ابن حِبَّانَ فى (الثقات ا/ .)7١‏ وقال فى (صحيحه ه/ 
7 من ثقات أهل الكوفة». وقال أبو الشيخ : «عزيز الحديث» يجمع 
حديثه) (طبقات المحدّثين "/ .)58٠‏ 


بينما قال أبو زُرْعة: «ليس بالمتين» في حديثه إنكارٌء هو ليّنّ) (الجرح 


تاب السك واألاغا 
هاده رن 
والتعديل 5/ .)١١5‏ وأغرب أبو حاتم فقال: «مجهول»! (علل الحديث "/ 
0 ). 


ولحى 1 كك ماله لقال« السدوق مقط 1 [التقريبي 101 

وبه ضَعَّفه الذهبي فقال: «الإفريقي ليّنه أبو زرعة» (المهذب /١‏ /اا"). 

الثالثة: أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم, فيه ضعفء قال الفلاس: 
«صدوق كثير الغلط) (تاريخ الإسلام 5/ 77 ,.23١‏ بل قال البخاري: «تركوه» 
(التاريخ الكبير // 0791 . 

وقد أخرج ابن عدي حديث جابر هذا في ترجمته من (الكامل)» ثم ختمها 
بقولهة الأ يوس أصتاف» ولس من أصيحاب الراى أكذة عديكا مده إلا 
أنه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة وغيره» وهو كثيرًا ما 
يخالف أصحابه وَيتَِعٌ أهلّ الأثر إذا وجد فيه خبرًا مسئدّاء وإذا روى عنه 
ثقة» أو روى هو عن ثقة فلا بأس به وبرواياته» تسمع» (الكامل .)4١ /٠١‏ 
وأقده ابن دقيق في (الإمام 7/ 777). فكأنهما يشيران إلى أن العلة من غيره. 

وجَرّم بذلك البيهقي فقال: «أبو يوسف ثقة إذا كان يروي عن ثقة» إلا أن 
الإفريقي لم يَحتج به صاحبا الصحيح . وابن عقيل مختلف في جواز الاحتجاج 
بها (المعرفة 7”/ 6155 22١17‏ و(السئن الكبرى عقب رقم .)١15195‏ 

وقال ابن طاهر القيسرانى ي: (رواه أبو يوسف عن عبد الله بن علي. . . وهو 
أن اموت الإفريقى ي الكوفي» متروك الحديث»! (الذخيرة 75" ١‏ ). 

والحديث صَّعَّفه الحافظ فقال: «رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف» (التلخيص 
الحيير /١‏ /1ة؟): 

وتبعه الشوكاني في (نيل الأوطار /١‏ ”57 ”) و(الفتح الرباني 8/ 5508). 
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5 د 1 3 ب َّ ب ك 
[و*8ط] حدريتثت عدي بن ثابت» عن ابيه» عن جده: 


1 


١‏ اك 3 ده 5 م 0 5 7 0 0 ىا 
١‏ عَنْ عدي بن ثابتٍ» عَنْ ابيه » عَنْ جدو) عه عن النبي د انه قال: 
م 


١‏ تدع اتاد يام أَقْرَائِها يام حَيْضِها) [الّتِي كاذ َحِيضُ 
فيها]' [في كُلّ شَفْرح ". ثم تَفْتِلُء وَتتَوَضّأ ِكل صَلَاِء وَتَصُومُ وَتْصَلّي» . 
© الحكم: إسناده ضعيف جدًا. وضّعّفه : البخاري» وأبو داودء والترمذي» 
وابن أبي داودء والطوسي. وَالدَارَقطْبِيَ والبيهقي» وابن عبد البرء والضياء 
المقدسي» والقاضي عياض» وابن طاهر القيسراني» والقرطبي» وابن الأثير» 
والمنذري» والذهبي» والزيلعي» وابن الملقن» وابن حجر. 

التخريج: 

ترد /ا9؟ / ت7١١‏ "والزيادة الأولى له ولغيره". ١78‏ / جه 95ه 
'واللفظ له" / مي 4١5‏ "والزيادة الثانية له والرواية له ولغيره" / ش 
:ا / طب (97/ 815 437) / حك ١١4‏ .فش 1/58 ١175‏ / عد 
١٠١ /5(‏ - ١١ذء‏ (م//ا:) / طح 255/٠١ /١(‏ 110) / مث 
5١/5‏ / علت “الا / صبغ 97١‏ / تخ )١111١/7(‏ معلقًا / صمند 
.507/١(‏ ”07ه)/ مخلدي (ق 75 / ب)/ صحا 75085 / فقط (أطراف 
9) / هقخ ٠١85‏ / هق الاد. ١595‏ / أسد (54/ 5914 5/ 5)557. 

السيك: 


2 


قال أبو داود: حدثنا محمد بن جعفر بن زيادء وحدثنا عثمان بن 


جذه. به. 


ورواه الترمذي : عن قتيبة » وعن علي بن حجر . 
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ورواه ابن ل 

ورواه الدارمي عن محمد بن عيسيٍ الطباع . 

خمستهم عن شريك به. 

وقال الدارمي في حديثه : (فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقِضَائِهَاء اغْتَسَلَّتْ وَصَلَْتْ وَصَامَتْ 
وَتَوَضَّأْتْ عِنْدَ كل صَلَاق» . 

والحديث مداره عندهم على شريكء وهو ابن عبد الله النَّحَعي. 

قال الترمذي: «تَمَرّد به شريك عن أبي اليقظان) . 

وقال الدَّارفْطبِيَ: «تَفَكَد به أبو اليقظان عثمان بن عمير. . . وتَفُجّد به شريك 
» (الأطراف .)5١17١‏ 

وقال ابن عدي: «لا أعلم يرويه عن أبي اليقظان غير شريك» (الكامل 7/ 
.)١1١١‏ 

لهك التحقيق :ل 

هذا إسناد ضعيف جدَاء فيه أربع علل: 
يعرف من هو؟! 

قال الترمذي: «سألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث» 
فقال: لا أعرفه إلا من هذا الوجه. ولا أعرف اسم جد عَدي بن ثابت. قلت 
له: ذكروا أن يحيى بن معين قال: هو عدي بن ثابت بن دينار. فلم يعرفه 
ولم يَعْدّه شينا؛ (علل الترمذي /١‏ لاه). 

وقال أيضًا: «سألت محمدًا عن هذا الحديقء:فقلت: عدي بن ثابت: . 
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معين أن اسمه دينارء فلم يعباً به) (الجامع .)5١1١ 257١ /١‏ 

وقال الحربي: (ليس لجد عدي بن ثابت صحبة» (الإاكمال ”/ )4١‏ و(شرح 
ابن ماجه ”/ .)١٠١١‏ 

وسأل البرقاني الدَّارَفطِيَ عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده. فقال: «لا 
يَثبت» ولا يعرف أبوه ولا جده» وعَدي ثقة» (السؤالات .)5٠0٠١‏ 

وقال البرقاني في موضع آخر: قلت له: عدي بن ثابت» ابن مَن؟ قال: «قد 
قيل: ابن دينار» وقيل: يعني جدهء أبو أمه. وإنه عبد الله بن يزيد الخطمي . 
ولا يصح من هذا كله شيء»؛ قلت: فيصح أن جده أبا أمه هو عبد الله بن 
يزيد الخطمى؟ قال: «كذا زعم يحيى ند محيق !) (السؤالات 511). 

وقال الطوسي: «روى هذا الحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده» وجّده 
مجهول لا يَعْرَف ويقال: اسمه ديئار» ولا يصح) (المستخرج 5٠ /١‏ ))). 

وقال البرقي: «لم نجد من يعرف جله معرفة صحيحة. ذكر بعضهم أنه 
عدي بن ثابت بن قيس بن (الخطيم)» وقيس لا يعرف له إسلام. وقيل: إنه 
جده لآم ...... ولا يتبغن أن يسبب إلى جدة لآمه» فينبغي أن يوقف) (شرح 
ابن ماجه "”/ .)٠١١١‏ 

وقال ابن عبد البر: «دينار الأنصاري» انفرد بالرواية عنه ابنه ثابت بن 
ديئار» وهو جَدَ عدي بن ثابت» حديثه عن النبى كَل فى المستحاضة 
يضعفونه) (الاستيعاب ”/ 577). 

وأقره ابن الأثير في (الأسد ؟/ 505). 


وقال المنذري: «وقيل: لا يُعلم مَن جَدَّهء وكلام الأئمة يدل على ذلك» 


ذا ال كتاب الحيض والنفاس 
#ادعييئزة 
(المختصر .)١9١ /١‏ 
وقال الزيلعي: «وكلام الآئمة يدل على أنه لا يَُعْرَف ما اسمه» (نصب الراية 
ا" 


ورجح الذهبي في (الميزان / )١‏ ور(التاريخ 175؟) و(المهذب /١ ١‏ 
3 ). وابن حجر في (النكت الظراف "/ )١1328‏ أنه عدي بن أبان بن ثابت 
ابن قيس» تسب إلى جده. 

وهو قول مردود, رَدَّهِ مغلطاي في (شرح ابن ماجه / 44) و(الإكمال / 
١‏ وابن حجر نفسه في (الاتحاف 5/ 555» 550)., و(التهذيب ؟/ .)5١‏ 

الثانية: ثابت الأنصاري والد عَدِي بن ثابت. سبق قول الدَارَقُطْنِي فيه: «لا 
يَعْرّف)» وقال الذهبي : ١لا‏ يعْرّف إلا بابنه» (الديوان 116)» وقال ابن حجر : 
«مجهول الحال» (التقريب 875). 

الثالثة: عثمان بن عُمَيْر أبو اليقظان. ضعفوه»ء قال ابن معين: «ليس حديثه 
بشي22» وقال أحمد وأبو حاتم والبخاري: «منكر الحديث» (الجرح والتعديل 
.»)©0١ /5‏ وقال ابن حجر: «ضعيف, واختلط. وكان يدلس» ويغلو في 
التشيع» (التقريب لا٠58).‏ 

وبه أعله غير واحد: 

فقد سأل البرق ني الدّارقَطبِيَ عن هذا الإسناد, فقال: «ضعيف»» قال: «من 
جهة مَن)؟ قال: «أبو اليقظان ضعيف). قال: «فيُترك»)؟ قال: «لاء بل 
يخرج » رواه الناس قديمًا» (السؤلات .)515٠‏ 


وقال ابن القيسراني: «وأبو اليقظان متروك الحديث» (الذخيرة .)01/٠١‏ 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


وقال الحافظ ضياء الدين المقدسي: «قد ضَّعَّف غير واحد هذا الإسناد لأجل 
أبي اليقظان» (السنن والأحكام /١‏ ؟55/ 0 

وقال المنذري: «أبو اليقظان . . . لا يحتج بحديثه») (مختصر سنن أبي داود 
.)١9١ /١‏ 

وقال ابن سيد الناس: «سَكتٌ الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء. 
وليس من باب الصحيح» ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن؛ لضعف 
راويه عن عَدي بن ثابت» وهو أبو اليقظان» (نيل الأوطار ”/ .)55١‏ 

الرابعة: شَرِيك النَحَعَىّ؛ ساء حفظه بعد توليه القضاء. قال عنه الحافظ : 
(صدوق يخطئ كثيرًاء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة» (التقريب 7181). 

وأشار البخاري إلى إعلاله به أيضّاء فعلقه في (التاريخ ”/ )١7١‏ عن شريك» 
ثم قال: «(ولا يتاع عليه) . 

وكذا المنذري؛ حيث قال: «اشريك هو ابن عبد الله النخعي»؛ قاضي الكوفة» 
تكلم فيه غير واحد» (المختصر .)١9١ /١‏ 

هذاء وقد اضطرب شريك أو أبو اليقظان في سنده؛ كما تراه في شاهد 
علي الآتي . 

والحديث قال عنه البخاري أيضًا: «لا يصح) (التاريخ الأوسط ”/ /"١١‏ 
44)). 

وأقره ابن عدي في (الكامل 4/ 548 - 55). 

وقال أبو داود: «حديث عدي بن ثابت ضعيفء. لا يصح) (السنئن عقب 
رقم 36). 


كع كتاب الحيض والنفاس 
دان 0 بلطب بي ب 
5 عه 


ليه 


وأقره البيهقي في (الكبرى عقب رقم »)١500‏ و(المعرفة /7؟5), 
والقاضي عياض في (الإكمال ”/ 2١75‏ والقرطبي في (المفهم /١‏ 2)015 
وابن دفيق في (الإمام */ 20773 والزيلعي في (نصب الراية ,)5١١ /١‏ 
وابن الملقن في (البدر ”/ »)17١‏ وابن حجر في (الدراية /١‏ 88)» والحسن 
الصنعاني في (فتح الغفار» ص .)١18‏ 

وقال ابن ابي داود: (حديث عدي بن ثابت معلول» (إكمال تهذيب الكمال 
# قانع و(شرح ابن ماجه ”/ /9). 

وقال ابن حجر: (إسناده ضعيف» (التلخيص الحبير .)3"01١ .3791/ /١‏ 

واضطرب صنيع الشوكاني: فضَعَفه في (النيل 7”/ »2)57١‏ و(الفتح الرباني 
ه/ ؟١٠55).‏ 

بينما قال في موضع آخر: «وقد تكلم في إسناد الحديث بما لا يوجب 
سقوطه عن درجة الاعتبار(!) وله شواهد تقويه» (السيل الجرار .)4٠ /١‏ 

وكذا قال المباركفوري: «ضعيف. لكن له شواهد» (التحفة /١‏ 77”5). 

وقال الألباني: «صحيح؛ لأن له شواهد» (الإرواء /١‏ 550). 

وذَّكره في (صحيح أبي داود 7/ 97, 45).: وأَعَل سنده بالعلل الأربع 
التى ذكرناهاء ثم قال: «لكنه من باب الصحيح لغيره؛ لأن له شاهدًا من 
حديث عائشة ينا » ثم ذكره وصححهء وقد سبق ذكرهء وبينا أنه مختلف 
فيه» وبقية شواهد الباب لا تصح. والله أعلم. 


وهو 9 


نَقَل ابن تيمية في (شرح العمدة /١‏ 3597)» و(المنتقى)» وابن قطلوبغا 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


في (تخريج أصول البزدوي» ص 7737) عن الترمذي أنه قال عقب الحديث : 
(احسن»! 

وهو وهم كما بَيّنه الشوكاني في (النيل ”/ :»2)55١‏ و(الفتح الرباني 0/ 
)2 والآلباني في (صحيح أ داود ”/ 45)» وقال: «بل كلامه 
السابق يشير إلى تضعيفه له». يعني كلامه عقب الحديث في تفرد شريك 


وحال جد عدي» وقل سبق . 
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ب كتاب الحيض والنفاس 


[#917ط] حَديثتٌ عَدِيٌ بْنِ تابيتك عن ١‏ بيه عَن عَلِىٌ: 


١‏ ل عَنٍ لني يل : «الْمُسْتَحَاضَةٌ تَدَعُ الصَّلاةَ أيَام 
ضَّأْ لِكلّ صَلَاةٍ وَتُصَلَّيا . 
© الحكم: ا وضَعفه: البخاري» وأبو داودء والدَارَفُطْنِيَ 
والبيهقي وغيرهم كما سبق . 

التخريج: 

رش ١/5‏ / طح )511/1١7/1١(‏ / صبغ 951 / عد (5/ 201١١‏ 6/ 
“:) / فقط (أطراف ”597) / هق ١5655‏ / هقخ ٠١85‏ "واللفظ له" 
ه١٠‏ ). 

لحهويه التحقيق صوم ‏ 

قال ابن أبي شيبة : حدثنا شريك» عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» 
عن أبيه؛ عن علي» مثله. يعني مثل حديث عدي السابق عن أبيه عن جده. 

وكذا رواه الباقون من طرق عن شريك به» لم يذكروا متنه» وإنما أحالوا 
على حديث جد عدي». سوى البيهقي في (الخلافيات 0422٠١85‏ فقد ساق 
بعنه كما انهاه 

وزاد البغوي في (الصحابة) والدَارَفْطْنِيَ كما في (الأطراف) عبارة: ١عن‏ 
جده) بعد قوله: «عن أبيه»» وعلى هذا يكون من رواية جد عدي عن علي! 

ولم يصرح برفعه منهم سوى ابن عدي )١١١/5(‏ و(417/8) من طريق 
الحِمّاني» والبيهقي في (الخلافيات )٠١854‏ من طريق سعيد بن عثمان 
السعيدي الكوفي, ورَفْعه هو ظاهر صنيع الدَارَقَطْنِيَ كما (الأطراف 197). 


بينما ظاهر صنيع البخاري في (التاريخ الكبير )١6١/7‏ و(الأوسط "/ 
»١‏ وصنيع أبي داود في (السنن عقب رقم 207٠١‏ وصاحب (عون 
المعبود )7”7/1١‏ أنه موقوف على علي! وصرح به ابن حزم في (المحلى 
0/١‏ 2>©؛, والله أعلم . 

وكيفما كان, فإسناده ضعيف جدًا. وقد سبق الكلام عليه تحت حديث جد 
عَديء فانظره هناك. 
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© الحكم: إسناده ضعيف جدَّاء وهو معلول. 

#شيباني 0١‏ "واللفظ له" / شيباني (خوارزم )57177/١‏ / حنف (خسرو 
15 )/ حنف (مظفر / خوارزم )5777/١‏ / مبرد (حنيفة 47)]. 

ل دوك التحقيق عمط 

وجوه: 

الوجه الأول: 

رواه محمد بن الحسن فى (الآثار )0٠‏ قال: أخبرنا أيوب بن عتبة قاضى 
به . 

وهذا معلول سندًا ومتناء وفي سنده علتان: 

الأولى: الإرسال أو الانقطاع, فصورته صورة الإرسال؛ إذ لم يذكر أبو سلمة 
تَحَمّلّه للحديث عن أم حبيبة . وإن حُمل على ذلك بدلالة الوجه الثاني فهو 
منقطع ؛ فأبو سلمة لا يُعرف له سماع بل ولا رواية عن أم حبيبة رملة 
أم المؤمنين» وذكرها في هذا الحديث خطأ؛ وإنما هي أم حبيبة بنت جحش 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة هو 


كما سيا وأبو سلمة لم يسمع منها أيضًا. فهو منقطع على أية حال. 
الثانية: أيوب بن عتبة اليمامي؛ وهو ضعيف كما فى (التقريب .)1١9‏ 
وقد أخطأ في سنده حيث جعله من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان. وفي 

متنه حيث ذكره بلفظ الوضوء. وقد خالفه هشام الدستوائي ومعمرء فروياه 

ا 0 أمّ حَِيبَة بنْتَ جَحْسرٍ كَانَتْ تُهْرَاقٌ الدّمَ 

فَسَأَلَتْ رَسُولٌ الله يل عَنْ ذَلِكَء فَأْمَرَهَا أن تَغْتَسِلَ عِنْدَ كل صَلاةِ) . 
وهذا هو المحفوظ عن يحيى» فرواية أيوب منكرة. على أن رواية 

الاغتسال لكل صلاة لا تصح أيضًا لإرسالهاء وآبو سلمة لم يسمع من 

أم حبيبة كما سنذكره في (بَابٍ ما رُوِيَ في أَمْرٍ المُسْمَحَاضَةٍ بالغْسْلٍ عِنْدَ كل 

صَلَاقِا . 
الوجه الثانى: 
رواه ابن المظفر في (مسند أبي حنيفة)» كما في (جامع الخوارزمي /١‏ 

/351) - ومن طريقه ابن خسرو »)١5(‏ .واين عبد الهادي. في (الأربعين 

أبي سفيان قالت: «سألت رسول الله يَلِةِ عن المستحاضة . ..»». الحديث 

بنحوه. 
فزاد بين ابن الحسن وأيوب أبا حنيفة! وهذا يزيد في علل الإسناد علة 

ثالثة . 
ومال أبو الوفا الأفغانى», أحد محققى كتاب (الآثار )4١0 /١‏ إلى أن رواية 


أبي حنيفة عن أيوب لا تصحء وأن ذكر أبي حنيفة في هذا السند خطأ من 


كتاب الحيض والنفاس 


بعض رواته. 

قلنا: وهو عندنا اضطراب من محمد بن الحسن نفسه» ويؤيده بقية الوجوه» 
فأما رواته من ابن المظفر إلى ابن الحسن فكلهم ثقات» بينما تكلم النقاد في 
ابن الحسن : تركه أحمد وغيره» وضعّفه النسائي وغيره من قبل حفظه. 

الوجه الثالث: 

نقله الخوارزمي في (الجامع )5717/١‏ عن (الآثار) لمحمد بن الحسن 
من روايته عن أبي حنيفة عن رجل عن أبي سلمة» به! 

وهذا فيه ثلاث علل أيضّاء فضلًا عن اضطراب ابن الحسنء» والكلام 

وذَكر أبو الوفا الأفغاني احتمالين لعدم وجود هذا الوجه في أصل الآثار 
الذي قام بطبعهء أحدهما: سقوطه من الأصل . والثاني: أنه في بعض 
روايات الكتاب ولم تصل إليه . 

قلنا: الأقرب إلى الصواب أنه اختلاف روايات عن ابن الحسن . 

ويؤيده عدم ذكر الخوارزمي للوجه الأول الذي في المطبوع» بل اقتصر 
على هذا الوجه» وقال عقبه: «ثم قال محمد: وبه نأخذاء وهذه العبارة فى 
المطبوع عقب الوجه الأول. 

الوجه الرابع: 

رواه محمد بن الحسن في أصله (المبسوط 1 عن أيوب يرن غشة» 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة قال: سألت أم حبيبة زوج النبي لل 
عن المستحاضة. فقالت: تدع الصلاة أيام أقراقها +1 الحديث بتحوه:. 


انه ها وق قن امد الماستحارقة الوه عفد مل كلاخ ._ 7201 


فجعله هنا موقوفًا على أم حبيبة» خلاقًا لما في (الآثار)! 
وهذا يؤيد القول باضطرابه فيه. 
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227 خنكض ليود 
فَأمَرَها الت يله أنْ تنقطر يم أَقْرَائهَاء 
ثُم تَفْتَيِلَ وَتْصَلَّيَ فَإِنْ رَأَثْ رِبَغدَ ذَلِكَ] ' شَينًا من ذَلِكَء تَوَضَّتْ 
[وَاسْظْفَرَتْ] ' [وَاحْمَضَتُ] * وَصَلَْتْ) . 


0 الحكم: ضعيف لإرساله. وبهذا أعله: الخطابي» والبيهقي» وابن القطان» 
والمنذري» وابن رجب. 

وقوله: «فإن رأت ...» إلخ - يحتمل أنه من قول عكرمة كما أبداه ابن 
رجب . 

التخريج: 

ع ا ولق هارو +1820 *والزياذة الأرلن والراة لمولعب» 
/ هق 1571١‏ " والزيادة الثانية والثالثة له"]. 

السند: 

قال أضر ذاوه: حدثنا زياد بن أيوتء حدثنا هشيم ) أخبرنا أبو بشرء عن 

ورواه ابن أبي شيبة عن هشيم به» وقال فيه: «فَإِنْ رأث شَينَا بَعْدَ ذَلِكُ) . 

ورواه البيهقي من طريق يحيى بن يحيى عن هشيمء به. 

فمداره عندهم على هشيم وهو ابن بشيرء عن أبي بشر وهو جعفر بن 
ناس 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح؛ لكن عكرمة لم يَذكر عمن تَحَمّله أو 
مَنَ حَدَّنْهِ به» فهو مرسلء. وبهذا أعله غير واحد. 

فقال الخطابي: «هذا الحديث منقطع» (معالم ال 1353م 

وكذا قال البيهقي في (السنن الكبرى عقب رقم .)١57١‏ 

وتعقبه ابن التركماني بقوله: (وفي تسمية هذا منقطعًا نظر) (الجوهر /١‏ 
307) . 

إن أراد أنه يسمى مرسلًا لا منقطعّاء فهذا هو عين مراد البيهقي» بل 
والخطابي أيضًا كما سيأتي تحريره. 

وإن أراد أنه يُحمل على أن عكرمة تَحَمّله عن أم حبيبة» فيكون في عداد 
الموضول» تعردوة كما ستيه لاسن 

وإن فُرض صحة ذلككء فتبقى العلة؛ لقول الخطابي: «وعكرمة لم يسمع من 
أم حبيبة بنت جحش» (معالم السئن /١‏ 45). 

وبنحوه قال ابن القطان» حيث تعقب عبد الحق الذي أشار إلى صحته بسكوته 
عليه. 


قال ابن القطان: «هكذا أورده وسكت عنهء وهو حديث مرسل» أخبر فيه 
عكرمة بما لم يدرك ولم يسمع» ولم يقل: إن أم حبيبة أخبرته به» ولا أيضًا 
يصح له ذلك . وحين أورد أبو داود هذا الحديث» أورده من رواية أبي بشر 
. . . عنه أن أم حبيبة استحيضت . . . وكان قد أشار إليه قبل ذلك في جملة 
إشارات قال فيها: (وروى أبو بشرء عن عكرمة» عن النبي 34 أن أم حبيبة 
حك ححق: المشكيطييت. ا وهذا أبين في الانقطاع» (بيان الوهم والإيهام 


ا ل تك 


لوتة 


؟/ ١5ة).‏ 


3-0 


فقوله: «ولا يصح له ذلك» هو بمعنى قول الخطابي : «وعكرمة لم يسمع 

وهذا يوضح لك أن المراد بالانقطاع في كلام الخطابي -وكذلك 
البيهقي- هو الإرسال. وإطلاقهم المنقطع على المرسل كثير. 

وإنما تَعَرَّض الخطابي وابن القطان لعدم سماعه من أم حبيبة تأكيدًا 
لإرساله؛ حتى لا يقول قائل : لعله تحملة غتها . 

وما ذكره ابن القطان من إشارة أبى داود إلى إرساله هو فى (السنن عقب 
رقم .)58١‏ 

وقال المنذري: «هذا مرسل» (المختصر .)١95 /١‏ 

ثم ذَكر كلام الخطابي وأقرهء وهذا يدل على أنه فهم من عبارته ما 

وقال ابن رجب: «والظاهر أنه مرسل» وقد يكون آخره موقوفًا على عكرمة 
من قولهء والله أعلم» (فتح الباري ؟/ 0754. 

أ يحتمل أن المرفوع منه هو قوله: اندها ا 
قْرَائِهَاء ثُمّ تَعْتَسِلَ وَتْصَلَيَ). 

يش العديف وهو وله « إن رات [كة ذلك] نكا ون ذلك». ترات 
لواتتشكظ] [واحتت ] رمدت إنها هر حو اقول عكرمةه: إماعلن سيل 
الفتياء وإما حكاية عن فعلها؛ كما وقع في رواية أبي إسحاق الشيباني» عن 
عكرمة قال: ١كَانَتْ‏ أمٌ حَبِيبَةَ نُسْتَحَاضْء فَكَانَ زَوْجْهَا يَعْشَاهَاا رواه أبو داود 
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(5709). 
وهذا الاحتمال الذي أبداه ابن وجب وارد جذَّاء والسياق يساعدهع 
وحينئذٍ لا يكون في الحديث المرفوع ما يشهد لمسألة الباب. والله أعلم . 
هذا وقد خالف الألباني» فقال: (إسناده صحيح على شرط الشبيخين ! وصححه 
عبد الحق). 

ثم قال بعد قليل: «هذا إسناد صحيح على شرط البخاري» وقد أعِل 
بالانقطاع» ويأتي الجواب عنه) (صحيح أبي داود 7”/ .)١١١‏ 

ثم ذَكر قول ابن التركماني السابق: «وفي تسمية هذا منقطعًا نظر»» وعلق عليه 
قائلا: «ولعل وجهه أن عكرمة ... تابعى مات سنة (/4)01919 وهو غير 
معروف بالتدليس» فروايته محمولة على السماعء إلا إذا وجد ما يدل على 
الانقطاع» وليس لدينا شيء من ذلك . 

وقول الخطابي : «إن عكرمة لم يسمع من أم حبيبة»! لا ندري ما مستنده 
في ذلك؟! ولم يذكره أحد ممن ترجم لأم حبيبة وعكرمة! 

نعم» هناك مجال للشك في سماع عكرمة منهاء كما فعل الحافظ . . . 
فلو كان صحيحًا ما ذكره الخطابي من نفي السماع؛ لجَرّم الحافظ بذلك 
ولم يشك! على أن الشك المذكور خلاف الأصل؛ لما ذكرنا. والله تعالى 
أعلم) (صحيح أبي داود ”/ ؟١١).‏ 

وصنيع الحافظ المشار إليه هو بشأن قول عكرمة: «كَانَتْ 
تستخافة ؛ فكان رُوَجَهًا يعْشامًا». 

قال الحافظ: «هو حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها) (الفتح /١‏ 
90). 


1 
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في حفس 


ا 5 


قال الألباني: «ولم نجد ما ينفي سماعه منها» (صحيح أبي داود 7/ .)١١5‏ 

قلنا: قد جزم الخطابي وابن القطان بنفي ذلك» وأقره المنذري 

ويؤيده أن أبا سلمة من طبقة عكرمة» وقد جزم أبو حاتم بأن أبا سلمة لم 
يسمع من أم حبيبة» وقد روى عكرمة عن جماعة من الصحابة ولم يسمع 
منهم. وهذا كاف على الأقل في التوقف حتى يَثبت السماع كما فعل 
ابن حجر . 

ومع ذلك فعلى فرض صحة سماعه منهاء فلن يفيد ذلك شيئًا؛ لآنه لم 
يشهد القصة ولم يذكر أنه تحملها عنها. ومثل هذا يُعَدَ مرسلًا عند أهل 
الاصطلاح» فعلة الإرسال باقية» وانشغل الشيخ عنها بظاهر لفظة الانقطاع 
لي ل ا ا وإلا لسارع 


إلى ذكره» والأقرب أنه أواة: أن الاصطلاح ية يقتضي الحكم على السند 
بالارشال: وليس الانقطاع؛ ولذا لم يذكر النظر الذي عناء. أن الشحة 
واحدة. والله أعلم . 

تنبيهان: 


الأول: ذَكَر الدّارَقْطبِيَ اختلافًا على عكرمة في هذا الحديثء ثم قال: 
«واضطرب أصحاب عكرمة في روايتهم عنه. والصحيح قول من قال: عن 
عكرمة» عن زينب بنت أم سلمة» عن ابنة جحش»! (العلل 9/ 7”865). 

وهذا الوجه لم نقف عليه فيما بين أيدينا من مراجع» ولا ذكره هو ضمن 
الخلاف على عكرمة! ! 

وأقرب ما ذكره من ذلك رواية عاصم: عن عكرمة» عن زينب بنت 
أبي سلمة» قالت: كانت بنت جحش تستحاض . قاله شريك» عن عاصم. 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة وح 


وفى آخره: قال شريك: اسمها حبيبة بنت جحش» (العلل 9/ 7"86). 

ولم نقف على رواية شريك هذه» وقد خالفه عمرو بن أبي قيس الرازي» 
فرواه عن عاصم» عر عكرمة عن تحمنة بنك جحش (أنها كانت ستحاضة » 
وكان زوجها يجامعها). رواه أبو داود .)31١١(‏ 

فليس فيه زينب! وجعله عن حمنة! وقَصّر متنه على مجامعة زوجها لها! 

والظاهر أن الدّارقَطبِيَ لم يراع اختلافهم في المتن» فقد ذكر من الوجوه رواية 
رواها ابن أبي شيبة» ولفظها: عَنْ عِكْرِمَة : «أَنَّ بَْض أَرْوَّاجٍ البَينَ يل كَانْتْ 
تتاف وَهِىّ قاكنة! 

وسيأتي تخريج هذه الروايات في بابهاء فليس فيها شيء مما ذكره أبو بشر 
عن عكرمة .. :واللة المسعات. 

الثاني: تمام عبارة البيهقي في الحكم على الحديث بالانقطاع - هو: «وهذا 
أيضًا منقطع أقرب من حديث عائشة في باب الغسل» (السئن الكبرى عقب 
رقم .)١51/١‏ 

وقد ظن بعضهم أنه يرجح بين المنقطع وبين حديث عائشة المسندء حيث تعقبه 
ابن دقيق قائلا: «فلقائل أن يقول: كيف يكون المنقطع الذي لا تقوم به حجة 
أَوْلى من إسناد الثقات؟!» (الإمام */ 8371). 

وتبعه ابن التركماني فقال متعقبًا أيضًا: «كيف يكون المنقطع الذي لا تقوم به 
الحجة أقرب من المسند برواية الثقة؟!» (الجوهر /١‏ “07") . 

قلنا: ليس الأمر كما ذهبا إليه» وإنما يقصد البيهقي بقوله: «أقرب. . .» 
إلى آخره - أن هذا المنقطع أقرب لحديث عائشة الذي أسنده قبل (2814 


--------- تت 


حي كثاتى 
))150١‏ في مسألة الأمر بالغسل» حيث اتفقا على ذكر الغسل مرة 
والعكةه خلذنا لما وواه أبو شلحة قل :(555) مق الآمى بالسنل ععد كل 
صلاة؛ ولذا قال البيقيى بعد ذلك : «وحديث عائشة من الوجه الثابت عنها 
أولن أكون مسعيتاة. 


يرجح المنقطع عليه ثم يقول عقبه: «وحديث عائشة أَوْلى) ؟! 


وإنما قال: «أقرب» ولم يقل: «مثل» لأن حديث عائشة ليس فيه وضوء 
ولا أقراء. 
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>١8‏ بَابُ مَا رُويَ في 
الْوْصُوءٍ للمُستَحاصَةٍ لِوَقْتِ كل صَلاةٍ 


2 اا 5ه 
[١٠.:#ط]‏ خحدريت عَائْسة: 


5 و 1 ار 10 قري متيل مره 
: قال رَسُّول الله يك : «المُستحخاصضّة تَنَوَضًا لِوَّفتِ 


وفي رواية» عَنْ عَائْسَةَ: أَنَّ الى يك قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْش : 
«تَوَضَبِي لِوَقَْتَ كل صَلاة) . ْ 
© الحكم: باطل لا أصل له. وقال النووي : «باطل لا يُعرف»» وقال الزيلعي : 
«غريب جدًا)ء وقال ابن حجر: «لم أجده هكذا». وأقره المباركفوري. 
لل ههع التحقيق ب 

هذا الحديث لم نجده مسندًا بذكر الْوْصُوءٍ لِوَقْتِ كُلَّ صَلَاةٍ في شيء من 
مصادر الحديث ودواوين السنة النبوية. 

وإنما ذَكره هكذا السَرَّحْسِي في (المبسوط /١‏ 85) - وتبعه الكاساني في 
(بدائع الصنائع /١‏ 5؟) -.» حيث ذكر أن الاستحاضة حدث وأن 
المستحاضة يلزمها في مذهبه الوضوء في كل وقت صلاة» خلافًا لغيرهم. 
م قال+ اوتنا حديث عائشة وَفِينَ الله تعالى عَنَهَاءِ قَالّك+ قال رَسُول الله 
كلوه ...):قذكره بالسياق الأول», 


ع 


- كتاب الحيض والنفاس 


وقال الكاساني في موضع آخر: «ولنا ما روى أبو حنيفة بإسناده عن النبي كلل 
... فذكره (بدائع الصنائع /١‏ 58). 

وقال ابن قدامة: «رُوي 5585 بعض ألفاظ حديث فاطمة : «تَوَضَبّي لِوَفْتِ كل 
صَلاة»» (المغنى .)15٠ /١‏ 
عن هشام بن عروة عن أبيهء ع عاوية: أن الت كَل قال لِفَاطِمَةَ بِنْتِ 
ام حال «تَوَضَبّي لِوَقَتِ كل صَلاةٍ) ذكره محمد فى الأصل معض لا» (فتح 
القدير .)١79 /١‏ 

وهذا كله لا أصل له ولم يروه أبو حنيفة بهذا اللفظ أيضًا!! وإنما رواه باللفظ 
المشهور: «تَوَضَّئِي لكل صَلاةِ). كذا رواه الطحاوي وغيره» وهو كذلك فى 
مسانيد أبي حنيفة» كما ذكرناه في (بَابٍ ما رُوِيَ فِي أُمْرٍ المُسْتَحَاضَةٍ 
بالؤضوء عِنْدَ كل ضَّلاةٍ) . 

ولذا قال النووي: «هذا حديث باطل لا يعرف» (المجموع ”/ 075). 

وقال الزيلعي: «غريب جدًا» (نصب الراية .)7١5 /١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: «لم أجده هكذاء وإنما في حديث أم سلمة : تَتَوَضَّأ 
ِكل صَلَاةِ) (الدراية /١‏ 84). 

وأقرهما المباركفوري في (التحفة /١‏ 7 ”): وذكر كلام ابن الهمام المتقدم, 
فقال: «فإن قلت: . . . فهذه الرواية بلفظ «١تَوَضْيى‏ لِوَقْتِ كََُ صَّلَاةِ؛ تدل على 
اذالم اديقو لف « فى لكل صَلَاةِه» أي: لوقت كل صلاة. 

قلت: نعم» لو كان هذا اللفظ في هذا الطريق محفوظاء لكان دليلًا على 
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وردت بلفظ: ١نوَضبِي‏ لكل صَّلَاقَا وأما هذا اللفظ فلم يقع في واحد 
منهاء وقد تفرد به الإمام أبو حنيفة» وهو سيئ الحفظ كما صرح به الحافظ 
ابن عبد البر. والله تعالى أعلم» اه. 

ولذا قال الشوكاني: «وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة 
بالوقت» فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد. 
واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش» وفيه أن الي ل َال 
لَهَا : «وَتَوَضّئِي لوَفْتِ كل صَلاة) . . وستعرف قريبًا أن الرواية الِكُل صَلَاقِه لا 
الِوَفْتِ كُلّ صَّلَاقِا كما زعمه. 

فإن قيل: إن الكلام على حذف مضافء والمراد: (لوقت كل صلاة). 

فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل» (النيل /١‏ 47”) . 

وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح .)5٠١ /١‏ 

بما سبق يُغْلم بطلان كلام العيني» حيث قال: «قال بعضهم : (هذا غريب) 
فى : بلفظ (ِلِوَفْتِ كل صلاق. قلتث: ليس كذلك؛ لأنه لا يلزم من عدم 
اطلاعه عليه أن يكون غريبّاء بل رُوي هذا الحديث بهذه اللفظة في بعض 
ألفاظ حديث فاطمة بنت 5 لحبيتن : «وَتَوَضَيْي لِوَقَتَ كل صَلاق ذكره 
ابن قدامة في (المغني»! ! ورواه الامام أبو حنيفة كن هكذا : «المُسْمَحاضَةُ 


كَرَضّا لِرَفْتِ كُلَّ صَلَاةِه ذكره السّرَخْسي في (المبسوط)»!! (البناية /١‏ 
/ا/51). 
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أفر المُسْتَحَاضَة بالغشل لكل ضَلاةٍ 


[401*ط] ريت عَائِْشَة: 


١ 
ليل‎ 


عرق وانها امتعيطةه لسرا مرك :1 وو نانها رشو للاء 
َي مقَالَ : «ِِنّا لس بالحَتضّة وَلكِنهَا وَكصَةٌ مِنَ الرّجمء فَلتَنطز قَذرَ 
قُئهَا التي كانت تَحِيصٌ لَهَاء فَلترْكِ الصّلَاة, كم نر ما بَغدَ ذَلِكَ فأَغقَسِلُ 
عِنْدَ كل صَلَاقِ وَلفْصَلٌ]». 

© الحكم: شاذ بهذا اللفظ. وذكر الشافعي أنه غلط. وهو ظاهر كلام أحمد. 

وقال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: «غير محفوظ»). وأقره الحاكم والبيهقي. 

وكذا أعله: ابن عبد البرء والنووي» وابن رجبء والشوكاني. 
والمحفوظ أن اغتسالها لكل صلاة إنما هو من قِبل نفسهاء ولم تؤمر 

بذلك . 


03 


1 


03 


وأيضًا: لا يصح ذكر القرء في حديث عائشة» وإنما رواه الحفاظ عنها 
بلفظ الحيض . 

الفوائد: 

استدل بعض من أوجب الغسل لكل صلاة على المستحاضة - بالرواية المحفوظة 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة 0 
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فى هذا الحديث. 


وقد ذكر ذلك ابن عبد البر وهو يحكي مذهبهمء فقال عن رواية ابن إسحاق 
لهذا الحديث: 

«فإن قبل: لم يرفعه إلا محمد بن إسحاق عن الزهري. وأما سائر أصحاب 
الزهري فإنهم يقولون فيه: (وَأَمَرَهًا أَنْ َعتَسِلَ وَتْصَلْيَه فَكَانَتْ تَعتَسِلُ لِكُلّ 
صَّلَاةِ) . 

قبل: لَمّا أَمَرَها رسول الله َلِِ أن تغتسل لكل صلاة» فَهمت عنه؛ فكانت 
تغتسل لكل صلاة. على أن قوله: (تَعْتَسِلَ وَتْصَلَّيَ) يقتضي ألا تصلي حتى 
تغتسل» (الاستذكار 7/ /57). 

بينما قال ابن حجر: «الأمر بالاغتسال مطلق» فلا يدل على التّكرار» فلعلها 
ا ا فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال 
الشافعي: إنما أمرها َل أن تغتسل وتصلي» وإنما كانت تغتسل لكل صلاة 
تطوعًا. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم. وإلى هذا ذهب 
الجمهورء قالوا: (لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة» 
لكن يجب عليها الوضوء)» واستدل المهلبي بقوله لها: (هَذَا عِوْقٌ) على أنه 
لم يوجب عليها الغسل لكل صلاة؛ لأن دم العرق لا يوجب غسلا» (الفتح /١‏ 
/1غ). 

التخريج: 

ن 5١‏ ' واللفظ له" 75/ كن 576 / حم 7151/7 " والريادتان له" 
/ عه 984 / هق 1١55١‏ / هقع 5١١8‏ / طح )519/98/١(‏ / طحق 
ا 


ود مر كتاب الحيض والنفاس 
- | للا اسططط قبع 

#ادعيزة 

السند: 


رواه النسائي في (الصغرى) و(الكبرى) قال: أخبرنا الربيع بن سليمان بن 
داود بن إبراهيم» قال: حدثنا إسحاق بن بكر [بن مُضر]ء قال: حدثتي 
أبى» عن يزيد بن عبد الله [وهو ابن أسامة بن الهاد]ء عن أبى بكر بن محمد 
[بن عمرو بن حزم]ء عن عمرة» عن عائشة» به . 

ورواه أحمد عن أحمد بن الحجاج» قال: جد لتحيل العد بز بو أبن حازمء 
عن يزيد بن عبد الله بن الهادء به مع الزيادة. 

ورواه أبو عوانة من طريق عبد العزيز الدراوردي» عن ابن الهاد. به. 

ورواه الباقون من طرق عن ابن أبي حازم» عن يزيد» به. 

فمداره عندهم على يزيد بن عبد الله بن الهاد, به . 

ل حوهكت التحقيق وس 

هذا الإإسناد حسَب ظاهره صحيح؛ فرجاله كلهم ثقات. بل هو من المدار 

فقد روى الزهري هذا الحديث عن عمرة كما سبق في موضعهء وجَعل 
اغتسال أم حبيبة موقوفًا عليها من فعلها. 

وقال ابن شهاب - كما عند أحمد (550177) -: «لم يأمرها النبي عه 
أن تغتسل عند كل صلاة» إنما فعلته هي». 

وفي رواية الليث عند مسلم (54”؟/ 7 وغيره : قال الليث تخ سعل: 
عند كل صلاة» ولكنه شىء فعلته هى). 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة هو 


وبنحوه قال ابن عيينة أيضًا. 

ولذا قال الشافعي يْدَنْهُ عن رواية ابن الهاد هذه: «وقد روى غير الزهري 
هذا الحديث: (أن النبي يَلِِ أمرها أن تغتسل لكل صلاة)... رواه عن 
عمرة بهذا الإسناد والسياق» والزهري أحفظ منه. وقد روى فيه شيئًا يدل 
على أن الحديث غلطء قال: (تَثْرِكُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا). وعائشة تقول: 
(الأَفْرَهُ: الأَطْهَارُ)» (الأم ؟/ 189). 

وأقره البيهقي في (الكبرى عقب رقم .)١57١‏ و(المعرفة 7/ .)١57‏ 

وقال ابن عبد البر: «وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة 
... فكلها مضطربة لا تجب بمثلها حجة) (التمهيد /١5‏ 44). 

وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الفقيه, أنه قال: «قال 
بعض مشايخنا: خبر ابن الهاد غير محفوظ» (السنن الكبرى عقب رقم 2))١15١‏ 
و(المعرفة .)57١9‏ 

وقد تعقبه ابن التركماني قائلا: «إن أراد غير محفوظ عنه فليس كذلك؛ فإن 
البيهقي أخرجه فيما مرّ من طريق ابن أبي حازم عنهء وأخرجه النسائي من 
طريق بكر بن مضر عنهء وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبد العزيز 
الدراوردي عنهء فهؤلاء ثلاثة رووه عنه. 

وإن أراد أنه غير محفوظ منه فليس كذلك أيضًا؛ٍ لأن ابن الهاد من الثقات 
المحتج بهم في الصحيح) (الجوهر .)50١ /١‏ 

وهذا التعقب مأخوذ من كلام ابن دقيق, فإنه ذكره بنصه. وزاد عليه: «فقد 
يكون من تفرد الثقة بالرواية» ويكون قوله: (غير محفوظ) من العبارات 
المغلظة» (الإمام / 71). 


3 كتاب الحيض والنفاس 


وقال في موضع آخر: «وابن الهاد هذا متفق على الاحتجاج به) (الإلمام /١‏ 
.)١1١1‏ 

وكذا صحح الألباني سنده؛ وذكر أنه على شرط الشيخين! ثم قال: «وأما 
البيهقي فقد أعله بمجرد الدعوى . . . وقد رَدَّ عليه ابن الت كماني» (صحيح 
ا داود ”/ 59. 4/). 

قلنا: وتَعَمَّبِ هؤلاء ليس في محله؛ لآنهم لم يَرْدوه لكون ابن الهاد غير 
حجة. وإنما لمخالفة روايته رواية الزهري كما سبق». لاسيما وقد توبع 
الزهري يفنا فقد رواه مسلم (9/ 55 وغيره من طريق عِرَاك بن 
مالك» عن عروة عن عائشة. وقال فيه : «فكاتت تَغْتَسِلُ عِنْدَ كل صَلاق». 
فجعله من فعلها أيضّاء وقد سبق. 

ولذا قال ابن رجب: «اختلف فى غسلها لكل صلاة : 

فون الرواة مَن ذكر أنها كانت تغتسل لكل صلاةء وأن النبي كله لم 
يأمرها بذلك . 

ومنهم من ذكر أن النبي يَكةٍ أمرها بذلك. 

فأما الذين لم يرفعوه فهم الثقات الحفاظ» (فتح الباري 7”/ .)١10‏ 

ثم ذكر ابن رجب حديث ابن الهاد وقال عقبه: «وهو مخالف لرواية الزهري 
روى عن عائشة : «الأقراء: الحيض) فقد أخطأ). قال: (وعائشة تقول: 
الآقراء: الأطهار). وكذا قال الشافعي» وأشار إلى أن رواية الزهري أصح 
من هذه الرواية» وحكى الحاكم عن بعض مشايخه أن حديث ابن الهاد غير 
محفوظ) (فتح الباري ؟/ 1١007455‏ ). 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة هج 


وكلام أحمد ذكرناه في باب الأقراء تحت حديث عائشة» وهو في 
(المسائل برواية أبى داود/ ص 0 و(شرح العلل / ل 2269 
و(شرح ابن ماجه لمغلطاي ع "اك .)٠8١5‏ 


وقال ابن رجب أيضًا: «وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة» 
(الفتح ١‏ لا 

وقال النووي: «وأما الأحاديث الواردة ... بالغسل لكل صلاة» فليس 
فيها شيء ثابت . وقد ب بين البيهقي ومّن قبله ضَعفها. 


ل ل ل م أ 
بِنْتَ جَخْش وهنا اسْتَحَاضَّتْء قَقَالَ لَهَا النَِنُ عله : 0 


طش 


عو 


0 م صَلي) كانت تغتسل عنك كل صلاة») (المجموع / كلاة). 

وال عنها في موضع آخر: «ضعيفة لا يصح الاحتجاج بشيء منها» (الخلاصة 
ا ا 

وأقره ابن الملقن في (البدر / ,)١17‏ والشوكاني في (التَيْل ٠7 /١‏ ")2 
وصاحب (المرقاة ؟/ ره5؟/ 50١‏ ه). 

هذاء وقد رُوي عن الزهري بمثل رواية ابن الهاد. لكنه منكر, لا يصح عنه كما 
تراه فيما يلي. 
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3 كتاب الحيض والنفاس 


عَهْدٍ رَسُوَلٍ الله عل فَأَمَرَهَا رَ سُولُ الله يكل ] الْسْلٍ لِكُلٌ صَلاةء كن 
كَانتْ لَتتمِس في المزكن ونه لمَْلوة ماك ع كُمَ تخْرْجٌ مه وَِنَّ الدّمَ لَعَالِيهء 
َتُصَلي)]. 


وَفِي رِوَايَةٍ عنْها: ١ن‏ زَيَْبَ بنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِبِضَت عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ 


7 


الله يلل مرا وَسُولُ الل يي بلفُلٍ لكل صَلَاق' فَإِنْ كانت لَتَدَخْلٌ 

الوؤكق كلوه قله تلكو 117 يد 3 تخت يله وَإن الذم عاليي1© 
© الحكم: منكر. وأنكره: البيهقي. وابن بطال. وضَعّفه: ابن عبد البرء والقرطبي» 
والنووي» والمنذري» وابن رجبء وابن الملقن» والقاري» والشوكاني. 

والمحفوظ أن المستحاضة أم حبيبة» وأنها كانت تغتسل لكل صلاة من 
قبل نفسهاء ولم تؤمر بذلك؛ كما نص عليه في أصل الحديث عند مسلمء 
وصوبه الشافعي وغيره. 

التخريج: 

تخريج السياقة الأولى: لد 597 "واللفظ له" / مي ؛قلاء 5١م‏ 


: في الطبعة الميمنية للمسند : «فتغتمس» - و كذا عند الطحاوي - وفي طبعة الرسالة‎ )١( 
وذكر محققوها أنها في بعض النسخ : «فتنغمس»», قلنا: وكذلك هي عند‎ 2 2)سمغتف١‎ 
الدارمي‎ 

(؟) في الميمنية : «لغالبه»» وكذا عند الطحاويء؛ والموضع الأول عند الدارمي. 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة ا 


'والزيادتان له ولغيره" / طح /)67١ /98 /١(‏ هق /١37‏ محلى (؟/ 
)2 . 

تخريج السياقة الثانية: لد عم 1 50" 0 ل 508 | " / حم م..>؟ 
"واللفظ له' .١‏ 

لهك التحقيق 4-5 

رواه أبو داود - ومن طريقه البيهقي وابن حزم - قال: حدثنا هناد بن 
السَّرِيء عن عبدة» عن ابن إسحاق » عن الزهري. عن عروة» عن عائشة 
بده ول الزيادثية؛ 

وأشار أبو داود إلى تتمته بقوله في آخره: «وساق الحديث»» فهو المختصر 
له. 

وقد رواه أحمد والدارمى (45/)» عن يزيد بن هارون» عن محمد بن 
إسحاق بهء إلا أن أحمد قال فيه: «أن زينب بنت جحش»!! بينما قال 
الدار مي : «أن ابنة جحش»2» ولم يسمها. 

ورواه الدارمي )6١7(‏ عن أحمد بن خالد الوهبى - ومن طريقه الطحاوي 
- عن ابن إسحاق به وسماها: «أم حبيبة» كما عند أبي داود. 
منه. 

فأما عنعنته: فلأنه مدلس مشهورء فلا يُقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع . 

وأما اضطرابه: فمرة يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة» أن أم حبيبة 
بنت جحش . وفى رواية يزيد بن هارون عنه: «أن زينب بنت جحش»! ومرة 
يرويه عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة! كما سيأتي من (المسند 717/4460). 


ح ير 520 7 لت ات5ل09]ة]1ة1ا١‏ د 


وقيل غنة غين ولك كمااسبق فى '(باب الكذزاو) لدت حديث حافشة فى شأن 
ابنة غيلان. 

وأما مخالفته مَن هو أوثق: فإن عامة أصحاب الزهري الثقات جعلوا اغتسال 
أم حبيبة موقوفًا عليها من فعلهاء كما سبق في تخريج حديثها من الصحيحين 
وغيرهما. 

وذكرنا هناك أن في رواية الليث عند مسلم (7”75/ ”57) وغيره: قال 
الليث بن سعد: «لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله مَْةٍ أمر أم حبيبة بنت 
جحش أن تغتسل عند كل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي). 

وفي روايته أيضًا عند أحمدء قال: قال ابن شهاب: «لم يأمرها النبي كَيْلٍ 
أن تغتسل عند كل صلاة» إنما فعلته هي)» (المسند 51577). 

وفي رواية ابن عيينة عند إسحاق (/051. :)3١57”‏ «فكانت تغتسل عند 
كل صلاة» ولم تقل: إن رسول الله كَكِةٍ أمرها بذلك». 

وعلقه أبو داود عن ابن عبينة في (السنئن عقب رقم )59٠‏ بنحوه. 

ولذا قال البيهقي: «ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط؛ لمخالفتها 
سائر الروايات عن الزهري» (السنن الكبرى عقب رقم .)١157‏ 

وقال القرطبي: «لم يُتابع أصحاب الزهري ابن إسحاق على هذا (المفهم 
/١‏ 095). 

بينما قال المنذري: «في إسناده محمد بن إسحاق» وهو مُختلف في 
الاحتجاج بحديثه» (المختصر /١‏ 188). 


وقال الشوكاني: «فى إسناده علل » منها: كونه فى رجاله محمد بن إسحاق» 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة هو 


(الفتح الرباني 5/ /5909). 

وتعقب ابن دقيق في (الإمام */ 2717 207077 وابن التركماني في (الجوهر 
/١‏ 9ه ") - وتبعه الألباني في (صحيح أبى داود ؟/ 78) - كلام البيهقي بما لا 
طائل وراءه» حيث زعموا أن ليس هناك مخالفة حقيقية بين رواية ابن إسحاق ورواية 
الجماعة! 

ثم استشهدوا لروايته بمتابعات لا يفرح بها: 

منها: رواية ابن الهاد» وقد تقدم بيان شذوذها. 


ومنها: ما علقه أبو داود عقب رواية ابن إسحاق» حيث قال: «ورواه 
أبو الوليد الطيالسي - ولم أسمعه منه - عن سليمان بن كثير» عن الزهري, 
اسْتْحِيضَتْ رَيْنَبُ بِنْتُ جَخْشء فَمَالَ لَهَا 
النّْ يكل: «اغْتَسِلِي لكل ضَلَاقِه: وساق الحديث». قال أبو داود: «ورواه 
عبد الصمد عن سليمان بن كثير قال: «تَوَضَّئِي لكل صَلاة) . تالو امو كاده ؟ 
«وهذا وهم من عبد الصمدء والقول فيه قول أبي الوليد» (السنن عقب رقم 
15). 

ولذا قال الألبانى - بعد أن أعل طريق ابن إسحاق بعنعنته فقط -: «لكن 
الحديث صحيح ؛ لأن له متابعًا وشواهد يأتي ذكرها»» ثم ذكر متابعة سليمان 


عن عروة» عن عائشة قالت: 


0 صحيح أَبى داود ”/ 8/5ا). 

وهذه المتابعة التي علقها أبو داود لم نجدها موصولة» وكذا قال الألباني 
في (صحيح أبى داود ؟/ /الا). 
الزهري, وهو ظاهر كلام الذهلي والعقيلي والنسائي وغيرهم. كما في (تهذيب 


اعد 


التهذيب 5/ )5١5‏ ولذا قال فيه ابن حجر: «لا بأس به في غير الزهري» 
(التقريب .)51١07‏ 

قلنا: وقد وَهِم في هذا الحديث على الزهري. ويدل على ذلك أنه سمى 
صاحبة القصة «زينب بنت جحش»» وإنما هي أم حبيبة كما رواه أصحاب 
الزهري. بل قد جاء في رواية عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عند 
مسلم (15/ وغيرة : ذالت غائمة : «فَكَانتْ - يَعْنِي : اا 
تَفْتَِلُ في مِرْكنٍ في حُجْرَةٍ أَخْيِهَا رينت بت جَحْشٍ حَنَّى تَغْلُو حفر الدّم 
الَمَاءَ) . 

ولذا قال الألباني - رغم تصحيحه لإسناده!! -: «ومما وهم فيه على الزهري 
قوله: (زينب بنت جحش)؛ فإنه لم يتابعه على قوله هذا أحد من أصحاب 
الزهري» اللهم إلا ابن أبي ذئب في رواية الطيالسي عنه وخالفه معن - وهو 
ان عمقى. .عي ع وحسيق المرووذ ىه و اميد حت وهو .آريخ #وسين ت او رين 
وهو ابن هارون - كلهم قالوا: عن ابن أبي ذئب: «أم حبيبة بنت جحش». 
وهذا هو الصواب! وأبو داود الطيالسي - مع جلالة قدره وكثرة حفظه - فقد 
نُسب إلى الخطأ!» (صحيح أبي داود الأم ؟/ //). 

قلنا: رواية الطيالسي والآخرين عن ابن أبي ذئب جاء فيها: «فَكَانَتْ 
تأقيل لكل ككلةةاء.رلس افيد الآدر بذاك كما سيق 'تخرينه في مواضعه. 
فهذا مما أخطأ فيه سليمان أيضاء فروايته هذه عن الزهري منكرة, ثم إنه قد 
اضطرب فيها أيضًا. 

ووه البييتي 11777 من مريى مسلو اين إبراخيم» عن سليحات بن 


إن + دو 217 


كثير» عن الزهري» عن عروة» عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : استحفت أحت ريت 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة و7 


المّاءَ خْمْرَةٌ الدّمء فَاسْتَفْمَتْ رَسُولَ الله كك فَقَالَ لَهَا : دإذ 
عَوق: فَاعْتَسِلِي وَصَلَي) . 

وأبو الوليد ومسلم ثقتانء فالحَمْل فيه على ابن كثير. 

ورواية مسلم أؤلى بالصواب لكونها مسندة ومُوافِقة لرواية الثقات. 

ولذا قال البيهقي: «ورواية أبي الوليد أيضًا غير محفوظة؛ فقد رواه مسلم 
ابن إبراهيم» عن سليمان بن كثيز كما وواه سائر النامن عن الزهري. 
أخبرناه. . .» وساقه بسنده» ثم قال: «ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة. 
وهذا أَوْلى لموافقته سائر الروايات عن الزهري» (السئن الكبرى عقب رقم 
.)١3617‏ 

وقال أيضًا: «وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسارء عن الزهري . . . قال 

«قَْمَرَهَا بالغُسل لكل صَلاةٍ». وكذلك رواه سليمان بن كثير» عن الزهري 

قن إحذئ الروايات عه 

والصحيح رواية الجمهور عن الزهري» وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة 
واحدة» ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها) (المعرفة ؟/ 1517). 

وأقره المنذري في (المختصر .)١188 /١‏ 

وقال ابن بطال: لومخ ذكر أن وسول الله © كله أمرها بالفسل لكل .ضللاة: 
فليس بحجة على من سكت عنه؛ لأن الحفاظ من أصحاب ابن شهاب لا 
يذكرونه») (شرح صحيح البخاري /١‏ ه66 04:). 

وقال ابن رجب: «وابن إسحاق وسليمان بن كثير في روايتهما عن الزهري 
اضطراب كثير» فلا يُحكم بروايتهما عنه مع مخالفة حفاظ أصحابه» (الفتح 


107 لل 1 اكظث الحيد والسان 
#انعوة 
؟/ .)١56‏ 


وقال ابن قدامة: «حديث أم حبيبة إنما رُوِي عن الزهري» وأنكره الليث بن 
سعد فقال: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله يلد أمر أم حبيبة أن تغتسل 
لكل صلاة» ولكنه شىء فعلته هى)» (المغنى .)5١05 /١‏ 

ولذا قال ابن عبد البر: «وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل 
صلاة ... فكلها مضطرية» لا تجب بمثلها حجة) (التمهيد /١5‏ 494). 
وتعقبه عبد الحق في (الأحكام الوسطى )5١17 /١‏ بأن غيره يرى أن اضطرابها 
غير ضار؛ لأنها مسندة من طرق صحاح!! 

ويَرده قول ابن رجب: «وأحاديث الأآمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة» 
(الفتح ؟/ 7). 

وقال النووي: «وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما 
أن النبى كَكِيَدِ أمرها بالغسا لكل صلاة. فليس فيها شىء ثابت» وقد بَيّن 
وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما : 
بنتَ جَحْش وِييِتَا اسْتَحَاضَّتْء فَمَالَ لَهَا الت يكلهِ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقَ» فَاغْتَسِلِي 
م صَلي)ء فكانت تغتسل عند كل صلاة» (المجموع 7/ 077). 

وال عنها في موضع آخر: «ضعيفة لا يصح الاحتجاج بشيء منها» (الخلاصة 
”7 


وأقره ابن الملقن في (البدر ”/ /177). والشوكاني في (النَّيل /١‏ 007, 
وصاحب المرقاة (؟/ 68؟/ 20590). 


7 7 
1 51018 م 


ام حبيبة 


الطاء4 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة وح 


وقال ابن حجر: «وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير 
وان إسحاق عن الزهرئ فى هذا التحديك: «فأمرها بالشمل لكل صاكها فد 
طعن الحفاظ في هذه الزيادة؛ لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم 
يذكروهاء وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها. 
أبي سلمة في هذه القصة: «فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ عِنْدَ كُلّ صَلَاقِ) . فبُحمل الأمر 
على الندب جمعًا بين الوؤايقية) (الفتح /١‏ /ا؟:). 

وشاهد زينب هذا اختلف فيه على يحيى اختلانًا كثيراء ثم هو معل 
بالارسال» وقد أعله ابن حجر نفسه فى (النكت الظراف /١١‏ 7””05) كما 
سيأتي قريبًا . 

وبهذا يُعلم خطأ ابن حزم, حيث قال عن حديث ابن إسحاق وعن شاهد 
زينب هذا وغيرهما: «وهذه آثار فى غاية الصحة»!! (المحلى ؟/ .)5١7‏ 

ونحوه صنيع الألباني, فإنه رغم تسليمه بضعف سليمان في الزهري وخطئه في 
تسمية صاحبة القصة. رغم كل ذلك قال عن سند روايته قبل ما سبق عنه مباشرة: 
«وهذا إسناد صحيح! رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ إلا أنهم تكلموا في 
سليمان بن كثير في روايته عن الزهري خاصة» (صحيح أبي داود ؟/ ال/ع). 

وكأنه نسى أن هذا الييدك الذي صححه معلق! ولم يجده 000 

وكذا تصحيحه لرواية ابن إسحاق فى الأمر بالغسل لكل صلاة. ب: 

- متابعة سليمان بن كثير» وهى معلقة» واختلف عليه فيها. 

- وطريق ابن الهاد الشاذء المحكوم بأنه خطأ من قبل الشافعي وغيره كما 


4. 


مدي 


3 كناب الصول والتفان 
حت 3 3 . 2 
2ت 14 


- وشاهد أبي سلمة المرسل المختلف في إسناده اختلافًا يصل إلى حد 
الاضطراب. 

في حين أنه خَطأْ تسمية سليمان للمستحاضة بزينب في نفس الرواية؛ رغم أنه 
توافر له أحسن مما توافر للأول» من: 

- متابعة ابن إسحاق» وهي مسندة» واختّلف عليه فيها. 


- طريق الطيالسي الشاذء والمحكوم بأنه خطأ من قبل الدَارَفَطْنِي وغيره 


ار ع ا ارخو موصره 


باس ونكايا” , القيم في 

ورأى الشيخ أن كل ذلك خطأء وهو مصيب في ذلك» والخطأ لا يتقوى بغيره 
ولا يقوي غيره؛ فلا عبرة بتعدد طرقه. 

قلنا: كذلك الشأن في روايات الأمر بالغسل عند كل صلاة: فرواية ابن إسحاق 
ورواية سليمان كلتاهما خطأ على الزهري . ورواية ابن الهاد شاذة أيضًا. فلم 
بن سوق مرسل أبي سلمة» وهو - بِعْضٌ النظر عن الاضطراب الحاصل في 
سنده - لا ينهض للاحتجاج بهء وتقويئه نما قبت تخطؤه كقويته نما لا وسخود 
له! 

«فإن قلت: هذه الأحاديث وإن كان فى كل واحد منها مقال لا ينتهض معه 
للاستدلال»: لكنيا عنيضى بمحدوغها ويفيل يعضها ليعش :نيكون مق الخدن 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة م 


لغيره» وهو معمول به. ومع هذا فقد صحح بعضها بعض الأئمة» وحَسَّن 
بعضّها بعض آخر منهم! 

قلت «القائل هو الشوكاني): «أما تصحيح من صحح بعضهاء وتحسين مَن 
حَسَّن بعضها؛ فقد قَدَّمنا أنه لم يقع موقعه وأنه وهمٌ من قائله. 

وأما شهادة بعضها لبعض وانتهاض بعضها للاستدلال» فهو إنما يكون لو 
كانت سالمة من مُعارض هو أنهض منها. ولم تَسْلَّم هذه الأحاديث من 
معارض» بل عورضت بما هو صحيح بلا خلاف» وهو أنه لا يجب عليها إلا 
غسل واحد عند إدبار وقت الحيضة,» ولا يلزمها تجديد الغسل لكل صلاة أو 
للصلاتين» وكذلك لا يلزمها تجديد وضوء لكل صلاة أو للصلاتين» (الفتح 
الرباني ه/ 5١65‏ 5 ). 

هذاء وقد قال البيهقي بعد أن أعل هذه الطرق: «وقد رُوي الأمر بالغسل لكل 
صلاة من أوجه اح باحسنا (المعرفة .)771١7‏ 

وانظر هذه الوجوه في بقية شواهد الباب. 

تنبيهان: 

الأول: قال القسطلاني: «وما في مسلم من قوله: «فَأَمَرَهَا بالغْسْلٍ لِكلَّ 
صَلَاةٍا طَعَن فيه النقاد؛ لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها» 
(شرح صحيح البخاري /١‏ 59 ). 

كذا زعم أنه في مسلم» وهو وهمء فلم يُخرج مسلم هذه الرواية. 

الثاني: ترجم أبو نعيم في (المعرفة 884”) لا(زينب بنت جحش)ء 
وقال: «مختلف في اسمهاء فقيل: حبيبة» وقيل: أم حبيبة» كانت تحت 


- عتاي السيفف والتفاسن 


يد وغ انم 


وأخرج لها حديث يحيى بن سعيد» عَنْ عَمْرَةٌ بِنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمَنء دبكت 
بنْتَ جَحْشٍ - امْرَأَةَ عب الوّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - عَلَبَهَا الم زَمَاناء وَأَنَا َكَرَت 


000 


ذَلِكَ لِئِيَ كل فَقَالَثْ : أَقَلَا أَصَنَي؟ فَأَمَرَهَا البنْ كله أَنْ تَمْتَسِلَ وَتْصَلَيَ؛ . 
(ذكره) المتأهشر مم حديث يزيد بن هغارون: عن يحيى بن سعيد» وقال: 
(رواه بحين بن أبوب: وغيرة» عن بحي بخ سعيدة وقالوا: حييبة ينث جيحتن ). 


- 


ورواه أيضًا بهذا اللفظ : أو قمر عن يحيى بن سعيد » عَنْ عَمَرَةٌ : نُ 


حَبِيبَة بنْتَ جَحْش امْرَأَةَ عَبْدِ الوّحْمَّنَ بْن عَوْففٍ - عَلَبََا الدّمُ زَمَانًا. . . فذكر 

ورواه الزهري عن عروة وعمرة» عَنْ أمٌ حَبِيبّةَ بِنْتِ جَخش: أنَهَا 
استحيفت وَغَلت + خْمْرَةُ الدّمِ عَلَى المِرْكَنِء َأَمَرَهَا النَيتُ يك الغُسْل لكل 
صَّلَاةَ) . 


2 


3 
كد 


ع وم 


قال أبو نعيم: «وذكر زينب في هذا الحديث وهم من بعض التَّقَلة؛ فإن 
المستفتية في الاستحاضة من آل جحش حمنة وحبيبة أو أم حبيبة» لا يعرف 
لزينب في الاستحاضة أصل» (معرفة الصحابة ص 845" - 877 77) , 

وقد جَمّع ابن القيم بين ما ورد هنا من تسمية المستحاضة ب «زينب بنت 
جحش» وبين المحفوظ من تسميتها بأم حبيبة - بما نقله السهيلي عن بعض شيوخه 
أنه قال: «أم حبيبة كان اسمها زينب» فهما زينبان» غلبت على إحداهما 
الكنية» وعلى الأخرى الاسم». 

وبهذا أجيب عما ورد في «الموطأ» من طريق عروة عن زينب بنت 
لي لماع 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة وح 


على مالك» وأن الدَارَفَطْنِيَ صوب أن أم حبيبة اسمها حبيبة. 
وقد سبق كلامه عقب حديث عائشة في (باب الاستحاضة لا تمنع من 
الصلاة)» وانظر الكلام على حديث زينب هناك» حديث رقم (؟؟9؟). 
هذاء وقول أبي نعيم: «رواه الزهري عن عروة وعمرة عن أم حبيبة بنت 
جحش أنها استحيضت . .. فأمرها النبي يله بالغسل لكل صلاة» ليس 
بصواب؛ إذ المحفوظ عن الزهري أنه رواه عنهما عن عائشة» وليس فيه 
الأمر المذكورء بل جزم الزهري بأنها لم تؤمر بذلك كما سبق. 


© 9 


ب كتاب الحيض والنفاس 


عَنْ م حَبَة بت جحْشٍ ونا : (أنه اتتعفة» شيالت وسُول الله 
ِل ا بالأخل ند جل صلاية, وَإِنْ كانت لَتَحْرُْحُ من المزكن: 
وَقَد عَلَْتْ + خُمرَةٌ الدّمِ عَلَى المَاء تَمُصَلَّيا . 

© الحكم: منكر. وسنده ضعيف مضطرب. والمحفوظ أنها كانت تغتسل لكل 
صلاة من قبل نفسهاء ولم تؤمر بذلك كما نص عليه في أصل الحديث عند 
مسلمء. وصوبه الشافعي. وتبعه البيهقي وابن رجب وغيرهم كما سبق . 

التخريج: 

حم 775145 "واللفظ له" / صحا ١/40١‏ / محلى (؟/؟١١)/‏ أسد /١(‏ 
)0 1. 

السدل: 

رواه أحمد - ومن طريقه الباقون - قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني» 
عن ابن إسحاقء عن الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة» به. 

تع التحقيق سعيس 

هذا إسناد ضعيف؛ لآأجل عنعنة ابن إسحاق». واضطرابه فيه» ومخالفته 
أصحاب الزهري» ممن هم أثبت منه وأكثر عددًا. 

وقد تقدم بيانه مفصلًا في الحديث السابق. 


تنبيه: 


لض 


قال أبو نعيم عقب هذا الحديث: «ورواه معمر والأوزاعي. عن الزهري. 
عن عمرة» عن آم حبيبة بنت جحش » نحوها. 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة 


قلنا: فى رواية معمر والأوزاعى: «فكائتث تَغتَسِلٌ عِنْدَ كل صَلاة). و لين 
في روايتيهما أنها أمرت بذلك. ثم إن الأوزاعي جعله من حديث عائشة» 
وكذا رواه عامة أصحاب الزهري كما سبق في (باب الاستحاضة لا تمنع من 


الصلاة) . 


ومثل ما سبق قوله أيضًا فى ترجمة زينب بنت جحش من (المعرفة. ص ///"): 
«ورواه الزهري عن عروة وعمرة» عَنْ أمّ حَرِيبّة بِنْتِ جَحْش) أَنْهَا اسشخيضت 
دنه تأقوقالترل للا بالفطل الكل عداتها [المعر ةس 707 


وقد بينا فيما سبق آنمًا أن هذا وهم أيضًا. 
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[40*ط] حَدِيتٌ 


هه 


أ 
5 


عن أمْ سلَمة بيبا: «أها انث راق الذماة» وها انث سَألتِ البئ 
لت فََمَرَهَا أن تَغْمَسِلَ عِنْدَ كل صَلَاة» . 
© الحكم: منكر» وسنده واه. 
التخريج: 
رعب 118414 
السند: 


000 ع 5 ع 7 
رواة عبد الرزاق”': عن يحبى بن أبى كثيرء عن أم سلمة». به: 


لهك التحقيق ل 


هذا إسناد واه؛ فيه علتان: 


الأوؤلية القطاعد قيما معد الرزال. وبحي ١‏ ككل عاض بحن ودر 


)١(‏ والعجب من محققي طبعة التأصيل؛ حيث أثبتوا هنا: (عن معمر)»ء استدراكًا من 
فستك ايخ براهوية » وتركوا بقية الرواية كما عي دو التديه غلن الفارق: الكبير 
بينهما!! فقد رواه ابن راهويه )5١70(‏ عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى» لكن عن 


| /ا59 أ 
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ِنْتَ جَحْش كَانَتْ تُهْرَاقٌ الدّم. . . فذكر مثله. يعني: مثل ما قبله (2)7009 


وهو حديث الدستوائي» عن يحيى» نا أَبُو سَّلمَةَ : «أن أمّ حَيِيبّةَ بِنْتَ جَحش 


كَانَتْ تُهْرَاقَ الم فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله يكل عَنْ ذَلِكَء فَأَمَرَهَا 
ات عاك اداه وساف رياد 

قوله: (أبي سلمة) إلى: (أم سلمة)» وصارت هي المستحاضة. وقد يكون 
بعض ذلك من النساخ» وبعضه من الدَّبَري راوي المصنف» فكثيرًا ما يهم 
فيه على عبد الرزاق. والله أعلم. 


ته 
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3 ط] عزيث زينج بنت أبى 


١‏ عن ريت ينْتِ ابي ملك كلذا: 007 امْرَأَةٌ كَانَتَ هداق الدّمَء وَكالت 
ار ان أن رَسُولَ الله علد أَمَرَهَ أنْ تَغَ عند 


كل صَلَاةِ و5 


ا الرازي» وابن القطان» وابن رجب» 
ومغلطاي. وظاهر صنيع البيهقي أنه يعله. وكذا أعله ابن حجر . 

التخريج: 

د “597 "واللفظ له" / جا ١١6‏ / هق ١558‏ / تمهيد )69/١5(‏ / 
مب (1/1) أ محل 50 111-511 

الستلد: 

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمرء حدثنا 
عبد الوارث؛ عن الحسين» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة قال: 
أخبرتني زينب بنت أبي سلمة» به. 

ومداره عندهم على أبي معمرء به. 

وعبد الوارث هو ابن سعيد. والحسين هو ابن ذَكوان المعلم. وأبو سلمة 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 

لل وت التحقيق وسعب 

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن رواية زينب بنت أبي سلمة 

عن النبي 755 مرسلة على الصحيح ؛ ولذا قال العجلي : «تابعية مدنية ثقة») 
(معرفة الثقات وغيرهم 77710) . 
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وبهذا أعله أبو حاتم الرازي, فقال: «هو مرسل» (العلل /١‏ 0194). 

وأقره مغلطاي في (شرح ابن ماجه "/ .)١77‏ 

وقال ابن رجب: «رواية زينب بنت أبى سلمة مرسلة أيضًا) (الفتح / 
.)١60/‏ 


صَيَلانِلٌ 


وقال ابن القطان: «هو حديث مرسل فيما أرى» وزينب ربيبة النبي كَل 
معدودة فى التابعيات» وإن كانت إنما وُلدت بأرض الحبشة». فهى إنما 
تروي عن عائشة وأمها أم سلمة» (بيان الوهم والايهام ؟/ 049). 

قوله: «إنما وُلدت بأرض الحبشة» مأخوذ عن الواقدي. 
يرده» ويدل عليه أن أمها لما تروجت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
هنوك أى سلمة كانت ازينب ما نطيت بعد [تيتيب العيذيب 411/17 

وخالف ابن حزم فقال: «زينب هذه ربيبة رسول الله كله نشأت في 
حجره الك ولها صحبة به 845) . 

ثم قال عن هذا الحديث وغيره: «وهذه آثار فى غاية الصحة»!! (المحلى 
يي ل 4" 

وقال ابن القيم - متعقبًا إعلال ابن القطان -: «وهذا تعليل فاسد؛ فإنها 
معروفة الرواية عن النبي كَلِةٍ وعن أمها وأم حبيبة وزينب. وقد أخرج 
النسائى وابن ماجه هذا الحديث من روايتها عن أم سلمة. والله أعلم . 

وقد حفظت عن النبي 355) ودخلت عليه وهو يغتسل» فنضح في وجههاء 
فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت» (الحاشية /١‏ 7717). 
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ورَدَّ تعقبه الألباني» فقال: «والحق أن أحاديث زينب هذه مرسلة كما ذهب 
إليه ابن القطان؛ فإننا لم نجد لها رواية فيها التصريح بسماعها منه 55ة. 

وهي وإن كانت ثبت لها رؤية» فهي - من هذه الحيثية - صحابية في 
أصح الأقوال» ولكنها من حيث الرواية تابعية؛ لأنها لم تكن قد بلغت سن 
التمييز حين وفاته علد فقد كان عمرها آنتذٍ بين السادسة والسابعة؛ لأن 
النبي كَِةٍ كان قد تزوج أمها أم سلمة في السنة الرابعة من الهجرة على 
الصحيح. كما في التهذيب» وكانت زينب حيتت لا تزال ترضع» كما روى 
العا 0ب ايو 

فقول ابن القيم: (إنها قد حفظت عن النبي كَلْةِ)! مع أنه مما لا دليل 
عليه- لا تساعده هذه الرواية الصحيحة. 

ثم هو مُعارض بقول الحافظ ابن حجر في (الإصابة): «وأظن أنها لم 
تحفظ»؛ ولذلك ذكرها العجلي في «ثقات التابعين». قال الحافظ : «كأنه 
كان يشترط للصحبة البلوغ» وأظن أنها لم تحفظ». قال: (وذَّكرها ابن سعد 
فيمن لم يَرْوِ عن النبي َلةٍ شيئّاء وروى عن أزواجه). 

وأما دخول زينب على النبي يَكةِ وهو يغتسل؛ فقد أشار ابن عبد البر في 
(الانشيعاب) إلى فيفك الزواية بلك قد ذكره الحافظ من طرق عطاق 
ابن خالد عن أمه عن زينب. وأم عطاف هذه لم أعرفهاء ولم أجد من 
ذكرها! والله أعلم. 


ثم إن قول ابن القيم: (إن النسائي وابن ماجه أخرجا هذا الحديث من 


.)59757( ينظر (المستدرك)» حديث رقم‎ )١( 
ينظر (المسند 255519 755559 5717/77؟).‎ )0( 
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رواية زينب عن أم سلمة)! فخطأ بَيّن؛ فليس عندهما هذا الحديث البتة من 
رواية زينب عنها؛ بل ولا هو عند غيرهما من هذا الوجه. وإنما لآم سلمة 
حديث آخر فى الاستحاضة» وليس فيه الغسل لكل صلاة» وهو الذي 
أخرجه النسائى وابن ماجه. 

فالظاهر أن هذه الرواية هي منشأ خطأ ابن القيم كْأَنْهء ظن أنها من رواية 
زينب عن أم سلمة. والمعصوم من عصمه الله) (صحيح أبي داود / دن 
263 وكلام الحافظ فئ (الإصابة ؟ و١ .)١‏ 

ولكن الألباني بعدما رجح إرساله. صححه بما سبق من شواهد! فقال: (وبعدل 
هذا كله فإني أرى جازمًا أن الحديث صحيح على كل حال؛ لأنه مرسل 
صحيح الإسناد» وقد جاء موصولًا من وجوه أخرى كما سبق» (صحيح 
ا داود ”/ 487). 

قلنا: قد بينا فيما سبق أن الأمر بالغسل عند كل صلاة لم يأتِ من وجه 
صحيج » والوجوه المشار إليها كلها منكرة. 

ثم إن هذا المرسل له علة أخرى, لا يتجه معها القول بصحته. وهي أنه قد 
اختّلف فى سنده اختلافًا كثيرّاء يصل إلى حد الاضطراب. 

وبإعمال الترجيح يترجح وجة غير الوجه السابق كما يلي. 

فهذا الحديث اخثلف فيه على يحبى بن أبى كثير: 

فرواه حسين المعلم» عن يحيى» عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب . 
به. كما سبق . 


وخالفه هشام الدستوائي وحرب بن شداد ومعمر» فرووه عن يحيى عن 
أي سلمة: أن أم حبيبة 6.. اله رساك رواه ابن راهويه. والدارمي. 


كتاب الحيض والنفاس 


والبيهقي وغيرهم» وسيأتي . 

ورواه أبان بن يزيد العطار عن يحيى» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أم حبيبة» أنها سألت. . . الحديث. وسيأتي أيضًا. 

وقيل: عن هشام ومعمر عن يحيى» بمثل رواية أبان. وهو غير محفوظ 

ورواه الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة وعكرمة - وفي رواية: عن 
أبي سلمة أو عكرمة -: أن زينب بنت أم سلمة كانت تعتكف مع رسول 
الله يد وهى تهريق الدم... الحديث. فزاد (عكرمة) في سندهء وجعل 
المستحاضة زينب بنت أم سلمة. وهو وهم كما سيأتي . 

فتَحَصّل عندنا أربعة وجوه: 

أحدها: يرويه الحسين المعلم. 

والثاني: يرويه هشام وحرب ومعمر. 

والثالث: يرويه أبان العطار. 

والرابع: يرويه الأوزاعي. 

وكل هؤلاء ثقات. فالأقرب أن يُحمل فيه على يحيى» فيكون اضطرابًا . 

وهذا أَوْلى من توهيم أبان وحسين معَّاء لاسيما وقد جزم الدَارَفُطْنِيٌ بأن 
معمرًا تابع أبانّاء فيحتمل أنه حفظ الوجهين عن يحيى . 

فأما الأوزاعي» فقوله وهم بلا خلاف كما سيأتي في موضعه. 

وأعمل الدّارَقْطَِيَ الترجيح؛ فقال عقب رواية حسين المعلم: «وهو أشبه الأقاويل 
بالصواب» (العلل 9/ 854*). 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة وج 


ولذا قال ابن رجب: «اختلف ف إسناده على يحيى » والصحيح عنه عن 
أبي سلمة مرسلًا. قاله أبو حاتم (الفتح ؟/ .)1١51‏ 

كذا عزاه لأبي حاتم؛ ولكن ظاهر كلام أبي حاتم لا يفيد ذلك صراحة. 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه هشام ومعمر وغيرهماء عن 
(العلن 115): 

فابن أبي حاتم ذكر لأبيه وجهًا عن هشام ومعمر يخالف المحفوظ عنهما؛ 
ولذا لم يثبته أبوه» ثم بَيّن أن الصحيح عن هشام ما ذكرء ثم قال: «وقال 
بين قوله وقول هشام وحرب. 

نعم» عدم اعتداده بالوجه المذكور عن هشام ومعمر وغيرهما قل يفيك 
ذلك. لاسيما إن كان المراد بغيرهما هو أبان العطار. ولكن يحتمل أنه لم 
يره ثابنًا عمن سّمي فقطء فَبَيِّن المحفوظ عن أحدهماء ولم يتعرض للترجيح 

وظاهر صنيع البيهقي أنه يعل رواية حسين برواية هشام. حيث قال: «كذلك 
رواه حسين المعلم» وخالفه هشام الدستوائي فأرسله» (السئن الكبرى عقب 


.)١534 رقم‎ 


قال ابن دقيق: «كأن مقصوده في هذا التعليل بالارسال من جهة هشام 
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١! 
. مع اختصار يسير)‎ 5١ / الدستوائي) (الامام‎ 

وهو المراد من صنيع ابن حجر أيضّاء حيث علق على حديث الحسير: قائ : 
«قال ابن أبي حاتم في (العلل): سألت أبي عنهء فلم يثبته). 

ثم قال الحافظ: اولك المصيان ومكدر ورد فقالوا: عن 


يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة عن أم حبيبة: أنها استحيضت. . .2 (النتكت 
الظراف /١١‏ 7506"). 

وفي صنيعه هذا وهم غريب؛ فالذي سئل عنه أبو حاتم ولم يثبته هو الوجه 
عن هشام أنه قال فيه: «أن أم حبيبة»» وليس «عن أم حبيبة» كما سبق. 
قلنا: وذّكر البيهقي له علة أخرى؛ وهي أنه رُوي عن أبر بى سلمة بن عبد الرحمن 
أنه أفتى بخلافه. 


قال البيهقي: «وهو لا يخالف النبي 3255 : فيما يرويه عنه») االار 


6 


(السئن الكبير )١77”7‏ من طريق عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه قال: اتَْمَِلُ 
ا 

وقال ابن دقيق العيد - معقبًا على هذا الوجه -: «قلت: قد أخرج البيهقي 
حديث هشام الدستوائي» عن يحيى» عن أبي سلمة المرسل. وهشام من 
الثقات الحفاظ. وكذلك حديث حسين المعلم عن يحيى» عن أبي سلمة» 
عن زينب . 

وعلى كل حال - مسندًا أو مرسلًا - فقد رواهء فلابد من جواب عن 
مخالفته لما رواه» (الإمام "/ 73717). 


قلنا: الجواب عن ذلك أن السند بفتواه تلك ليس بالقوي» ففيه عمر بن 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل اكل صلاة ا 


أبى سلمة»؛ والجمهور على تضعيقه . انظر (تهذيب التهذيب /٠7‏ 5ه]6). وقال 
الحافظ : «صدوق يخطى» (التقريب .)59٠١‏ 


هذاء وبالرغم مما سبق قال صاحب (عون المعبود /١‏ 7"): «احديث 
أبى سلمة هذا إسناده حسن » ليس فيه علة»!! 


2 
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© الحكم: إسناده ضعيف معلول. وأعله: أبو حاتم الرازي» وابن رجب. 
وضَعّفه ابن الملدقء وهو ظاهر صنيع ابن عبد البر والنووي. 

التفي»: 

#غيل 0817 "واللفظ له" / تمهيد )89/1١57(‏ / عيل (كثير - إمام "/ 
1 18”) / محلى )75١١/7(‏ / سلفي (الجزء الثالث )5١‏ / شبيل /١(‏ 
0594) 2 . 


6 وى هو 


ل توهع التحقيق وسعيس 

وأ أبو بكر الشافعي في (الغيلانيات 17) - ومن طريقه السلفي في 
(المشيخة) - قال: حدثني إسحاق بن الحسن» ثنا مسلمء ثنا هشام وأبان» 
عن يحيى» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أم حبيبة» به. 

كذا وقع فيه حمل رواية هشام - وهو الدستوائي - على رواية أبان. 

وهو وهم؛ فقد رواه ابن عبد البر في (التمهيد /١5‏ 84) من طريق إسماعيل 
ابن إسحاق القاضي» قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا أبان وهشام الدستوائي 
قالا: حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة. قال أبان: عن أم حبيبة. 
وقال هشام: أن أم حبيبة سألت . . .إلخ. 

فمَرّق بين رواية أبان المسندة ورواية هشام المرسلة. وإسماعيل القاضي 
َجَلٌ وأثبت من إسحاق بن الحسن الحربي» وإن كانا جميعًا ثقتين. 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة و7 


ويؤيد رواية القاضى أن البيهقى رواه فى (الكبرى )١57394‏ من طريق 
أبي مسلم الكجي عن مسلم بن إبراهيم به» مثل رواية القاضي. 

وكذا رواه ابن عَلَيَّة ومعاذ ويزيد بن هارون ووهب بن جرير عن هشام 
الدسعواقن + كما ميات فريا. 

نعم, رواه ابن حزم - ومن طريقه عبد الحق - من طريق علان» عن يُندارء 
عن وهب بن جرير» عن هشام به: ١عن‏ أم حبيبة»» مثل رواية الحربي عن 

ولكن هذا وهم أيضًاء لعله من علان» أو من ابن حزم نفسهء فقد رواه 
الدارمي (4715) عن وهب عن هشامء وأرسله مثل رواية الجماعة. 
(العلل .)١١9‏ 


ثلاثة من شيوخهء لكنه لم يَذكر مَن بينهم وبين معمرء وقد جزم الدَارَقَطَنِيٌ 
أن معمدا رواة هكذا يكذ 
وقد رواه ابن راهويه عن عبد الرزاق عن معمر به مرسلاء مثل رواية 
وهذا أَوْلى بالصواب» فلعل في سند الإاسماعيلي مَن لا يُحتج به. ويدل 
عليه أن أبا حاتم لم يعبأ بهذا الوجه عن معمر ولم يثبته» وإلا فلعل معمرًا 
حفظ الوحهيق كما سيق 
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أما رواية أبان, فقد اخثلف عليه فيها أيضًا: 


فرواه الإسماعيلي عن عبد الله بن صالح» عن يوسف - وهو ابن موسى 
ابن راشد -. عن مسلم بن إبراهيمء حدثنا أبان القطان» حدثني يحيى بن 
أبي كثير» عن بنت جحش: . . . الحديث» أسقط منه أبا سلمة؛ ولذا قال 
الإسماعيلي : «وعن بنت جحشء» مرسل» (الإامام 7318/7). يعني : منقطع ؛ 
فيحيى لم يدركها. 

وهذا وإن كان رجاله ثقات» إلا أن المحفوظ عن مسلم عن أبان فيه ذكر 
أبي سلمة كما سبق عن القاضي والحربي. وهكذا رواه الإسماعيلي من طرق 
عن أبان» به. 

وفيه علتان: 

الأولى: الانقطاع» فأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أم حبيبة. 

قاله أبو حاتم الرازي كما في (المراسيل لابن أبي حاتم .)46٠‏ 

وأقره الآلباني في (صحيح أبي داود 84/7)» غير أنه صححه بالشواهد 
كما شر 

الثانية: الاضطراب في سنده كما بِيّنّاهِ فيما سبق» خاصة لو صح الوجهان 
المرويان عن معمر. ولو أعملنا الترجيح» فالأؤلى بالصواب هو قول هشام 
ومن تابعه عن يحيى عن أبي سلمة: أن أم حبيبة. .. مرسلًا. 

قال ابن رجب: «اختلف في إسناده على يحيى» والصحيح عنه عن أبي سلمة 
مرسلاء قاله أبو حاتم ... وقيل: عنه عن أبي سلمة عن أم حبيبة» ولا 
يصحا) (الفتح ؟/6١).‏ 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة 0 


وكذا رجح البيهقي هذا الوجه المرسلء انظر تحقيق الحديث السابق. 
وقد ضَعّف ابن عبد البر والنووي وابن الملقن جميع الأحاديث التي ورد 


فيها الأمر بالغسل لكل صلاة» كما ذكرناه عنهم تحت حديث عائشة أول 
اليافه: 


9ه 


كتاب الحيض والنفاس 


3 *ط] حَدِيتٌ أبى سَلْمَةَ مُرْسَلًا: 


١غ‏ الى ظلهة بن عن الشيو وإن ال كيد رلك ينض كلك يران 
ادم فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله يَثِِ عَنْ ذَلِكَء فَأمَرَهَا أن تَفْتَسِلَ عِنْدَ كل صَلَاةٍ 
وَتُصَلَىَ) . 
© الحكم: ضعيف لإرساله. وبهذا أعله: أبو حاتم الرازي والبيهقي وابن رجب. 
وفي سنده اختلاف كثير. وقد صَعَّفه: ابن عبد البر والنووي والشوكاني. 
#مى 975 / حق ٠١59‏ "واللفظ له". /٠5١5٠‏ ص (كنز 5ه/ا/70) / 
1 أ لمي 5/110 
الستد: 
رواه الدارمي عن يزيد بن هارون» ووهب بن جرير. 
ورواه ابن رهويه عن معاذ بن هشام. صاحب الدستوائي . 
ورواه سعيد بن منصور كما في (الكنز) عن إسماعيل ابن عليّة . 
ورواه البيهقي وابن عبد البر من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي. 


وتوبع عليه هشام : 


فرواه ابن رهويه عن عبد الرزاق» أنا معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء به 
مثله . 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة وح 


وذكر أبو حاتم لهما مُتابعًا ثالنّاه وهو حرب بن شداد (العلل .)١١9‏ 
فمداره عندهم على يحيى بن أبي كثير . 
ل توك التحقيق سعمط 

رجال إسناده ثقات, لكنه مرسل» فأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي» لم 
يدرك القصة. ولم يذكر عمن تَحَمّله وهو لم يسمع من أم حبيبة كما سبق ؛ 
فحديثه هذا مرسل . وبهذا جزم أبو حاتم الرازي والبيهقي وابن رجبء. وقد 

ثم إن إسناده مُختلّف فيه اختلاًا كثيرّاء قد يصل إلى حد الاضطراب كما 
سبق بيانه . 
التي ورد فيها الأمر بالغسل لكل صلاة» كما ذكرناه عنهم تحت حديث 
غاكشة أول: الباب» 
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_- كتاب الحيض والنفاس 


«كَانَتٌ ل 5 عدف مع اليك َ 


را 0م + اقان+ كدق أت ملك ومكدة 
هه 5 18 32 سس م شاع ا ب ا عر بو على بر 2 عا ضَّ 
ع سول الله كه دَهِيَ راق امه َأَمرهَا رَسُونُ الله كل أذ 


6م 


تَعْتَسِلَ عِنْدَ كُلَّ صَلَاةٍ (لِكلّ صَّلَاق) 

© الحكم: منكر. وأنكره: الدَارَفَطْنِيَ والبيهقي والذهبي وابن رجب. وهو 
مرسل مضطرب الاسناد. والمحفوظ أن المستحاضة أم حبيبة» ولم تؤمر 
بالغسل لكل صلاة. 

التخريج: 

تخريج السياقة الأولى: 5مي .597١‏ 

تخريج السياقة الثانية: يُعيل (كثير - إمام */ 0771١‏ "واللفظ له" / هق 
"والرواية له" / فحيم "7" 'والزيادة له" . 

ل هع التحقيق ب 

مداره بهذا اللفظ على الأوزاعي, وقد اختُلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: 

رواه الدارمي عن محمد بن يوسف. حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة - أو: عكرمة - قال: ... فذكره مرسلا 


باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل اكل صلاة 1 


بلفظ السياقة الأولى. 


وابن يوسف هو الفريابي» وقد تابعه البابلتي كما في (العلل للدارقطني 
0 ). 

الوجه الثاني: 

رواه الإسماعيلي في حديث يحيى كما في (الإمام لابن دقيق) من طريق 
هشام بن عمار عن ابن أبي العشرين . 

ورواه البيهقي من طريق بشر بن بكرء كلاهما عن أبي عمرو الأوزاعي» 
عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو سلمة وعكرمة مولى ابن عباس : 
أن زينبه : .... فذكره موسلا بلفظ السياقة الثانية , 

ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي, واختُّلف عليه: 

فرواه ابن دُحَيّم في (فوائده») عن هشام بن عمارء عن الوليد» عن 
الأوزاعي - بمثل رواية ابن أبي العشرين» وبشر بن بكر -؛ عن يحيى» عن 
أب سدلفة بوعكزية : الارؤينيه ٠...‏ عردلا 

ويبدو أن هشامًا وَهِم فيه على الوليد؛ فقد رواه ابن دحيم في (فوائده) عن 
محمود بن خالد المروزي» عن الوليد؛ عن الأوزاعي؛. عن يحيى» عن 
أب سلمة وغكر متك كن زلنك يلت أب ينلع : انها كاتث تنتكب امتح 
وَحِيَ تُهرَاقٌ ادم عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يي . .» ولم يذكر بقية المتن. 

ومحمود ثقة, وقد توبع: فرواه الإسماعيلي كما في (الإمام لابن دقيق "/ 
0١‏ من طريق أبي الوليد القرشي - وهو عبد الملك بن أصبغ -» عن 
الوليد بنحو”'2. وهذا هو الوجه الثالث. 


)001 سباتن فى (باب اعتكاف المستحاضة) . 


0-2 كتاب الحيض والنفاس 


فهذه ثلاثة أوجه عن الأوزاعي تدل على اضطرابه فيه. ورواية الفريابي 
ومن تابعه. ورواية بشر ومن تابعه - مرسلتان. 


وقد أخطأ فيه الأوزاعي من وجهين: 

الأول: ذكر عكرمة في السندء ولم يذكره أحد من أصحاب يحيى بن 
أبي كثير غيره . 

قال الدَّارَقَطبِيَ: «وقول الأوزاعى وَهمء ولم يذكر أخيل من أصحاب يحيى 
في حديثه عكرمة غير الأوزاعي» (العلل .)5094١‏ 

الثانية: جَغل المستحاضة زينب بنت أم سلمة. 
كله كانت صغيرة جد ونجناء عن عكرمة ما يشالف هذا) (المهذت /١‏ 
1 

وقال ابن رجب: «ورواه الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مربياة: وجَعل 
صغيرة) (الفتح ؟/ .)١007‏ 
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باب ما روي في أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة - 


[04 *ط] حَديثٌ ابن شِهّاب الزهري مُرْسَلا: 


ئس 


؟ عَن مَحَمَدٍ بن شهّاب: (أن 

صَلَاةِ وَكَانَتِ استُّحِيضَت». 

© الحكم: منكر. وإسناده مرسل ضعيف. 
عق 117 


الستك: 


قال إسحاق : أخبرنا جرير» عن ليث بن أبي سَّليم؛ عن محمد بن شهاب» 


لل © التحقيق هه 
هذا إسناد ضعيف؛ فهو مع إرساله فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 
قال ابن حجر : «صدوق اختلط جداء ولم يتميز حديثه» فتُّرِك) (تقريب 0785). 
وبه أعله الحافظ فى (المطالب ”/ ااه/ .)5١8‏ 
وقد وهم فيه ابن أبي سليم» فقد رواه الليث بن سعدء عن الزهري» وقال: 
«لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله يَكِةٍ أمر أم حبيبة وَّْْنَا أن تغتسل عند كل 
صلاة) . 


وهو عند مسلمء وقد سبق . 


كناب الحيض والنفاس 


لخاد كدر 
0 10 


0 
ود د د فوت “5 
ءً. وو في م و ا 
أَمْرِ المُسْتَحَاصَةٍ بِالعْسْلٍ لِوَفْتِ كل صَلَاةٍ 
[504*ط] حَديث أمّ حَبيبَة: 


عق أل عينة بنك حش ناه «أنهاء كانت تداق الثمف وأنها 
سَأَنّتِ التي يل فَأمَرَهَا أن تَغْتَسِلَ عِنْدَ وَقْتِ كل صَلَاقِ. 
© الحكم: باطل بهذا اللفظ. وحَكم ببطلانه: النووي . وإسناده مضطرب معلول. 
وأعله: أبو حاتم والبيهقي وابن رجب. 

التخريج: 

#عيل (كثير - إمام 107/7 507. 

ل هيك التحقيق جوم 

رواه الاسماعيلي في (جمعه لحديث يحيى بن أبي كثير) كما في (الإمام) 

من حديث معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أم حبيبة» به. 


ا م 


ولم يذكر ابن دقيق مَن دون معمر في الإسناد» إلا أنه ذكر أن الإسماعيلي 
رواه عن ثلاثة من شيوخه: 

أولهما: القاسم المُطُرّزء وقال فيه: «عند كل صلاة». وهو المشهور. 

والثاني: إبراهيم بن موسى الججوزيء وقال فيه: «عند وقت كل صلاة»! 


والثالث: البغوي» وقال «مثله» إثر حديث يعقوب. ولم يعْلِمنا ما لفظ 


لظا ري قو لابو الواتكاوقة لعل لوقت ول اخ ا 


والظاهر أن الجوزي هو فقط من ذكره بلفظ الوقت» وخالفه المطرز 
والبغوي» وجميعهم ثقات. ويحتمل أن طرقهم إلى معمر مختلفة» وحيئئذٍ 
يحتمل أن يكون في سند الجوزي ضعيف أو متهم . 

وعلى كل فالمحفوظ عن معمر مخالف لما رواه الجوزي سندًا ومتنا. 


فرواه ابن رهويه )05١7٠0(‏ عن عبد الرزاق» أنا معمرء» عن يحيى بن 


007 زفي اتأعرعا أن تنقيل عند كل ضّاةة :و تملك 

وكذا رواه هشام الدستوائي وحرب بن شداد عن يحيى. 

وبهذا أعل أبو حاتم الرازي والبيهقي وابن رجب رواية من أسنده عن 
أم حبيبة» كما ذكرناه في الباب السابق . وبَيّنًا هناك أن في سنده اختلاًا كثيرًا 
على يحيى» مع أن جميع من رواه عنه - على أي وجه كان - لم يذكروا فيه 
لفظ الوقت كما ذكره الجوزي في روايته عن معمر؛ ولذا حكم النووي 
ببطلان هذه اللفظة 5-2 (المجموع 0) وانظر التنبيهات التالية . 
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3 كتاب الحيض والنفاس 


جحش 00 : أَنّهَا كَانَتْ تُهْرَاقٌ الدَّمَ وَأَنَهَا سَأُلَتْ فشو 
اع اس 5 َ 2 ١‏ عاو رة - 5 وا 7 
يل عن ذَلِكَ فَأمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِوَفْتِ كُلَّ صَلاقِ» . 


ل حك التحقيق و5 
ذَكر ابن تيمية في (شرح العمدة - الطهارة /١‏ 147) - وتبعه الزركشي 
ابن بطة روى بإسناده عَنْ حَمْئَةَ بِنْتِ جَحْش : «أنْهَا كائث تُهْرَاقَ الذَّمَ . 
الحديث) . 
ابن بطة» فحديث حمنة مخرج في (بَاب جَمُْع لعافو اليم 
بِعْسْل وَاحِلِاء وليس فيه هذا اللفظ . 


باب ما روي في جمج المستحاهة بين الصلاتين بغسل واحد ‏ 5-9 


ل ا كتككددار 0 
ا ري 
ا 2 


> بَابُ مَا رُويَ في جَمْع 
المُسْتَحَاصَةٍ بَبْنَ الصَّلاتيِن بِغْسْلٍ وَاحِدٍ 


[4111*ط] ريثت عَابئْشَة: 


> ه 


قَالَتْ: «استحيصّتٍ افرأة على عَهْدِ رَسُولٍ الله علد فرفقيل: إِنْمَا 
هُوَ عِرْقْ عَانِدٌ و] ' أُمِرَثْ أَنْ تُعَجلَ العضر وَُوَحَرَ الظهرء وَتَغتَسِلَ لَهُمَا 
عُسْلًا وَاجِدًا] '. وَأَنْ تُوَحْرَ المَغْرب وَتُعَجَلَ العِشَاء وَتَفْتَسِلَ لَهُمَا عُسْلا 
وَاجِدَا] " وَتَفْتَسِلَ لِصَلَاةٍ الصّبح عُسْلا وَاجِدًا] “2. 

[قال شعبة:]” قلت لعبد الرحمن: أعن النبي َلِ؟ قال: لا أُحدئك7) 
عن النبي 355 بشيء . 


+ 6 


)١(‏ هكذا في أكثر النسخ والطبعات» ومنها الرسالة والمكنز. 

ووقع في بعض النسخ كما في (عون المعبود /١‏ 5 77) : «لا أحدثك إلا عن النبي مَك 
بشىء»!! وكذا فى طبعة (المكتبة العصرية)! بزيادة: ([إلا]4» هكذا بين معقوفين» 
وكأنها إشارة إلى كونها من تصرف الناشر أو الناسخ . 

وكيفما كان» فهي زيادة مقحمة» لا يصح ذكرها بحال! فقد أخرجه ابن حزم في 
«الإحكام» (؟/ 724) والبغوي في شرح السنة (777) من طريق أبي داود به دون هذه 
الزيادة . وكذا هو في بقية المراجع كما عند الدارمي والطيالسي وابن راهويه 
والبيهقي وابن بشكوال... وغيرهم. 


كتاب الحيض والنفاس 


اسِتّحِيضَّتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله 
! 8 وَتُعَجلَ العضر وَتَفْتَسِلَ لَهُمَا عُسْلا 
وَالمَغْربَ وَالعِشَاءً ُعجلَ هَذْه وَتْوَّخْرَ هَذْو, وَتَغَْسِل لَهُمَا عُسْلا» . 


© الحكم: ضعيف لاضطرابه. وأعله بالاضطراب: أبو بكر بن إسحاق والبيهقي 
وابن عبد البر وابن دقيق. وأعله البيهقي أيضًا بالوقف. والشوكاني بالانقطاع, 
وقال ابن رجب: «في إسناده شيء) . 

التخريج: 

تخريج السياقة الأولى: رد ١945‏ " واللفظ له" / ن 5١8‏ "'وعنده الزيادات 
دون الخامسة". 54" / كن 5755 / حم 5094١‏ "والزيادات له دون 

مسة" / مي 45ا/ طي ١577‏ / بغ 358 / طح 067١/1٠٠١ /١(‏ / 

هق 5/ا151١.2‏ هلا5١‏ / حق 955/ سرج هل / حزم (075/5) / غو(؟/ 
6 "والزيادة الخامسة له' / مبهم (؟/7؟١١)5.‏ 


تخريج السياقة الثانية: هق ١177”‏ ]. 
انظر تحقيقه عقب الرواية التالية. 


مإ[ 6068 أ 


باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد 2 9- 


-١‏ ِوَايَة : 37 قله بِنْتَ سُهَيْلٍ بن عَمْرِو): 


وَفِي رِوَايَةٍ : عَنْ عَائِشَةَ : ْلَه بت سهئْلٍ بن عمْوِوا. | محفت 
ََنَتِ الى طلك نَسَأَلتَهُ عَنْ ذلك] ' أرقا أن تلن مل صلا 

فَلَمًا 0 ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الطفر وَالِعَضْرِ ِغْسَْلٍ جيم ”7 2 

وَبَتنَ * المَغْرِب وَالعِشَاءٍ بِقْسْلٍ روَاجِدِ] *. وَتَفَْسِلَ لِلصّبح». 
© الحكم: منكر بهذه السياقة. وضَعّفه: أبو بكر بن إسحاق» والبيهقي» 
وابن عبد البرء وابن العربي»؛ والمنذري» وابن دقيق» وابن رجب, وابن حجرء 
والشوكاني» والآلباني. 

التخريج: 

ترد 795 "واللفظ له" / حم 554879 "والزيادة الأولى والثانية له". 
5 "'وبقية الزيادات له" / مي 21795 5 / طح 0177/١٠١١ /1١(‏ / 
طس 5١9‏ / طص 585 / هق 1١175‏ / صحا 7/557 / بغ 3317 / غو(؟/ 
/1/ / مبهم (7/9؟17) / اسك (/ا/ 184 

ل هك التحقيق 5 

الحديث مداره على عبد الرحمن بن القاسم, وقد اضطرب فيه على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: 

رواه أبو داود )١595(‏ - ومن طريقه ابن حزم في (الإحكام)» والبغوي في 
(شرح السنة) -. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» عن شعبة» عن 
عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه»ء عن عائشة بهء بلفظ السياقة الأولى» وفيه 


سؤال شعبة وجواب ابن القاسم . 


تت كناب الصول والثفان 
جح ١‏ 9 . 2 
 _< <١)!‏ <حببببب”ببيبيببيبيي 


ورواه أحمد (5541) والنسائي (514. 74") عن عتْدَر - قرنه أحمد 
بحجاج - وابن راهويه عن النضر بن شّميل ووهب بن جريرء والدارمي 
00/0457 عن هاشم بن القاسمء والسراج في (حديثه) من طريق عمرو بن 
مرزوق» والطحاوي )171١(‏ من طريق بشر بن عمرء والطيالسي (1577) - 
ومن طريقه البيهقي »)2١775(‏ والخطيب في (الأسماء المبهمة )١557/5‏ -2 
كلهم عن شعبة به. 

وذّكر الطيالسي وهاشم والنضر ووهب وعمرو وقَرَّاد أن شعبة سأل 
ابن القاسم: «مَن أمرها؟ النبي كه؟» قال: «لستٌ أُحَدثئك عن النبي كلل 
شيئًا. لفظ الطيالسي. ولفظ هاشم نحوه. ولفظ النضر: «فقلت له: عن 
النبي كلِةِ؟ فقال: ما أنا بمحدثك عن النبي كَلِةِ شيئنًا» . 

فأنكر ابن القاسم أن يكون الحديث مرفوعًا. 

ونَسّب بعضهم هذا الإنكار لشعبة» فقال أبو بكر بن إسحاق الفقيه عن بعض 
مشايخه: «شعبة لم يذكر النبي مده وأنكر أن يكون الخبر مرفوتًا» (السنن 
الكبرى عقب رقم .)١515‏ 

ولولا اضطراب ابن القاسم فيه لكان صحيحًا؛ فرجاله ثقات رجال 
الصحيحين كما قال ابن دقيق في (الإمام */ 27371 . 

وقد زُوي عن شعبة مرفوعًا! بخلاف رواية الجماعة: 

فرواه البيهقي (17177) من طريق أحمد بن عُبيد الصّمّاره عن الحسن بن 
سهل المجَوّزء حدثنا عاصم بن علي الواسطي» حدثنا شعبة» بهء» بلفظ 
السياقة الثانية» مصرحًا برفعه! 


والحسن هذا ذكره ابن حبان فى (الثقات )١81١/8‏ وقال: «ربما أخطأء . 
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قلنا: قد أخطأ هناء وخولف ممن هو أوثق منه: 


فرواه البيهقي )١1175(‏ من طريق عمر بن حفص » عن عاصم بن علي» ثنا 
شعبة بهء بلفظ: «فَأْمِرَتْ أن تَوَّخْرٌ. . .2 إلخ» بمثل رواية الجماعة عن 


4. 8 
2 


وعمر بن حفص هو السّدوسي» وثقه الخطيب في (تاريخه 2)0887 ولا 
شك أن روايته هي الصواب؛ لموافقتها رواية الجماعة عن شعبة. 

ولذا قال البيهقي عقب رواية الحسن: «هو غلط من جهة الحسن؛ فقد أخبرنا 

» ثم ساقه من طريق عمر بن حفص كما سبق., ثم قال: «وهكذا رواه 
من رفع الحديث» ثم ساقه من طريق الطيالسي كما سبق» ثم قال: «ورواه 
فقال: لا أحدثك عن النبي يلي بشيء2»: وكذلك قاله النضر بن شميل» عن 
شعبة) اه (السئن الكبرى عقب رقم هل/ا5١).‏ 

إذن» فالمحفوظ فى هذا الوجه الوقف. ولكن رأى جماعة من النقاد أن 
الحديث مع ذلك له حكم الرفع» وسيأتي كلامهم قريبًا. 

الوجه الثاني: 

رواه عبد الرزاق وغيره» عن سفيان بن عيينة » عن عبد الرحمنخ بن 
القاسمء فوع أده أن انه أيية الكتلية التدسن ات الى كلل - 
أو شيل عفهات فَقَال : إِنّمَا هُوَ عِرْقُء تنوك الصَّلَاةَ قَدرَ حَيْضَتِهَاء ثم تَجْمَعٌ ...) 
إلخ. 


_- كتاب الحيض والنفاس 
تت م وا سس 


الوجه الثالث: 
أبيه القاسمء عَنْ ينب بنْتِ 1 جَخْشٍ قَالَتْ : لت لِلنِيّ ذه : إِنَّهَا مُسْنَخَاضَة! 
فَمَال: «تَجْلِسٌ أَيَّامَ أَقرَائهَا ثم تغتسِل وَتَوَّخْرْ الظهْرَ ...) إلخ.» وسيآتي تخريجه 
برواياته. 
وهذا الوجه منقطع؛ لأن القاسم لم يدرك زينب» فقد ثُوفيت فى عهد عمر 
ابن الخطاب َيه . بينما ولد القاسم في خلافة الإمام علي» فروايته عن 
وبهذا أعله الطحاوي كما سيأتى فيما بعد. 
رواه أحمد (5541/9)» وأبو داود (7965) - ومن طريقه البيهقى )١57175(‏ 
ورواه اميل ركم ١٠ه؟)‏ والدارمى (95/) عن يزيد بن هارون. 
ورواه الدارمي (605) والطحاوي (”777) عن أحمد بن خالد الوهبى. 
ورواه الطبراني في (الأوسط) و(الصغير) من طريق العلاء بن هارون. 
ورواه البيهقتي (كل/ا؟١ا)‏ من طريق عبدة. 


كلهم عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائكرة + أنسبيلة""* يمك هيل .اه الحديظ بلفظ السياقة العالقة». إلا أن 


)١(‏ تحرفت فى الطبعة الميمنية للمسند إلى : «سلمة». 
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يزيد قال فيه: (إنما هي سهيلة بنت سهل»! 

وهذا الوجه منكر. وسنده - بِعَضُ النظر عن اضطرابه - فيه عنعنة ابن إسحاق» 
فهو مدلس كما سبق مرارّاء ولم يصرح بالسماع . 

وبهذا أعله الشوكاني؛ فقال: «في إسناده محمد بن إسحاق . . . وابن إسحاق 
ليس بحجة لاسيما إذا عنعن" (الفتح الرباني ١‏ ). 

وكأنه لذلك قال ابن العربي: «حديث سهلة معلول» (العارضة .)١99/١‏ 

بينما قال المنذري: «في إسناده ابن إسحاق» وهو مُختلف في الاحتجاج 
به) (المختصر .)١9٠ /١‏ 

ورغم ذلك سكت عنه عبد الحق في (الأحكام الوسطى :27١5/١‏ مصححًا 
له! حَسَّبٍ ما بَيّنه في المقدمة. 

وقد انفرد ابن إسحاق بذكر أشياء لم يأتِ بها غيره منها: 

-١‏ تسميته المرأة المستحاضة بسهلة بنت سهيل. 

وقد رواه شعبة وابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم. وأبهما المرأة كما 
سبق» وكذا أبهمها الثوري على الصحيح. 

ولذا تَقَل البيهقي عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه أنه خَطّأْ ابن إسحاق في 
تسمية المستحاضة. وأقره (السنن الكبرى عقب رقم .)١515‏ 

؟ - زيادته الأمر بالغسل عند كل صلاة» حيث قال فيه : «فَأَمَرَهَا أَنْ تَفْسِلَ عِنْدَ 
كل صَلَاةِء فَلَمَا جَهَدَهَا ذَلِك أَمَرَهَا أنْ تَجْمَعَ ...) إلخ . 

فهذه زيادة منكرة» لم يذكرها شعبة ولا ابن عيينة. 


ولذا قال ابن حجر: «قد قيل: إن ابن إسحاق وَهِم فيه» (التلخيص ١/؟7١2).‏ 


امع ووئرة 


وقال الألباني: (لكن ابن إسحاق عنعنه» وهو مدلس» وقد زاد فيه بعض 
الأحرف. مما لم ترد في هذا الحديث» ولا فى حديث ابن عييئة الآتى يعد 
هذا؛ ومن أجل ذلك أوردناه في الكتاب الآخر) (صحيح أبي داود 88/7). 

ولّمَا أورده في الكتاب الآخر قال: «إسناده ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق ؛ 
فإنه مدلس» وقد قيل: إنه وهم في تسمية المستحاضة . . . وقد قال أبو بكر 
ابن إسحاق عن بعض مشايخه: (إنه أخطأ في تسمية المستحاضة» . 
وأصل الحديث صحيح ؛ فقد تابعه عليه شعبة . . . دون تسمية المستحاضة» 
ودوة قولة: «تأترماة إلى قوله: اكلا لخهتها ذللك» وكذلك تابعه ابم غيبنة 
إلا أنه أرسله») (ضعيف أبي داود ١/لا؟١١» .)١78‏ 

قلنا: ابن عبينة مخَالِف له وليس يمتابع . 

والأقرب أن ذلك الاختلاف من اضطراب ابن القاسم؛ فكل واحد من أصحابه 
رواه على وجه وذكر فيه ما لم يذكره الآخر: 

فأما شعبة فجعله من رواية القاسم عن عائشة» وذَّكّر أن ابن القاسم أنكر 
ولع 

وأما ابن عيينة فأرسله عن القاسمء وذكر فيه أنه يك قال لها : توك الصَّلاةَ 
قَذْوَ حَيْضْتِهًا...) الحديث . 

وأما النوري, فجعله من رواية القاسم عن زينب بنت جحش منقطعًاء وذكر فيه 
أنه يٍَِ قال لها: «تَجْلِسُ أَيّاَ أَقْرَائَهَ ثُمَ تَفْمَسِلُ ...» الحديث . 

وأما ابن إسحاق؛ فوافق شعبة في جعله من رواية القاسم عن عائشة» لكنه 
خالفه» فعَيّن المستحاضة» وصرح برفع الحديث . 


وهذا مما أنكر على ابن إسحاق أيضا. 


باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد يان 


قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: «قال بعض مشائخنا: لم يسند هذا الخبر غير 
محمد بن إسحاق. وشعبة لم يذكر النبي يله وأنكر أن يكون الخبر 
مرفوعًا), ذكره البيهقي وأقره (السنئن الكبير عقب رقم .)١715‏ 

وسبق عن البيهقي أنه أعل رواية المَجَوّز برواية شعبة» وما ذكره من 
امتناع ابن القاسم من رفعه كما سبق. 

ولكن قال ابن العربي: «وقول عائشة : «على عهد رسول الله يل فأمرنك) 
نَصّ في أنه عن النبي مله لكن عبد الرحمن بن القاسم أراد أن ينقل 
الحديث على أصله» (العارضة .)5١7/١‏ 

ولذا تعقبهما ابن دقيق» فقال: «في قول أبي بكر بن إسحاق ... وفي قول 
ا ل عي ات ا لشي 
إلى النبى ‏ ل ريخا .ولا لك أله إذسمع #فأوزنتةة فليس له أن يرويه بأ 
يفول لقأمتها النبي كلد لأن اللفظ الأول ليس بصريح في النسبة إلى 
الرسول كله بل هو مسند بطريق اجتهادي. فليس له أن ينقله إلى ما هو 
صريح . 

ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى الرسول كك أن لا يكون مرفوعًا 
بلقكه تاحرف عل افون عن نورصي آرياي الأصيرل لن هذه الع 
أنها مرفوعة. 

فتأمل ذلك». فقد يّتوهم مَن لا خبرة له بهذا العلم من قول البيهقي 
وأبي بكر بن إسحاق أنه يكون من الموقوف الذي لا تقوم به حجة» (الإمام 
' 


)١(‏ تحرف في المطبوع إلى : «الصنعة»» ونقله في (الجوهر النقي) على الصواب. 


لابب تك 


ونه 


وبهذا تقب ابن التركماني البيهقيء وزاد: «وبهذا يُعْلّْم أن ابن إسحاق لم 
يخالف شعبة في رفعه» بل رَفَعه ابن إسحاق صريحًاء ورَفعه شعبة دلالة» 
ورَفَعه هو أيضًا صريحًا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه» وقد تقدم 
أن البيهقى قال بعد ذكر رواية عاصم: وهكذا رواه جماعة عن شعبة»! 
(الجوهر النقي "55/١‏ 700). 

ولذا قال الألباني عقب رواية شعبة: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
وقواه ابن التركماني. وقوله: اذا هرك .42 مفحمول. عنك. المحدئيخ 
والأصوليين على أن الآمر هو النبي يدا (صحيح أبي داود .85/١‏ 87). 

وهناك نظر فيما زعمه ابن التركماني من أن شعبة رَفْعه صريحًا في رواية الحسن 
بن سهلء وأن البيهقى قال بعدها: «وهكذا رواه جماعة عن شعبة»! 

فالبيهقي إنما قال ذلك عقب رواية عمر بن حفص عن عاصمء وهي 
موقوفة. وأما رواية الحسن فهي منكرة» وقد خطأها البيهقي كما سبق. 

ثم إنه لو صح أن رواية شعبة مرفوعة حكمّاء فلا تشهد لرواية ابن إسحاق؛ 
لتفرده بذكر أشياء في المتن لم يذكرها شعبة كما سبق. 

وأيضًا: ففي الإسناد اضطراب ظاهر لم يجيبوا عنه» وقد قال أبو بكر 
ابن إسحاق في ثنايا إعلاله له: «وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبراء 
قال البيهقي: «فرواه شعبة وابن إسحاق كما مضىء ورواه ابن عيينة فأرسله 
إلا أنه وافق محمدًا في رفعه . . . ورُوي عن الثوري» عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن زينب بنت جحش» (السئن عقب رقم 2151/5 /151/1). 

وقد أشار أبو داود إلى بعض هذا الاختلاف» فأسنده من طريق شعبة» ثم من 


طريق ابن إسحاق» ثم قال : (ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
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أيه أن أفرأة استخيضت ) يمعتاه. 
وقد ذكر ابن دقيق نفسه أن هذا الاختلاف علة فى الحديث, فقال: «والذى 
يُعتل به فى هذا الحديث وجهان: أحدهما: ...). 


فذّكر إعلال البيهقي وأبي بكر بن إسحاق له بالوقف». وأجاب عنه بما 
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د 

ثم قال: «الوجه الثاني : الاختلاف في إسناد الخبراء ثم ذكر كلام أبي بكر 
ابن إسحاق» وكلام البيهقي» ولم يجب عنه بشيء سوى قوله: «قد نبهنا 
على ما يقتضيه قوله: «في رفعه)»ء وبينا أنه مرفوع إما نضا أو دليلاء وكلامه 
يُشعر بأن شعبة وقفهء وقد أوضحنا أمره) (الإمام / 975 317 7). 

فأعاد الجواب عن العلة الأولى» ولم يأتِ بجواب عن العلة الثانية» 
فكأنه 58 سا 

وقد تعرض الطحاوي للوجه الأول والثالث من الخلاف, فقال: «فلما رُوي هذا 
الحديث كما ذكرنا فاختلفوا فيه» كشفناه لنعلم من أين جاء الاختلاف» 
فكان ذكر أيام الأقراء في حديث القاسم عن زينب» وليس ذلك في حديثه 
عن عائشة» فوجب أن يجعل روايته عن زينب غير روايته عن عائشة وِكنا) 
(معاني الكنان /11): 

قلنا: هذا كان يمكن لو لم يتحد المخرج وتتفق القصةء وأما مع ذلك 
فلا. 

فأما الألباني فموقفه من الاختلاف غريب, حيث قال عن رواية ابن عيينة: 
«مرسل صحيح الإسنادء وهو يقوي رواية شعبة عن عبد الرحمن مسندًاء 
ويؤيد أن الحديث مرفوع إلى النبي كَِه! ! 
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كي كتاب الحيض والنفاس 
بيئما قال عن رواية الثوري: «والحديث أسنده الثوري أيضّاء لكن خالف 
+ ينا أنه منقطع . والعمدة على رواية شعبة؛ فإنه قد حفظه وأجاده» 


(صحيح أبي داود 88/7. 894). 

قلنا: صنيعه هذا فيه نظر من وجوه: 

ومنها: أنه قَوّى مسند شعبة بمرسل ابن عيينة» مع أنه مخالف لشعبة وليس 
بمتابع» فتصحيح مرسله كما ذهب إليه يعد علة للمسند! 

ثم إن ترجيح رواية شعبة يعني القضاء على الثوري وابن عبينة معًا 
بالوهم! وكذا ترجيح أي وجه من الثلاثة يقضي على رواية الآخرين بالوهم! 
وكلهم أئمة أثبات حفاظ . 

فالحَمْل في ذلك على ابن القاسم أوٌلى من تخطئة غير واحد من الحفاظ . 
وهذا ما سلكه ابن عبد البرء فإنه حكى فى (التمهيد 24١/١5‏ 45) اختلافهم 
على ابن القاسم. ثم قال: «وأما الأحاديث المرفوعة في الجمع بين 
الصلاتين بغسل واحدء فكلها مضطربة» لا تجب بمثلها حجة) (التمهيد /١5‏ 
6 بتصرف). 

وتّقل ابن رجب في «الفتح ”/7) بعض عبارته باختصارء وأقره. 

ويدل عليه قوله في موطن آخر: «واستّدل مَن أباح الجمع للمريض بأمر 
النبي كَِةِ المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل 
عليها لكل صلاة. وذلك ما روي عن النبى يَلْةّ من حديث حمنة بنت جحش 
وعائشة وأسماء بنت عميس» وفي أسانيدها بعض شيء (الفتح 5/ .)717١‏ 
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هذاء وقد أعَل الشوكاني هذا الحديث بأن عبد الرحمن بن القاسم قد قيل : 

وهذا وهم؛ فالذي قيل فيه ذلك هو القاسم» وأما عبد الرحمن فسماعه من 
أبيه ثابت وروايته عنه في الصحيحين . 

تنبيه: 

قال صاحب (عون المعبود 85/١‏ *") شارحًا جواب ابن القاسم: «(لا أحَدثك 
عن النبى يَكَِةِ بشىء) هكذا فى أكثر ال لشُسخ الحاضرة. 

والمعنى: أن عبد الرحمن أنكر على شعبة من سؤاله إياه» لما علم من 
عادة عبد الرحمن أنه لا يَحدّث لشعبة إلا عن النبى يلي فقال: (لا أحدثك 
عن النبي كله بشيء) أي : لا أحدثك إلا عن النبي كَل . 

ويؤيده ما في بعض النسخ : (لا أحدّثك إلا عن النبي ب بشيء»» و(بشيء) 
متعلق بِ(أْحَدَّئك) والمعنى: لا أحدثك بشيء إلا عن النبي كَلِل. 

ويحتمل أن شعبة يقول: إن قولها (أمرت) هكذا في روايتناء ولا أدري أن 
الآمر وسول الله قله أو غيره, فقال عبد الرحينن ؟ لا احدتك عق الى عله 
بشىء من شأنهاء أن الآأمر لها وسول الله يَكِِ أو غيره» اه. 

قلنا: هذا الاحتمال هو الظاهر» لاسيما وقد بَيَنّا بطلان ما نسبه إلى بعض 


النسخ بزيادة (إلا). 
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ب كتاب الحيض والنفاس 


6مس م 0 اهاي 1 30 5 ع9 هر ب 17 ات ع ودام 1 
عن زيئبٌ بنتِ جَحش وَوْتيا قالت: [مالت رسول الله عله لحمنة : ذ] 


قلت سبي ل : إِنّهَا مُسْتَحَاضَةٌ؟! فَقَالَ: «تَجْلِسُ أُيَامَ قَرَائِهَا ص تَغْتَيِ[ 


وم ك2 


َنْوَخَرُ الظهْر وَنُعَجل العَضْرَ وَتَغْتَسِل وَتَصَليء وَنُوَخْرْ المَغْربَ وَتُعَجل العِشَاءَ 
وَتَغْتَسِل وَتُصَليهِمَا جَمِيعَاء وَتَعْتَسِل لِلفجْر» . 
© الحكم: ضعيف. وصَعَّفه الطحاوي» وأبو بكر النيسابوري» وابن عبد البرء 
والبيهقي, والذهبي» والالبانى. 

التخريج: 

ين 565" "واللفظ له" / طب (55/55/ )١55‏ / طح )559/1٠١ /1١(‏ 
/ هق ١2/8‏ "والزيادة له' ؟. 

السدل: 

رواه النسائي قال: أخبرنا سُوَّيْد بن نصرء قال: حدثنا عبد الله بن المبارك, 
عن سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم» عن زينب بنت 

ورواه الطبراني من طريق حسان بن موسى وسويد. 

ورواه الطحاوي والطبراني - ومن طريقه البيهقي - من طريق نعيم بن 
حماد. 

ثلاثتهم عن ابن المبارك» به. 

إلا أنه وقع عند الطبراني أن زينب قالت: «سَأَلّتِ امْرَأةٌ رَسُولَ الله يك 
َال : إنها منتحاضة)!! 


باج ها رون في حيمج االستحاكة بين الصزاتين يعمل واكك لي" 


ويحتمل أن به تحريفاء فمداره عندهم على ابن المبارك» وهو عند 
البيهقي من طريق الطبراني» وفيه أن زينب هي السائلة كما عند النسائي 
والطحاوي. 
لهك التحقيق هب 
هذا إسناد رجاله ثقات كما قال ابن دقيق في (الإمام 7/ 22775 وكلهم من 
رجال الشيخين سوى سويد بن نصرء فمن شيوخ الترمذي والنسائي» وهو 
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نقة . 

ومع ذلك فهو إسناد ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: الانقطاع؛ فالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق لم يدرك زينب 
بنت جحش . 

وبهذا أعله الطحاوي فقال: «حديث زينب الذي فيه ذكر الأقراء - حديث 
منقطع ‏ لا يثبته أهل الخبر ؛ لانهم لا يحتجون بالمنقطع . 

وإنما جاء انقطاعه لآن زينب لم يدركها القاسم ولم يولد في زمنها؛ لأنها 
ثُوفيت في عهد عمر بن الخطاب تَإفية» وهي أول أزواج النبي مَلِةٍ وفاة 
بعده» (شرح معاني الآثار .)٠١5 /١‏ 

بينما ولد القاسم في خلافة الإمام علي؛ ولذا ذَكر الذهبي في (السير 5/ 

وبالانقطاع أعله الألباني في (صحيح أبي داود ؟/ 47 84) ورجح عليه 
رواية شعبة. وسبق ما فيه. 

العلة الثانية: اضطراب عبد الرحمن بن القاسم فيه» وقد سبق بيان ذلك تحت 
حديث عائشة وَْنَاء وذكرنا هناك إعلال أبي بكر النيسابوري والبيهقي 


بيك كتاب الحيض والنفاس 
-] اب لل نشططقتبب سس 


وال عين البى له يذلاف 


وقد ضَعَفه الذهبي بنعيم بن حماد. فقال: (نعيم منكر الحديث» انفرد بهذا. 
(المهذب /١‏ 847). 


قلنا: لكن نعيمًا لم ينفرد به فقد تابعه سويد بن نصر عند النسائى» 
وحسان بن موسى عند الطبراني. فالعلة ما ذكرنا. والله أعلم. 


9ه 


باب ما روو فى جمخ المستحاضة بين العلاتين بغسل واحك 5و _. 
2776 :<(777<ا7 7<7لااا7 اي سس 


[4*ط] حَدِيثٌ ائْنِ عباس وَابْنِ عُمَرَ: 
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؟ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ وَابْنِ عْمَرَ موا أن ال صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه 
وَسَلَّم قَالَ لِأمّ حَبيبة : «افْعدِي أَيَامَ أََْائِكِء وَأَخْرِي الظفْرَ وَقَدّمِي القضن 
وَاغْتَسِلِي لَهُمَا عُسْلًا. وَأَخَرِي المَغْربَ وَقَدّمِي العِشَاء وَاعْتَسِلِي لَهُمَا 
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهء هُوّ أَكتَّدُ مِنْ ذَلِك!! قَالَ: «قَلَوْ تَفْعْدِينَ عَلَى 

كُسِيْ قَتَصَِيهِ تختك؛ فَإِنّا لست بِحَيِصَة وََتهَا عِْقُ الْقَجَر وَلَوْ سَاء 
© الحكم: منكر. 

فالمحفوظ أن النبي كَل أَمَر أم حبيبة بغسل واحد عند طهرهاء فكانت 
تغتسل عند كل صلاة من قبل نفسهاء ولم تؤمر بذلك. 

والأمر بالجمع بين الظهر والعصر بغسل» وبين المغرب والعشاء بغسل 
آخرء وبغسل ثالث للصبح - له شاهد منكر من حديث أسماء بنت عَمَيْسء 
وآخر معلول من حديث عائشة. وجاء في حديث لحَمْنة بنت جحش التخيير 
بين الغسل المذكور وتركهء وليس فيه إلزام» ومع ذلك فهو حديث مُختلّف 
في ثبوته . 

التخريج: 

ل 117 

السند: 


رواه الخطيب في (المتفق 00777 قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري. 


_ كتاب الحيض والتفاسن 


| 
لك 


حدثنا محمد بن العباس الخزازء حدثنا أبو عبيد محمد بن أحمد بن 
المومل» بعدثنا أ + حدقا يشر ين منعمد الشكرقء سدكا سالم بن عبد الله 
العتكى + عن بكر بخ عبد اللهء عن ايخ عباسن زابخ عمرء به. 
لهك التحقيق س4 

هذا إسناد واهو؛ فيه سالم أبو غياث العتكي, قال فيه ابن معين: (لا شيء) 
(الجرح والتعديل »)١9١7/5‏ وقال أحمد: «ضعيف الحديث)»)» واعتمده 
ابى شاعين فى (الفعقاء 88 ).و الداؤقطية قن (المؤ قلف والمدنلك م 
وابن حجر فى :(اللسان 948). بيثما ذكره ابن حبان فى (الثثاك 
/2». وقال: «ربما أخطأ»!! 
روى عنه ابنه أبو عبيد. بهذا ترجم له الخطيب في (التاريخ 2)588١‏ ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
ه/ 2). 

وبقية رجاله ثقات. 


والمتن منكر, فالمحفوظ أن النبي يل أَمَر أم حبيبة بغسل واحد - أي: عند 
طهرها -. فكانت تغتسل عند كل صلاة؛ كما عند البخاري (771), ومسلم 
(2)075 ولم تؤمر بذلك» وإنما فعلته من قبل نفسها؛ كما عند أحمد 
(5507) ومسلم (975). 


وأما ما ذكر في هذا الحديث من أمرها بالجمع بين الظهر والعصر 
بغسل» وبين المغرب والعشاء بغسل آخرء وبغسل ثالث للصبح - فهو 


باب ما روي في جمع المستحاهة بين الصلاتين بغسل واحد ١‏ 


ا هله 0 


منكر . 

نعم» ورد ذلك في قصة فاطمة بنت أبي خحبيش من رواية سّهيل بن 
أبي صالح» عن الزهري» عن عروة» عن أسماء بنت عميس . ولكنه خطأ من 
سهيل» وقد أنكره البيهقي وابن عبد البر وغيرهما؛ إذ ليس ذلك محفوظًا في 
قصة فاطمة من رواية الثقات والحفاظ . 

كما ورد ذلك في قصة امرأة أخرى من رواية عبد الرحمن بن القاسم. 
عن أبيه» عن عائشة» رَفَعه عنه محمد بن إسحاق» ووقفه عنه شعبة» وأرسله 
ايخ غبينة! 

وسمى ابن إسحاق المرأة سهلة» وقيل: سهيلة! وأبهمها شعبة وابن عبينة . 

وجعله الثوري من رواية ابن القاسمء عن أبيه» عن زينب بنت جحش! 

فهذا اضطراب كما ترى» ولو ثبت هذا كان شاهدًا قويًا للأمر بتكرار 
الغسل مع الجمع المذكور هنا. ولكنه معلول كما ترى. 

ثم هو مُعارض بما هو أصح منهء وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش . 

وبه استدل ابن عبد البر على وهاء ما يخالفه, فقال: «وفي هذا الحديث دليل 
على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل؛ لأن رسول الله كَلةٍ لم 
يأمرها بغيره. 

وفيه رَدٌّ لقول من رأى عليها الغسل لكل صلاة» ورَدَّ لقول من رأى عليها 
الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحدء والمغرب والعشاء بغسل واحدء 
وتغتسل للصبح؛ لأن رسول الله كَل لم يأمرها بشيء من ذلك في هذا 
الحديثة: وهد أصح حديث رُوي في هذا الباب» (التمهيد .)1١8/575‏ 


الالح 111 11ل كت 


٠ / 
#اذعوةة‎ 


كما جاء الإرشاد إلى تكرار الغسل مع الجمع المذكور هنا في حديث رُوي عن 
حَمْنة بنت جحش, لكنه ورد فيه على وجه التخيير لا الإلزام؛ ولذا لم نَعْدّه شاهدًا 
لهذا الحديث» على أنه مختلف في ثبوته أيضًا كما بِيّنّاهِ في موضعه من هذا 
الكتاب . 


ولم ينتبه الشوكاني للتخبير الوارد في نص خبر حَمْنة. فظنه من الأحاديث 
الموجبة لتكرار الغسلء فذّكره معهاء وبيّن عللهاء ثم قال: «وعلى فرض أنه مما 
يصلح للتمسك به فهو مَقَيِّد بعدم وجود ممُعارض بأنهض منه. وقد وجدد ها 
هناء وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق عن عائشة مرفوعًا 
بلفظ : «قَإذًا أَقبَلتِ الحَيِضّةٌ قاْركي الصّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَذْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَمَ 
وَصَلَيهء وهكذا وردت الأحاديث» (الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني 5/ 
4 
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باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد ‏ 2 


2 عريث أسكاء بلك غفئيس»: 


تك لانن للشه واوكوك الله رذ قاط نت 
أبي 0 0 مذ كذَا وَكَذَاء فَلَمَْ تُصَلَّ؟! قَقَالَ رَسُولُ الله 
عد : «سُبْحَانَ الله! إِنَّ هَذَا ه مِنَ الشَّيْطانِء لتخلن في مزكن» َإِدًا رأث 
صَفْرَةَ فَؤْقَ المَاءِ؛ فَلتَغتَيِلُ طهر وَالعَضْرٍ عُسْلًا وَاجِدَاء وَتَغتَسِلُ لِلمَغْرب 
وَالعِشَاءِ عُسْالا وَاجِدَاء وَتَغْمَسِلٌ لِلفَجْرِ غُسلًا وَاحِدَاء وي مَوَضَّأْ فيا بَيِنَ ذَلِكَ) . 


دَفي يداي ' بِلَمْظ : «... فَلتَجْلِس في مزكن». فَجَلَسَتْ فيه حَنَى رَأتِ 
الصاو تر قف العقء فثال: افِلُ للشَهْرِ وَالضر .. اليك 
وَفي روَايّة؟. قَالَ: «سُبْحَان الله! نما ذَلِكَ عِرْقٌ]ء لِتدَع أَيَامَ أََْائِهَ َم 
تِلُ وَتصَلَيي فَنَحرْ من الظفرٍ وَتْعَجُلُ من العضرء وَتعَْسِلُ لهُمَا عُسْلا 
رواجةا» وَنُوَخَوْا' مِنَ المَغْرب, وَتْعَجلَ مِنَ العِشَاءٍ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا"© غُشلا 
[وَتُصَلَي]) كال وا ِهَا بعِرْكنٍ - يَعْنِي الِإجَّانَةَ - قَالَتْ: فَرَأَيْتُ 


غ9 


صفرَ 


2 
3 
6 


قَوْقَ الماء) . 


دفي يدائقة_ ل ا تا أياته ار 4 
مك وعدا 


. في المطبوع من فوائد الحاكم: «فتؤخراء والمثبت من سنن الدارقطني‎ )١( 
. في المطبوع من فوائد الحاكم : «لها»). والمث.- من سنن الدارقطني‎ )5( 


م كناب الحيض والنفاس 
390909939313999 »و00 


!! 
لكيه 


وابن عبد البرء وابن القطان. وابن رجب. 

التخريج: 

تخريج السياقة الأولى: بد 78١‏ "واللفظ له" / ك 559 / هق ١51794‏ / 
مكل 1/1 ال لبان واداو االا 0177 طسق ا 0 / 
محلى (؟/؟7١5)‏ / غو (5)158/5. 

تخريج السياقة الثانية: قط 879 / هق 1١708‏ / كرغي (ص .])4٠١‏ 

تخريج السياقة الثالقة: © فكم 58 "واللفظ له" / قط 85٠‏ "والزيادات 


ا" 
تخريج السياقة الرابعة: بعد (51/8/5)]. 
الستل: 


رواه أبو داود - ومن طريقه البيهقي وابن حزم وابن بشكوال - قال: 
الزهري. عن عروة بن الْرابيو+ عن أسماء بنت عميس »© به» بلفظ السياقة 
الأولى. 

: 220 5 4 

ورواه الحاكم والطبراني من طريق وهب ٠‏ ورواه الطحاوي في كتابيه 
من طريق الحِمّانيء كلاهما عن خالد» به نحوه إلا أنه ليس عند الطبراني 
والطحاوي: (وَتَغْتَسِل للفخر» ! 

ورواه الذَارَقَطْنِيَ (879) من طريق إسحاق بن شاهين» ورواه البيهقي من 


باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد ا 


فرواه أبو أحمد الحاكم. والدَارَفُطْنِيَ (85)» والحاكم» من طريق علي 
ابن عاصم عن سهيل» بهء بلفظ السياقة الثالثة . 

ورواه ابن عدي من طريق كير بن جعفرء غن غمران بن عبيك الضبي» 
عن سهيل بن أبي صالح» به بلفظ السياقة الرابعة. 

فمداره عندهم على سهيل » وقد اختلف عليه فى سنده ومتنه» وخولف فيه 
أيضًا كما سنبينه في التحقيق. 

لم وك التحقيق سعط 

هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذه الآلفاظ». 

قال الألباني: «ووافقه الذهبى» وهو كما قالا» (الثمر المستطاب. ص 0”). 

وقال أيضًا: «إسناده صحيح على شرط مسلمء وكذلك قال الحاكمء 
ووافقه الذهبي». وقال ابن حزم: (إنه في غاية الصحة») (صحيح أبي داود 
؟/ 694). 

وقول ابن حزم في (المحلى ”/ .)5١*‏ 

وفي صنيعهم هذا نظر من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن سُهيل بن أبي صالح وإن كان من رجال مسلمء فهو مختلف 
فيه: وثقه جماعة» وتكلم فيه آخرون من قبل حفظه. وغالب أحاديتة عند 
مسلم في الشواهدء ثم إن مسلمًا لم يخرج له شيئًا عن الزهري!! لأنه ليس 


ب كتاب الحيض والنفاس 
حل الس الك جح تم 


بل تُقَرُده عن الزهري يُعَد منكرًا كما أَصّله مسلم في المقدمة» لاسيما مع 
وجود الأمر التالى . 

الوجه الثاني: أنه قد اختُلف على سهيل في سنده ومتنه؛ مما يدل على عدم 
ضبطه له: 


فرواه أبو داود )١518١(‏ وغيره من طريق جرير» عن سهيل » عن الزهري» 
عن عُرْة بن الي 0 00 اا شر 0 
فلن رز ىكاتنك ادال اتير « لي 
وقد خرجناه تحت (باب في أن المرأة المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة 
تحيضها كل شهرء تدع الصلاة عدد الأيام التي كانت تحيض) . 

ولذا أعله يحيى القطان وعلى بن المدينى وغيرهما: 

فقال قال حرب الكزماني: قال علي بن عبد الله : سمعت يحيى - يعني 
محمد بن عمرو أعلى مئه . ا حديث يرويه خالد الطحان. عن سهيل» 
عن الزهري» عن غووة» عرخ: أسيماة بنت عميس في غسل المستحاضة» 
فقال: «هذا مقلوب». 

ثم قال حرب: وذكرت لعلى بن عبد الله حديث خالد الواسطى» 


)١(‏ القائل - فيما يبدو لنا - هو علي بن المديني» والمسئول هو يحيى القطان. وليس 
حربًا لابن المديني. وذلك أن سؤال حرب لابن المديني سيأتي صريحًا عقب هذاء 
مما يشير إلى أن سؤال حرب لابن المديني كان لمعرفة رأيه فيما ذهب إليه شيخه 
يحيى القطان؛ ولهذا صَّدّر ابن المديني إجابته بقوله: «نعم. . .2. والله أعلم . 


باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد 89 


سهيل» عن الزهري» عن عروة» عن أسماء بنت عميس في غسل المستحاضة» 
فقال: «نعم» أخاف أن يكون هذا وهمًا؛ لأن الناس رووه على غير هذا» 
(مسائل حرب/ كتاب النكاح **// .)١73١١‏ 

وأعله ابن القطان بأنه: «مشكوك فى سماعه إياه من فاطمة» أو من أسماء» 
(بيان الوهم ؟/ 559). 


وقال ابن رجب: «في إسناده اختلاف» وقد قيل: إن الصحيح فيه: عن 
عروة» عن فاطمة»!! (الفتح ؟/ 909). 

ولو صح هذا لكان منقطعًا؛ لأن الراجح أن عروة لم يسمع من فاطمة كما 
يناه في غير هذا الموضعء لكن هذا القول فيه نظرء فمن جهة الترجيح لا 
شك أن رواية الجماعة أَوْلىء لاسيما وخالد بمفرده أوثق من جرير» فكيف 
وقد توبع؟! 

ولذا قال الألباني: «الصواب فيه أنه من رواية عروة عن أسماء بنت عميس» 
(صحيح أبي داود ؟/ .)4١٠ 2.4١‏ 

قلنا: والحَمْل فيه على سهيل أَوْلى لاسيما والجماعة الذين اتفقوا عليه في 
الإسناد اختلفوا عليه في المتن: 


صُفْرَةَ فَوْقَ المَاءء فَلتَغْتَسِلٌ للظهر...» إلخ جعله كله مرفوعاء واشترط رؤية 
الصغرة الاغسال: 
بيئما فى رؤاية اخ شاهين واين نيان عن خالل عنه : «َلتَجْلِس في مزكن». 


6 
8 


ل فك شان أت الصَفْرَةٌ فَوْقَ الماوه -فقال: «َغْسِلٌ للظهّر ...» إلخ . 


وكذا رواه علي بن عاصم عن سهيل» ولفظه : «قَال: وَأَمَرَ لها بِمِْكٌن - 


0 


ماع 


| مففاي اللحيوطة والتفانر: 


يَعْنِى الِاجَانَةَ - قَالَتْ : ا فَوْقَ المَاء) . 

وداه ابن عاصم وعمران في روا يتيهما : (إِنّمَا ذَّلِكَ عِرْقء لِتَدَع أَيَامَ أقرَائِهَاء 
َم ته تتسِل). ولفظ عمران بن عُبيد: «هَذَا عِْقء تَتَظرْ أيَامَهَا التي كاتنت تَغْدَ 
977 تَ ثُمَّ تَغَْسِلُ). ولم يذكرا: «وَعوَضا فيمًا بَيْنَ ذَلِكَ) . 

وهذا السياق الذي ذكراه هو الذي اقتصر عليه جرير فى روايته عن سهيل! 
الاغتسال. للفجر . واد كرا بطر ره عوجت 

ولذا قال الطحاوي: «فقوله: «وَتتوْصَّاً فيما َيِنَ ذَلِكَ» يحتمل أن قوعي لما 
يكون منها من الأحداث التى توجب نقض الطهارات. ويحتمل أن تتوضاً 
للصبح» (شرح معاني الآثار .)٠١١ /١‏ 

قلنا: الاحتمال الأول مردود؛ لأنها ستغتسل لكل صلاتين» فما الحاجة 
إلى الوضوء حيئئنٍ؟! ثم إن الوضوء من الحدث أمر معلوم لديها من قبل» 
وإلا لعَيّنه لها. 

والاحتمال الثاني يَرُده ثبوت الاغتسال للفجر أيضًا في رواية الجماعة عن 

وعليه» فكيف يجتمع في الحديث أمر بالاغتسال للصلاة» ثم يتبعه أمر 
بالوضوء؟! فالغسل يغني عن الوضوءء وفي وجوبه بعد الغسل مشقة بلا 
حاجة. حتى وإن قيل: الوضوء للنوافل والغسل للفرائض . 

فإما أن يحكم على المتن بالنكارة. 

وإما أن تُرجّح رواية ابن عاصم ومن تابعه» التي خلت منها عبارة: 


يأب م 54١‏ في جمع المستحاصة لبك الصلاتيد - دعسل واحد 00 


«وَكَوَضا فيمَا بَيْنَ ذُلِك). وحينئذٍ إما أن نحمل على خالد الواسطي الثقة 
الثبت» وإما أن نحمل على سهيل» وهذا هو الصواب ولابد. وإلا فكيف 
نحمل على خالد الثقة الثبت ونَعْضَ الطرف عن المتكلم فيه؟! 
وما ذكرناه من الحمل على سهيل هو ما ذهب إليه ابن عبد البر في 
(التمهيد 2/11 +)١١5‏ والبيهقي في (السئن الكبير عقب رقم .)١697‏ 
على أن ابن عبد البر قد عد أحاديث الزهري في هذا الباب مضطرية» 
فقال: «حديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب» (التمهيد /١5‏ 19). 


وقال ابن رجب: فى إسناده بعض شىء» (الفتح :/ "٠٠١‏ بتصرف). 


وقال الشوكاني: «في إسناده سهيل بن أبي صالح» وفي الاحتجاج بحديثه 
خلاف» (النيل /١‏ 237207. و(الفتح الرباني 5/ 55919). 

وقد استنكر ابن القطان من المتن شيئًا آخر ذكرناه ضمن تحقيقنا رواية 
خرير. 

الوجه الثالث: أن سهيل بن أبي صالح قد خولف في إسناده ومتنه: 

خالفه ابن أبي ذئب عند البخاري (771)» وعمرو بن الحارث عند مسلم 
(0”5» والليث بن سعد عند مسلم (0775» والأوزاعي عند النسائي 
الشافعي 207١١ /١(‏ وإبراهيم بن سعد عند أحمد 2)١599015(‏ وغيرهم. 


كلهم: عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن» عن 


2 5 45 7 2022 57 
عَائْشَةَء زَوْجٍ النَبِيْ يَدَ أن أمّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَخش - تنه رَسُولٍ الله كَل 


0 لها 


2ف مه قم و 2هة مع ارم و سوم وط ف ا أ 
وَتحت عبد الرَّحَمَنِ بْن عوف - استحيضت سبع سِنِينٌ) فاستفتت رَسول الله 
لاد + 0008 2 2 2 7 يالل ًَ ا 1 0 00 م 11 07 7 
كك فى ذلك » فَقَال رَسُول الله ب : «إِنّ هَذِهِ لنِسَثْ بِالحَيْضَةِ وَلَكِنّ هَذا عزْق» 


كتاب الحيض والنفاس 


0 
#افع ونه 


تالت عايقة + #فكاتن تلقيل ين ودكن فى حرو ألنيها رينت بنت 
بجخش» حَتّى تَعْلْوَ حُئْرَةٌ الدّم الماة4. (واللفظ مسلم). 

ولذا قال البيهقي: «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة» 
واختلف فيه عليه» والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن 
عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش» (الكبرى عقب رقم .)١517/94‏ 

وقال عند الكلام على حديث أم حبيبة: «رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة» 
وهكذا رواه جماعة عن الزهري . ورواه سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن 
عروةء فخالفهم في الإسناد والمتن جميعًا» (السنن عقب رقم .)١597‏ 

وهذا الكلام من البيهقي استنكار لحديث سهيل؛ ولذا قال ابن دقيق : «قد 
أعل بعضهم هذا الحديث» (الإلمام ,»)١١7 /١‏ (المحرر ص .)١57‏ 

هذاء ولما خَرَّج ابن عدي هذا الحديث من طريق عمران عن سهيل» أعله 
بقوله: «والحديث إنما يرويه عن سهيل جرير بن عبد الحميد» وبه يعْرّف» 
(الكامل ”/ 558). 

وأقره ابن طاهر في (الذخيرة .)١97”5‏ 

قلنا: قد رواه عن سهيل غير واحد. كما تقدم في الإسناد. 

تنبيهان: 

الأول: ذَكَر صاحب (عون المعبود /١‏ 75*) والصنعاني في (السبل. ./ . .) 
- وعنه الألباني في (صحيح أبي داود ؟/ 84) - أن المنذري حَسَّن هذا 
الحديث. ولم نجد ذلك في (المختصر »)١9١ /١‏ بل سكت عنه! 


باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد 2 9- 


الثاني: وقع في رواية عبد الحميد بن بيان عند البيهقي :)١51/9(‏ 
عن أسماء بنت أبي بكراء والصحيح: «عن أسماء بنت عميس»» كما قال 
البيهقى . 


6 


9ه 


حلي 07 ١‏ ببح لتبسلسلت7ت777ب7 7 بي 


ره اس 
: أن سح 


نامتك مذ كله + عَن المسْتَحَاضق 6 أوِسَلَ ِلَيْهًا : 0 يل 


ِصَلَاةٍ الفَجْرِ اغْتِسَالَةَ ثُمّ توَحَرَ . الظهْرَ وَالعَضْرَ وَتَْمَسِلَ اغْتِسَالَةَ كُمَ تُصَلَى 


ع 


وَْوَخْرَ المَغْرِبَ وَتْقَدُمَ العِضَاءَ وَتَغْتسِلَ لَهُمَا اغْتِسَالَةَ نم ُصَلَيَ. 
فَعََتْ إِلَيِه: إِنَّهُ لَيِسَ بالدّم العَبِيط, وَلَكِنَهُ بالدّم البخرَانِيّ» فَبَعَتَ إِلَيِهَا 
سُولٌ الله يكل : لا تدع الصّلَا وََْ ََذتِ على كُزسِي وَتَختكِ طَست؛ 

3 عِرْقٌ الْفَحَنَ أؤ قَرْحَةٌ في الوجم)» . 
© الحكم: منكر. وأنكره: العقيلي 

التخريج: 

. 17 

السدك: 

قال العقيلي: حدثنا أحمد بن محمدء. قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» 
قال: ححذثنا عمرو بن .يشر" بن السّوخ» قال: عحدثنا عنسة بن سعيد ين 
عَُيّمه عن عكرمة» عن ابن عباسء» به. 

ل -حهوهك التحقيق هعمس 


هذا إسناد ضعيف جذًا؛ فيه علتان: 


الأولى: غيسة بن سعيد بن هنيو قال أبى ؤرعة+ «أحاديقه متكر قا وقال 
أبو حاتم : «ليس بالقوي» (الجرح والتعديل ”/ .)5٠0١‏ وأما ابن حبان فذكره 


. وفي بعض النسخ : ا(بشير)‎ )١( 


باب ما روي في جمج المستحاضة بين الصلاتين بعسل واحد ا 


فى (الثقات /ا/, 589). 

الثانية: الانقطاع؛ فعنبسة لم يسمع من عكرمة شيئًا. قاله أبو زرعة (المراسيل 
5 و(الجرح والتعديل 5/ 699). 

وأعله العقيلي بعلة أخرى, فذكره في ترجمة عمرو بن بشر من (الضعفاء 
) وقال عنه: «منكر الحديث»» وروى له هذا الحديث وغيره» ثم 
قال: «كل هذه الأحاديث غير محفوظة بهذا الإسناد. فأما قصة المستحاضة» 
فقد روي بهذا الإسناد من طريق ليو وروي بخلاف هذا اللفظ من طريق 
صالح». 

قلنا: عمرو بن بشر قال فيه أبو حاتم : «محله الصدق, ما به بأس»» وقال 
دحيم: (ثقة» (الجرح 5/ 5757). فالعلة فى شيخه. وبرئت بذلك عهدة 


9 


_- كتاب الحيض والنفاس 
1 ا ا 7 


[4*ط] حَدِيثٌ القَايِم وشا 


5 


هن ,المملهدة اسْتَحِيِضْتُ » فَسَأَلَتِ 
آّ 6 0 إِنَّمَا قر رقادتر تدك الصَّلَاةَ قَدْوَ 
. (أقْرَائِهَا أو حَبْضِهَا) ' نم تمع الطهر وَالْعَصْرَ 

بِغْسْلٍ وَاجِدِ 50 وَالِعِْشَاءَ بِغْسَْلٍ وَاجِدِء وَتَغْمَِلُ لِلصّبح عُسْلا» . 
© الحكم: ضعيف لإرساله واضطراب راويه كما سبق . 

التخريج: 

تعب ١١1865‏ "واللفظ له" / طح )570/٠٠١ /١(‏ "والرواية الأولى له' 
/ عيينة (حرب - الثاني 7) " والرواية الثانية له ولغيره" / هق ١51/‏ / مبهم 
١7/59‏ )). 

السند: 


رواه عبد الرزاق في (مصنفه)» وعلي بن حرب الطائي في (الثاني من 
حديث ابن عبينة /ا) - ومن طريقه الخطيب في (الأسماء المبهمة) -. 
أن لفظ الطائي: «قدر أقرائها أو"'' حيضها» بالشك» ولم يشك عبد الرزاق 
فى أنه بلفظ الحيض. وهو أحفظ . 

ورواه الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى» والبيهقي من طريق إسحاق 
ابن راهويه» كلاهما عن ابن عبينة به» ولفظ يونس: «قدر أيامها». 


اورت عند لاحب :31 تعره بالعطات ا وليل رين قبل القاضة.. 


باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد 2 9ت 


لدسوعيج التدة بق ب 
رجال إسناده ثقات رجال الشيخين, لكنه مرسل» وقد اضطرب فيه ابن القاسم 
كنا يناه آننا محف حديك خائشة , 


النبيه: 


لض 


قد علق أبودازة فى (السين عقب زقم 0041 بعض هذا المرسل + فقال؛ 
«وَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن بن القَاسِمء عَنْ أبيه : إِنَّ الى كل أَمَرَهَا أَنْ تَْوْكَ الصَّلَاةَ 
انه 

ولم نجده هكذا مقتصرًا على ذكر الأقراءء بل بالشك بينها وبين لفظ 
الحيضء أو بالاقتصار على لفظ الحيض أو الأيام كما مر. 


© 9 


تت كناب الصول والثفان 
سج ١‏ 9 . 2 
1ه ا 


71 #ط] عديثٌ ابن عَبّاس مَوْقَوفًا: 


عن ان عباس مزلتد» كَالَ: محر الفستحاة الطهِرَ وعجلُ القضرء 
وَتَفرْنُ يَِتهُمَاء يل َرةَ وَاحِدَةَ وَنُوَخُرْ المَغرِبَ» وَتُعَجْلَ العِشَاء وَتَغتَسِلُ 
مر وَاحِدَةه وَتفْتَِلَ لِلفَجْرِ . 
© الحكم: موقرف صحيح. وصححه: ابن حزم. والآلباني: 

التخريج: 

عب /١١487‏ ش 41١605 21١755‏ "واللفظ له" / مي 2/77 5 / 
جعد 1١١0‏ / طح (١1/١١٠غ2‏ / منل 01 ]. 

ل هه التحقيق 5ج 

هذا الأثر له طرق عن ابن عباس: 

أولها: رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه 17714. )8١1557‏ قال: حدثنا جرير» 
عن عبد العزيز بن رُفَيّعه عن عطاءء عن ابن عباس» به. 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري» ورجاله ثقات رجال الشيخين» عطاء 
هو ابن أبي رباح. وجرير هو ابن عبد الحميد. وقد توبع: 

فرواه الدارمي (87) من طريق سَّلام أ بي الأحوصء عن عبد العزيز بن 
رَفيُع» به بلفظ : نشول عَسْلا وَاحِدَا هر وَالعَصرٍء وَغْسْلًا لِلمَعْربِ 
تَالعقاها ركان يتل 90د التاوو وتعكل الفط 11و 2 القذرت وعقل 
العشاءً) 

وسنده صحيح أيضّاء وتوبع عليه ابن رفيع : 


فرواه الدارمي (4794) من طريق شعيب الدمشقي. حدثنا الأوزاعي» 


باجعا رون قن جوع المستتحاكة بون السلاتين اسل واكك لاي 


أخبرني عطاء» أن ابن عباس '#ها كان يقول : الكل صَلاتَيْنِ اغْتِسَالَةٌ وَتُْرِدُ 
لِصَلَاةٍ الصّبْح اغْتِسَالَةً) . 

وسندهة حسن صحيح. 

الطريق الثانى: 

رواه عبد الرزاق )١1١18(‏ - ومن طريقه ابن ا (كه) وابن حزم 
الكل 107 نادو عع معمر وغل ويه د اميد ل قر لا 
: مِنْ أَهْلٍ الحُوفةٍ كتََتْ إِلَى ابن عََاسٍ بِكِتَاب » اد 06 فح 
فيدء فَدَفَعَهُ إِلَىّ ؛ ا َقَالَ 3 عياض : ل ني 52 ارقا 
العُلَام الِمضْرِيٌ). قَإِذَا في الكِتّاب : «إِنِي مَأ مستحاضة: أضابق بلاغ 
وَضُدٌ وَإِنَ أَدَعّ الصَّلَاةً الزَّمَانَ الطُوِيلء وَإِنَّ عَلَِّ بْنَ أبي 500000 
ذَلِكَ أفتَاني أَنْ أَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلَّ صَّلَاةِ!). 

َقَالَ ابْنُ عَيّاسِ : اللي لذ أجد نه ةا قال عل طن آنها تفن 1 


د 

له 
يمن 

7 

و مهاعم 


الظَهْر وَالعَضْرٍ بِعْسْلٍ وَاحِوٍ وَالمَعْرتَ تالعقك يكل 7 1 
للمَجرا . 

تالف لقي 240 إن الحوقة اوضق جارك وإ ين هلييا! قَال: الو كاء 
َابْتَلَاهَا بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ). 

اي لشيخي: لو سَلِم من الاضطراب, فقد اخثلف فيه 
على سعيد اختلافًا شديداء يُخشى أن يكون اضطرابًا: 

فرواه أيوب السّختيانى كما سبق. 
000 


ورواه الدارمي (475) عن عبد الصمد. عن شعبة» حدثنا (أبو 


- وقع في بعض النسخ (بشر)» وكذا أثبته محققو طبعة التأصيل» ولكنهم جزموا‎ )١( 


كتاب الحيض والنفاس 


4 مع 
| 05" | 
#انعمةزة 


قال + سيعت سعيد د جه جر يَقُولٌ : كتَبتٍ اممرأةٌ إِلَى ابْنِ عَبّاسِ وَائْنِ الْرييْر 
و إلي أمتحادى فلا سه وني َدَكدْكُمَا الله إلا أَكيثمَاني» وَإِنّي اك 
عن ذلك» َقَانُوا: كان عَلِىٌّ يَقُولُ : : مَكمَيِلُ لِكُلّ صَلَاا. فََرَأْتُ» وَكَدَيِتْ 
الْجَوَابٌ بِيَدِي: ما أَجِدُ لَهَا إلا ما قَالَ عَلِيّ. 


هيه 


َقِيلَ : إِنَّ الكوفَة أَرْضصٌ بَارِدَةٌ. فَقَالَ : لَوْ شَاء الله لَابْتَلَاهَا بأَشَّدَّ مِنْ ذَلَِ) . 
ففي هذا أنه تابّع عليًا على الاغتسال لكل صلاة» ولم يَذكر الجمع. 


وأبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية» ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
وروايته عنه في الصحيحين. 

وتابعه أشعث بن أبي الشعثاء عند الدارمي (470) وعبد الرزاق 2)١١141/(‏ 
وعبد الله بن هرمز عند ابن المنذر (065)». كلاهما عن سعيد عن ابن عباس » 
بهء نحو رواية أبي بشر مختصرّاء ليس فيه ابن الزبير. 

ورواه أبو الزبير عند عبد الرزاق )١١8/(‏ -ومن طريقه ابن المنذر (05)-2 
والطحاوي .)٠٠١ /١(‏ 

وحماد بن أبي سليمان» عند الطحاوي .23٠١/١(‏ 

كلاهما عع سغيد: قال: «أَرْسَلَتٍ امْرَأةٌ مُسْتَحَاصَةٌ إِلَى ابن الرُبيْرٍ غْلَاما 
لَهَاء أو مَوْلَى لَهَاء أَنّي مُبْتلَاةٌ 0 ةا 
قَالَ : اي ل نت لى فى ديت ! ! 


نشت أن 8 


نْ أَغْتَسِلَ في كل صَلَاةٍ. قَمَالَ |” إن اريس 


رلا أَجِدُ ل 0 


- في الحاشية بأن الصواب (أبو بشر)» كما في نسخ أخرى و(الإتحاف) . 


باب ما روي في جمع المستحاضة بين الصلاتين بغسل واحد - 


وهذا لفظ عبد الرزاق» وزاد فيه ابن المنذر: «نْمّ جَاء ابْنَّ عْمَرَ وَابْنَّ عَبّاسٍِ 


فقَالا: ما نَحِدُ لها إلا ذلِك»). 


وعند الطحاوي أنها : ١كتيث‏ إلى عبن الله بن عمرء وَعَبّدٍ الله بْرِ 0 


ال - 5 57 
مه ا ححز 8 خر يخ خر 


وَعبَدٍ الله ؛ ن الرُبيٍْ) » وفيه : «فَكان وَل مَنْ وَقَعَ الكتَابُ في يه ابْنُ الزيير 


نكال دما أَعْلَمُ لََا إَِّا أن نْ تَدَعَ فُرُوءَهَاء َتكْقَيِل عفد كل ضلاة وص : 
فَمَتَابَعُوا عَلَى ذَلِكَ). 

وهذا أيضًا بنحو رواية أبي بشر. 

ورواه الطحاوي 260 وابن عبد البر في (التمهيد 1/) من 


2 


جرت مسري ار ع ماين ا سَعِيلٍ بْنِ جَبَيْر» عَنِ 
ابْنِ عَبَّاسٍ كالتة تان باتتكا تان : ٠‏ فَلْمْ يُقْتِهَاء وَقَالَ لَهَا: 
سَلِي غَيْرِي . 
قَالَ: فَأَنّتِ ابْنَ عُمَرَ يفت فَسَأَلتْهٌء قَقَالَ لَهَا: لا تُصَلَّى ما رَأَيْتِ لدم . 
قَوَجَمْتٍ إِلَى |: سي ا 0 


ا ا بي طَالِبٍ كنتة» قَقَالَ : يلك رَكْرَةٌ من الشيِطانِء 


قَالَ: فَلَقِيَتِ اث بْنّ عَبَّاسٍ كتالقة بقث لان كان قا اعد اف 
علي : 

وابن جحادة ثقة من رجال الشيخين. وابن رجاء ثقة من رجال مسلمء 
وفي روايته أن عليًا قال بالغسل لكل صلاتين. وهو خلاف ما سبق» وفي 
سياقته اختلاف آخر ظاهر. فهذا اختلاف كبير» والله أعلم بالصواب. وقد 
ذكر ابن حزم بعض هذه الوجوه عن سعيدء ثم ذكر أن إسناده في غاية 


0 لكل 1 
رن 


كانه 


8 كتاب الحيض والنفاس 


الصحة. (المحلى ؟/ .)١511‏ 
الطريق الثالث: 
وو اناري 10007 سن مداه ا اوه 
كال قل لابن عَبَّاسلٍ وها : إن َْضَها ا بَارِدَةٌ! 50 اموجه 3 المافء 
م شيل عن 2 خْرُ المَغْربَ وَتُعَجَُل العِشَاءَ وكين 
غسلاك» غدل وتتها لِلمْجَرٍ سا 
ال 45). 
ورواه الطحاوي من طريق آخر عن حَجاجء وصححه الآلباتي أيضًا. 
وهذا الطريق علقه أبو داوده عقب حديث أسماء بنت عميس (5955). فقال: 
«رَوَاُ مُجَاهِدٌ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَّ: لَمّا اشْتَدَ عَلَيْهَا الغُسْلُء أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَءَ 
يَْنَ الصَّلَاتَيْنَ) . 
الطريق الرابع: 
رواه البغوي في (الجعديات )١١5‏ عن علي بن الجعد. عن شعبة» عن 
0 : سمعت إبراهيم النَّحعيء عَنٍ ابْنِ وماس فى المسامر 
الوه الح العَصْرَّ فقيل لبها حك 0 رٌ المَعْرِبَ 
م وَتَققون ليما غدل وَتَغْمَسِلٌ لِلضّبْح عُسْلاا . 
وسنده منقطع؛ إبراهيم لم يسمع من ابن عباس . وهذا علقه أبو داود أيضًا 
(عقب رقم 5). 


باب تخيير المستحاضة في الجمع بين كل صلاتين والغسل لههما ؟- 


0 هك 
ا عرو 
5 0 
> بَابُ تخيير المُسْتَحَاضَةَ 
ُ 2 ا 3 هيه دا ا ع 3 
في الجَمع بَيْنَ كل صَلَاتَيْنٍ وَالغْسْلٍ َهُمَا أو الاغْتِسَالٍ 


5 5 فَأََتٌ الي 2 متت م 


عير عبر 2 


ار نس ضيورت مدر فَقَلَت : ون اللىء إن 
سْتَحَاضُ حَيْصَةً كَثيرةٌ شَدِيدةٌ: ما 5 مُرْنِي فيها؟ فقذ معني الصيام 
وَالصَّلَاةً! قَالَّ: دأَنْعَتُ لَنِْ الكَوْسْفَ؛ نه يُذْهِبُ الدَّمَ . قَالَتْ: هُوَ أكند 
يحلك! قَال: «فتَلَجَمِي) . قَالَتْ: هُوَ أَكتَدْ مِنْ ذَلِكَ. قَالّ: «فَائَخَذِي 
تَوْبَاه. قَالَتْ: هُوَ كبر سن ذلك» انا َم تخا ] 

قَقَالَ اَن كَلهِ: «م سَآمُْكِ بأْرَئنِ؛ أَيَْهُمَا صَبَعْتِ أَجْرَاً عَنْك [مِنَ ع الآخَر» 


فإِنْ قَوِبتٍِ عَلَيهِمَا قَأَنْتَ عْلَم, قَقَال* (إنَّمَا هي رَكضَةٌ من زرَكُضَاتِ] 
الشّيْطْانِ تَحيِضِي سم يام - أز: سبعة ام - في عِلْم الل أ اغْتَسِلِي. 
َإِذَا َأَنِتِ أَنِّ قَدْ طَهُرتِ وَاسْتَْاتِ؛ قَصَلْي أَزِْعَا وَعِشْرِينَ ليله - أَ: لان 


وَِشرِينَ وها - وَضومي وصَلْي» إن لِك ؛ بُج نك . 0 


1000000000 00011 لل تت 


لون 


وَتَصَلِينَ (وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتيْنِ) الظهْرَ وَالعَضْرَ جَمِيعَاء ثم توّخرِينَ الْمَغِبَ 

وَتَعَجلِينَ العشاءء ثم تَعْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْن فافعلي, وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ 

الصّبح وَتْصَلَينَ» وَكَذَلِكِ فَافعَلِي وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكُ) . 

َقَالَ رَسُولُ الله بَث: «وَهُوَ أَغجَبُ الأفرئنٍ إِلَي) . 
© الحكم: مختلف فيه: 

فضَعْفه أبو حاتم» وابن المنذرء والدَارَفَطَنِيٌ» وابن مندهء وابن حزمء 
وابن عبد البر. وهو ظاهر صنيع أبى داودء والخطابيء والبيهقى» والمنذري» 
وابن رجب . 

واختلفت الرواية عن أحمد, والأكثر على أنه ضَّعَّفه ولم يأخذ به. وقيل: إنه 
رجع إلى تقويته وَأَحَذ به. 

بينما حَسّنه: البخاري, والطبري» والبغوي, والطوسى» وابن عبد الهادي, 
والألباني. وهو ظاهر صنيع ابن القطان. وابن سيد الناس» وابن القيم» 
وابن دقيق» وابن الملقن. 

وصححه: الترمذي» وعبد الحق» والنووي» و ايد شاكر. 

والراجح: ضعفه . 

اللغة: 

قال ابن الأثير: «(رَكصّة من الشيطان) الدكضة: الدفعة» أعي؟ إن الشيطان 
قد حَرك هذا الدم» وليس بدم حيض معتاد. قال الخطابي: معناه: أن 
الشيطان قد وجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها فى أمرها وشأن دينهاء 
ووقت طهرها وصلاتهاء حتى أنساها ذلك» فصار فى التقدير: كاله بر كف 
نالتها من رَكضاته . 


باب تخيير المستحاضة في الجمع بين كل صلاتين والعسل لهما |8ى.. 


2 
#2 
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وقوله: «أثج نَجاه: تَججتٌ الماء أَنجُه تَبّا: إذا أسلته وأجريته بكثرة. 


٠. 


أرادت: أن دمها يجري جريًا كثيرًا. 

وقوله «الميقات»: الوقت المعهود للحيض . وهو (مفعَال) من الوقت. 

وقوله: «تَلْجَمِي): التَّلَجّمِ : كالاستثفارء وهو أن تشد المرأة فرجها بخرقة 
عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطهاء بعد أن تحتشي 
قطنّاء فتمنع بذلك الدم أن يجري أو يقطر». (جامع الأصول 0751/17 . 

وقال أيضًا: (الكرشف): القُطنء وقد جعله وصمًا للثياب وإن لم يكن 
مُشْتَهًا؛ كقولهم : «مررت بِحَيةٍ ذرّاع1» و«إبل مائة» ونحو ذلك . (النهاية ؟/ 
6). َّ 

وقال ابن دقيق العيد: «قوله (أنعت)؛ أي : ات والنعت: وصف الشيء 
بما فيه من حُسن. ولا يقال في القبح إلا أن يتكلف متكلف فيقول: «نعت 
سوء». والوصف يقال في الحسن والقبيح» (الإمام "/ .)4٠١‏ 

التخريج: 

,د 787 "والزيادات والرواية له" / ت ١١9‏ "واللفظ له" / جه (577 
طبعة دار إحياء الكتب العربية"''), 091 / حم 155!ا5. 474لا( 
16 اهب 1147 اتن 1 أ 174 شت 11/ 
حق /7١9٠0‏ حرب (طهارة /ا605) / طب (55//ا١7.‏ 8١5/اده-8#8وه)‏ 
/ تخ (17/1") ' مختصرًا جدًا'" / مث 189 /9١190‏ منذ 2404 5١م‏ 
/ حث (تهذيب التهذيب 7/10 555) / قط 8755م -858 / مقط (608/5) 


)١(‏ ولم يثبته محقّقو طبعة دار التأصيل» وهو مُعْبّت في غيرها من الطبعات؛ كطبعة 
الرسالة» ودار الجيل» ودار الصّديق . وقد ذكره المِرّي فى (التحفة /١1"‏ 87-57). 


- كتاب اليو والافانين 
لللتسكة | 935939335959595-5-5559599ووساا0 


تحدج | 
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0 عه / لد (السفر الثانى 7 ه) / طوسى / مشكل 
لاالااء 6الا؟ / صحا 5509لا / هق 21575 2.1556 / هقع 25١189‏ 


4 / هقغ ١59‏ / هقش (١/8؟١‏ - /)١515‏ هقخ ٠١١١5 2٠١١1‏ / 
نعيم (طب )57١‏ / محلى (197”/5) / تمهيد /1١5(‏ 57 -55)/ بغ 71" 
/ كر (“:/505 -005)/ تحقيق 70١‏ / أسد (ا/١لا.‏ ؟”/) / حبيب 
(موطأ .])5١١ /١‏ 
للحوك التحقيق سج 

قال أبو داود: حدثنا زهير بن حرب وغيرهء قالا: ثنا عبد. الملك بخ 
عن إبراهيم بن محمد بن طلحةء عن عمه عمران بن طلحة. عن أمه حمنة 

ورواه الترمذي: عن محمد بن بشار قال: عن أبى عامر العَقّدي عبد الملك 
ابن عمرو» عن زهير بن محملء به. 

ورواه أحمد وابن راهويه وغيرهما عن عبد الملك» عن زهير بن محمد» 
انا 

وتوبع عليه زهير: 


فرواه عبيد الله بن عمرو الرَّفي وشريك وابن جريج وعمرو بن ثابت 


)١(‏ قال إسحاق: «قد روى هذا الحديث : ابر جريجء وشريك» وعبيد الله بن عمرو 
الرقي» وجرير بن حازم» والنعمان بن راشد. كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
بهذا الإسناد» وليس في جميع من رواه أثبت عندي في هذا الحديث (من) زهير بن 
محمد)» (مسائل حرب - كتاب الطهارة» ص 5519). 


باب تخيير المستحاضة في الجمع بين كل صلاتين والغسل لهما ‏ 8 


إلا أن ابن جريج اما فى يعدن هتبنلا ا وسيأتى 
بيان خطته لاحمًا. 

فأما خطأ ابن جريج: فرواه عبد الرزاق )١١87(‏ - ومن طريقه ابن ماجه 
(؟57 طبعة دار إحياء الكتب العربية) وابن المنذر (805)» والطبراني (5 /١‏ 


»١‏ وابن أبي عاصم (9"189) -: وات مر تو ابن علي عن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ عن عمر بن طلحة"' ' عن [أم حبيبة] ابنة جحش» 
ار 


ثم رواه عبد الرزاق برقم )١١5/(‏ عن ابن جريجء. عن عبد الله بن 
35 22 احم 

مجرله عن الراهيم بن محفلا بن كد عن عمه عمر' ' بن طلحة» عن 
أم حَبيبة : ١أنيَا‏ اتتحفة: جَعلَ رَسُولٌ الله يله أجل حَيِضَيهَا نه يام - 


2 
2 
2 


أو : سبعة) . كذا مختصرًا د 


وقد أخطأ ابن جريج في قوله : «عمر بن طلحة»» والصواب: «عمران بن 
طلحة) . 


ولذا قال البخاري - عقب ذكر رواية ابن جريج -: «والأول أصح"» 


)١(‏ سقط من مطبوعة الطبراني! كما عدله محقق المصنف (طبعة المكتب الإسلامي), 
وتبعه محققو التأصيل إلى : (عمران) ظنّا منهم أنه خطأ من النساخ! وكذا وقع في 
طبعتي ابن المنذر: (عمران)! والمعروف أن ابن جريج أخطأ فيه وسماه (عمر) كما 
في أصل المصنف. وعنه ابن ماجه وابن أبي عاصم . 

)١(‏ عدله محققو التأصيل أيضًا إلى (عمران)» وقالوا بالحاشية: «في الأصل (عمر). 
والصواب ما أثبتناه كما في مصادر التخريج». 


حي كتاب لحيل والتفان 
| 0ن 01 


(التاريخ الكيير 7157/1). يع : عهران. 

وقال الترمذي: «ابن جريج يقول: «عمر بن طلحة»» والصحيح «عمران بن 
طلحة)»)» . 

وفي تكنيته حَمْنة بأم حبيبة نظر أيضّاء وإن قال البيهقى: «وأما حمنة بنت 
حمنة بنت جحش» . ثم قال: «وخالفه ب يحيى بن معين » فزعم أن اله تحاضة 
الكبرى عقب رقم .)١650‏ 

وقول ابن معين أقرب إلى الصواب» وليس هنا موضع بسطه. 

والخلاصة: أن الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل؛ وهو علته؛ فقد 
اختلف فيه النقاد» والجمهور على تليينه كما بينّاه في غير ما موضع؛ ولذا 
اختلف النقاد في حديثه هذا: فمنهم مَن قَبلهء ومنهم من رده. 

فأما مَن قبله. فعلى رأسهم البخاري والترمذي: 

قال الترمذي: «سألت محمدًا - يعنى: البخاري - عن هذا الحديث» 
فقال: هو -حديث تحسن) (السنخ عقب الحديث»). 
المستحاضة هو حديث حسن.ء إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم» 
(الكبرى عقب رقم .)١555‏ 
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الرواية عنه» إلا إن قلنا: المراد تحسينه رغم عدم تحقق السماع لقرائن تُرجّح 
ذلك عنده. 

وقد أنكر ابن سيد الناس قول البخاري هذاء وشك فى صحته. فقال: «وهذا 
القول عن البخاري لا أعلم له وجهًا! 
سمع أبا يك الساعدي» وعبد الله بن عمرو بن العاص » وأبا هريرة» 
وعائشة. وين . 

وابن عقيل سمع عبد الله بن عمر»ء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك» 
والرّبيّع بنت مَعَوْذْ . 

فكيف ينكر سماعه من إبراهيم بن محمد بن طلحة لقِدّمه؟! وآين 
منهم في الطبقة؟ ولو توقف عن القول بسماعه من ابن طلحة» معللًا ذلك 
بعلة غير القدم أو غير معلل له بعلة؛ لما توجه إنكاره. وفي صحة هذا عن 
البخاري عندي نظر) (النفح الشذي 17977/9). 

قال ابن المُلقّن: «لكن قد نقله عنه مثل هذا الإمام -(يعني: الترمذي) -, 
وجوابه ما سلف»)» وهو ما سبق من المعاصرة وإمكان اللقاء (اليدر ع 
0( 

ولهذا قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي: «وأما العلة الأخرى التى 
نقلها البيهقي عن الترمذي عن البخاري» في الشك في سماع ابن عقيل من 


وكأنه لذلك لم يبال الترمذي بهذا وجزم بصحته. فقال: «هذا حديث حسن 


اك كتاب الحيض والنفاس 


م 
#اقصعموئة 


صحيحا (السنن عقب رقم 6). 

وكذا نقل الترمذي عن الإمام أحمد أنه قال: اهو حديث حسن صحيح)! 

وقال أيضًا: «وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح» (العلل الكبير 
. 

وتَقَل حرب عن أحمد أنه قال: «نذهب إليه» ما أَحْسَئَه من حديث!24» نقله 
ابن رجب في (الفتح 14/7). 

ولكن المشهور عن أحمد خلاف ذلك: 

فروى عنه أبو داود أنه قال: «فى نفسى منه شىء» (السئن 7/ 74٠‏ / حاشية 
رقم 7 و(المسائل .)١165٠‏ 

قال ابن سيد الناس: «فالجواب عنه أن الترمذي قد صححهء ونقل عن 
انين كيده كاه والذي ذكره أبو داود لم يعين فيه الحديث عن أحمدء 
وإنما هو شيء وقع له فَفَسَّر به كلام أحمدء ولن يستويا فى .وثية أيدّاء وقد 
يكون ذلك كله فيكون أحمد أولًا كان في نفسه منه شيء» ففهمه أبو داود 
ونقله عنه» ثم زال ما في نفسه منه وظهرت له صحتهء فنقل ذلك عنه 
البخارى والترهذى ومن نقله+ فاتنافعت الكبه المذكورة عن هذا الخبرا 
(النفح الشذي 7/7 .)١157‏ 

وقال بعضهم: «لعله يريد أن في نفسه شيئًا من جهة الفقه والاستنباط 
والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى» وإن كان صحيحًا ثابنًا عنده من جهة 
الإسناد» (مرعاة المفاتيح 5577/5). 


قلنا: هذا يَدده النص التال : 
7 لي 
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فقد ذكر ابن هانئ أنه قيل لأحمد: «حديث حَمنة عندك قوي؟» قال: «ليس 
هو عندي بذلك» حديث فاطمة''' أقوى عندي وأصح إسنادًا منه» (مسائل 
اواك برواية ابن هانئ /١‏ ”7 رقم554١).‏ 

ولذا قال ابن رجب: «والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضَعَفه ولم يأخذ به 
وقال: «ليس بشيء»» وقال مرة: «ليس عندي بذلك» وحديث فاطمة أصح 
منه وأقوى إسنادًا»» وقال مرة: (في نفسي منه شيء2» ولكن ذَكر أبو بكر 
الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به. والله أعلم» 
(الفتح ؟/5). 

وقال في موضع آخر: «قد اختلف قول الإمام أحمد فيه: فتَقل عنه أكثر 
أصحابه أنه ضَّعّفه. وقيل: إنه رجع إلى تقويته والآخذ به. قاله أبو بكر 
الخلال» (الفتح .)١ 77/١‏ 

وقال الحاكم عقب إخراجه: «قد اتفق الشيخان على إخراج حديث 
الاستحاضة من حديث الزهري وهشام بن عروة» عن عائشة» أن فاطمة بنت 
أبي حبيش سألت النبي يَكَِةِ. . . وليس فيه هذه الألفاظ التى في حديث حمنة 
بنت جحش . وراويه عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» وهو من 
أشراف قريش وأكثرهم رواية» غير أنهما لم يحتجا به» وشواهده حديث 
الشعبي» عن قمير امرأة مسروق» عن عائشة وِْبّنا. وحديث أبي عقيل يحيى 
ابن المتوكل عن بُهَيّةَ عن عائشة. وذكرها في هذا الموضع يطول» (المستدرك 


عقب رقم 6" ). 


وشاهدَي قمير وبْهَيّة خرجناهما في غير هذا الموضعء وبَيّنا ضعفهماء 


() يعني : حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش الذي رواه الشيخان . وقل.سيق : 


. ثاب الحيوك والثقا 
1212<ت©تتتتطواضة ظن 


وليس في متنهما ما يشهد لسياقة ابن عقيل كما زعم. 


والحديث حَسّنه الطوسي في (المستخرج 207577/١‏ والبغوي في (شرح 
السنة .)١597/5”‏ 


وذّكر ابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار) عدة أحاديث من حديث 
ابن عقيل » فقبلها وصححهاء وقال في حديث حملة : لهو من الي 
الأحاديث المروية فى هذا» ذكره مُغَلْطَاي فى (الإكمال 8/ .)١18٠١‏ 

وذكر عبد الحق الإشبيلي تصحيح الترمذي وأحمدء وأقرهماء (الأحكام 
الوسطى ١/7١5)؛‏ ولذا جزم مغلطاي بأنه قد صححه (الإكمال 8/ 185). 


سه 
تَعَقَت 


وتعقب ابن القطان تصحيحه له. حيث قال: (ذكر حديث حمنة» فصححه 
... وذكر أبو داود عن أحمد أنه قال: فى نفسى منه شىء . والأليق -كان - 
بأبي محمد تحسيئنه لا تصحيحه؛ فإنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل» 
(بيان الوهم والإيهام 910/4 48). 

وقال النووي: «وأما حديث حمنة فصحيح». ثم نقل كلام الترمذي 
(المجموع 337”)ء وقال أيضًا: (احسن صحيح) (خلاصة الأحكام /١‏ 
37). 

وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح العمدة .)6:09/١‏ 

وقال ابن عبد الهادي: «ومّن صحح هذا الحديث أو حَسَّنهِ من الأئمة - 
أعلم ممن تكلم فيه». ثم قال متعقبًا ابن منده: «فابن عقيل حسن الحديث»! 
(تعليقة على علل ابن أبي حاتمء ص .)١١5‏ 


وحششنه الألباني» فقال: «وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل» 
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تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وهو في نفسه صدوق» فحديثه في مرتبة 
الحسن. وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبى؛ ولهذا قال 
الترمذي عقب هذا الحديث : االحسن صحيح ١‏ (الإرواء )2 و(صحيح 
اه داود لالم و(الثمر» ص 39 

وأما مَن رد هذا الحديث من العلماء تلميحًا أو تصريحًا: 

فقد عَلّق أبو داود على حديثه هذا قائالا: سوعة احيل يقول: «حديث 
ابن عقيل فى نفسى .هته شىء) (الستن. 5/7؟ / محاشية 217. 

وقد اختّلفت الروايات عن الإمام أحمد في ذلك كما سبق» والمراد هنا 
تعقيب أبي داود بهذا الكلام على الحديث؛ وإقراره» بل قد ذَكر مغلطاي أن 
أبا داود قال بعد ذلك: «وابن عقيل ضعيف» (شرح ابن ماجه 7/7 .)١18‏ 

ولم نجد ذلك في المطبوع» فلعله في رواية ابن العبد» فكثيرًا ما ينقل 
منها زيادات لا تكون في المطبوع. والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن . . . حمنة 
بنت جحش» في الحيضء فوَهّْنه ولم يَقَوْ إسناده» (العلل .)١77 /087 /١‏ 

وتعقبه ابن الملقن فقال: «وأما ما ذكره ابن أبي حاتم فلم يبين سبب وهنه 
حتى يبحث معه عنه) (البدر 7/ 515) . 

وقال الدَّارَقَطبِيَ: ١‏ تكد به ابن عقيل» وليس بالقوي». نقله الغساني فى 
(تخريج الأحاديث الضعاف / ص: 55 رقم: 2١55‏ وابن عبد الهادي في 
(التنقيح 405/١‏ 42505 وليس في مطبوعة (السئن) ولا في (العلل)! 

وقال ابن المنذر: «وأما حديث ابن عقيل . . . فى قصة حمنة» فليس يجوز 
الاحتجاج به من وجوهء كان مالك بن أنس لا يّروي عن ابن عقيل . 


لك ولو ا5335ظظظظتتسططططةك٠خطتتتفسسضططت‏ 


لوه 


3 


قال الدافع لهذين الخبرين: وفي متن الحديث كلام مستتكر؛ رَعَمَتْ أن 
النبي يي جعل الاختيار إليهاء فقال لها: «تَحَيّضِي في عِلْم الله سنا أو سَبعَا, 
قالوا: وليس يخلو اليوم السابع من أن تكون حائضًا أو طاهرًا: فإن كانت 
حائضًا فيه واختارت أن تكون طاهرّاء فقد ألزمت نفسها الصلاة في يوم هي 
فيه حائض» وصامت وصلت وهى حائضء. وإن كانت طاهرًا واختارت أن 
تكون حائضّاء فقد أسقطت عن نفسها فرض الله عليها في الصلاة والصوم. 
غير جائز. وغير جائز أن تخير مرة بين أن تلزم نفسها الفرض في حال» 
وتشيفط الفرفن عن تفسها إن شاءت فن تلك الحال) (الأوسظ ؟/ 59 

وقال الخطابي: «قد تَرَكَ بعض العلماء القول بهذا الخبر؛ لأن ابن عقيل 
راويه ليس بذلك» (معالم السئن .)89/١‏ 

وقد تعقبه النووي قائلا: «هذا الذي قاله هذا القائل لا يُقبل؛ فإن أئمة 
الحديث صححوه كما سبق . 

وهذا الراوي وإن كان مختلقًا في توثيقه وجرحهء فقد صحح الحفاظ 
حديثه هذاء وهم أهل هذا الفن» وقد علِم من قاعدتهم في حد الحديث 
الصحيح والين 1ه إذا كاف فى الراوق- تعش العيعقيي الور بدلية 
بشواهد له أو متابعة» وهذا من ذلك» (المجموع ”///ا”). 

وهذا التعقب فيه نظر؛ إذ هذا الحديث بهذا السياق ليس له شواهدء 
فالجمع الوارد فيه تخيير» بخلاف الجمع الوارد في غيره فليس فيه تخيير. 

وقال ابن منده: «حديث حمنة: «تَحَيَضِي في عِلْمِ الله سِنًّا - أؤ: سَبْعًا -) لا 


يصح عندهم. من وجة من الوجوه؛ لأنه من رواية ابن عقيل» وقل أجمعوا 
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على ترك حديثه») (الإمام 0 دقيق 6 و(الاكمال لمغلطاي م// 
١72‏ ). 


ولذا قال ابن رجب: «وضَّعّفه أبو حاتم الرازي والدَارَقُطْنِيَ وابن منده 
وثقل الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تَمَجَد 
بروايته» (الفتح 3 6). 

قال ابن دقيق: «ليس الأمر كما قال ابن منده وإن كان بحرًا من بحور هذه 
الصنعة؛ فقد ذكر الترمذي أن الحميدي وأحمد وإسحاق كانوا يحتجون 
بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد: «وهو مقارب الحديث»)» 
وما قاله ابن منذه عجيب !2 (المام 0/7 3500). 

وأقره ابن سيد الناس في (النفح الشذي ا وابن الملقن في (البدر 
*/ 02077 وتلقفه ابن التركماني في (الجوهر )779/١‏ ومغلطاي في (شرح 

وقال ابن القيم: «ودعوى ابن منده الإجماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه) 
(الحاشية 7/7/١‏ 7). 

وبنحوة قال ابن عبد الهادي في (شرح العلل. ص 8 .)١7>‏ 


وقال مغلطاي أيضًا عقب كلام ابن منده : «وفيه نظر) (الإكمال ا ). 


م 
عو هه 


وقد اعتذر ابن حجر عن ابن منده, فقال: «تعمبه ابن دقيق العيد» واستنكر منه 
هذا الإطلاق» لكن ظهر لي أن مراد ابن منده بذلك مَن خرج الصحيح»ء 
وهو كذلك» (التلخيص .)584/١‏ 

وقال البيهقي: ١تَمَّد‏ به عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف في 


الللللكتنى بور 


/ 
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وتَعَقّبه ابن الملقن قائلا: «إذا كان الراجح توثيقه فلا يضر تفرده به؛ لأن تمد 
الثقة بالحديث لا يضر . . . وقد ذكرنا آنقًا تحسين أحمد والبخاري حديثه 
هذاه وزاقة أخمد تصشحيسهة) (البدر 259/5 

وقال أيضًا: «لا يضره؛ لأن الأكثرين احتجوا به»! (خلاصة البدر ١//ا/ا).‏ 

ولما سكت البيهقي عن تحسين البخاري وأحمد في السنن» تعقبه ابن التركماني 
فقال: «وسكوت البيهقى عقيب كلام البخاري وابن حنبل - يُفْهَّمِ منه أن هذا 
الحديث حسن عنده أو صحيح . 

وفي ذلك نظر؛ فإن في هذا الحديث أمرين: 

أحدهما: أن ابن عقيل تَفَرّد به» وهو مختلف في الاحتجاج به. كذا ذكر 
البيهقى في كتاب المعرفة . 

الآمر الثاقي؛ أن اليخاري شلكقن سماع ادق عقيل من إتراغيم . 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس 
وغيرهم. وهم نظراء شيوخ إبراهيم» فكيف ينكر سماعه منه؟! 

فالمتمد إذا فى تضعيف هذا الحديث الاختلاف فى أمر ابن عقيل) 
(الجوهر ال ام ا 

ونقل ابن عبد البر قول أحمد: (في نفسي منه شيء) » وأقره في (الاستذكار 
.,)"51١8- ”55‏ و(التمهيد .)5١/1١5‏ 

وقال في موضع آخر: «وأما الأحاديث المرفوعة في الجمع بين الصلاتين 


باب تخيير المستحاضة في الجمع بين كل صلاتين والعسل لهما وى 


بتصرف»2. 

وتَعَقبه عبد الحق في (الأحكام الوسطى )1١1/١‏ بأن غيره يرى أن اضطرابها 
غير ضار؛ لأنها مُسئّدة من طرق صحاح!! 

وكذا قال مغلطاي في (شرح ابن ماجه "/ .)١١١‏ 

ولا يوجد اضطراب فى هذا الحديث أصلّاء وقد يكون هذا دليلا على أن 
ابن عقيل حفظه؛ ولذا حَسّنه مَن حَسّنهِ؛ لأنهم استدلوا على ضعفه باضطرابه 
في الأحاديث» فإذ لم يضطرب دل ذلك على حفظه. والله أعلم» وهو ما 

وقال ابن رجب: «فى إسناده بعض شىء» (الفتح 1 بتصرف) . 
هذاء وقد أعله ابن حزم بعلل أخرى غير ما سبقء فقال: «أما هذا الخبر فلا 
حلثناة ...خخ عبد الله بخ أحمد بخ حتبل» عع أبيه وذكر هذا الحديثك 
فقال: قال ابن جريج: «خدثت عن ابن عقيل» ولم يسمعه. قال أحمد: 
«وقد رواه ابن جريج عن النعمان بن راشد»)» قال أحمد: «والنعمان يُعْرَف 
فيه الضعف) (المحلى ١95/7‏ بتصرف يسير) . 

قلنا: وهذا ذكره عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: «ابن جريج يرويه - يعني 
حديث حمنة - يقول: ١حدثت‏ عن ابن عقيل») ولم يسمعه. ويقول: (عن 
محفد بخ عند الله بق عقيل تلب اسيه! :تالا يقولوة: :واقه "النعناة يخ 
راشد» قال: ابن جريج يروي عن النعمان بن راشد. وما أراه إلا سمعه منهء 
والنعمان بن راشد ليس بقوي فى الحديث؛» تغرف فيه الضعف» (العلل 
ومعرفة الرجال .)0717١‏ 


ج هبو 7 | ْ: والئفا 
تت مقاب الحيض والنفاس 


ثم قال ابن حزم: «وقد رواه أيضًا شريك وزهير بن محمدء. وكلاهما 
مخلوق» لا يُعرف لطلحة ابن اسمه عمرهء وأما الآخر فمن طريق الحارث بن 
أبي أسامة» وقد ترك حديثه؛ فسقط الخبر جملة» (المحلى 2194/7 ١960‏ 
بتصرف يسير) . 

وقد رد عليه ابن القيم فأطال» ونلخص كلامه فنقول: 

ذكر ابن القيم أن قوله: «إن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل» وإن بينهما 
النعمان بن راشداء جوابه: أن النعمان بن راشد ثقةء أخرج له مسلم) 
(الحاشية ١/17م).‏ 


قلنا: أفضل من هذا الجواب جواب ابن الملقن: «أن الترمذي وأبا داود 
وابن ماجه والحاكم - رووه من غير طريق ابن جريج» فليتصل طريق 
ا اي" 

عكر ب اقيم أرزازع صوم فلك فى رحد بان تق ووائه كن ابن عقيل 
وهم: شرياك وزغير وى ستحيل وصدرو دن تا عه وباة: «عمر بن طلحة غير 
مخلوق, لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمراء قال: «والحارث بن أبى أسامة 
فد ثر له حديتهة شلقط الخير حملة»: 

قال ابن القيم: «وهذا تعلق باطل! فأما شّريك فقد تقدم ذكره وتوثيق الآئمة 
ثابت فلم ينفرد به عن ابن عقيل» فقد تقدم من رواه عن ابن عقيل وانهم 
جماعة فلا يضر متابعة عمرو بن ثابت لهم . 


باب تخبير المستحاضة في الجمع 5 كل صلاتين والغسل لههما 0 3 
سس_اا ‏ ل لبسبيسسببحسسسصصحييييييييي ليجلمييا .]اا ليلس بس ب باب ب سب ب ببسل بيجي 2 مو هوه 


وأما قوله: «عمر بن طلحة غير مخلوق» فهذا وهم ممن سماه عمرء وإنما 
هو عمران بن طلحة. 

وقوله: «والحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه»» فإنما اعتمد في ذلك 
على كلام أبي الفتح الأزدي فيه» ولم يلتفت إلى ذلك» وقد قال إبراهيم 
العري اه انان ونال البرقاقي امرك (لذ از لله أن اخرج كهلن السيدية 
وصحح له الحاكم وهو أحد الأئمة الحفاظ) (الحاشية 7/8/١‏ -770), 
وجوه فى (البادر لوقي 391/7 

قلنا: الحارث إنما يرويه عن عبيد الله الرقي عن ابن عقيل» فشيخه متابّع 
من ؤغير وشريك كنا سبق قلا ساعة للتغرضن له أضل: 

ولذا عَلَّقَ الذهبي على كلام ابن حزم في الحاشية قائلا: «هذا يدل على قلة 
معرفة المؤلف. إذ يُسّقِط هذا الحديث برواية الحارث لهء كأنه لم يروه إلا 
الحارث» وقد رواه جماعة غيره» (المحلى ”/ ١906‏ / الحاشية). 

وقد ذّكر الشوكاني اختلاف العلماء في قبول هذا الحديث؛ ثم قال: «وعلى 
فرض أنه مما يصلح للتمسك بهء فهو مُقيّد بعدم وجود مُعارض بأنهض 
منه. وقد وجد ها هناء وهو ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق عن 
عائشة مرفوعًا بلفظ : «فإِذًا أَقبِلّتِ الحَيِضَةُ فاثذكي الصَّلَاة فَإِذَا ذَهَبَ قَدَرْمَا 
فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمَ وَصَلّي». وهكذا وردت الأحاديث» (الفتح الرباني من 
فتاوى الشوكاني .)510١/6‏ 

وقال أيضًا بعد ذكر الأحاديث التي فيها الجمع للمستحاضة: 

«فإن قلت: هذه الأحاديث» وإن كان في كل واحد منها مقال لا ينتتهض 
معه للاستدلال» لكنها تنتهض بمجموعهاء. ويشهد بعضها لبعض؛ فيكون 


2 مرق كناب الحيض والئفاس 
جح غ30 !| بسب ب الطب بجح 


من الحَسّن لغيره» وهو معمول به. ومع هذا فقد صحح بعضها بعض 
الأئمة» وحَسَّن بعضها بعض آخر منهم . 

قلت «القائل هو الشوكاني): «أما تصحيح مَن صحح بعضهاء وتحسين مَن 
حَسَّن بعضهاء فقد قَدَّمنا أنه لم يقع موقعه وأنه وهم من قائله. 

وأما شهادة بعضها لبعض وانتهاض بعضها للاستدلال» فهو إنما يكون لو 
كانت سالمة من مُعارض هو أنهض منها! ولم اللي هذه الأحاديث من 
غسل واحد عند إدبار وقت الحيضة» ولا يلزمها تجديد الغسل لكل صلاة أو 
للصلاتين» وكذلك لا يلزمها تجديد وضوء لكل صلاة أو للصلاتين» (الفتح 
الؤوافي 1 

قلنا: الشواهد الأخرى التي عناها الشوكاني ليس فيها التخيير الموجود في 
حديث حمنة؛ ولذا ففى عده معها نظر. 

ثم إن الشوكاني خالف ما أصَّله هناء وصحح الحديث في (السيل الجرار 
١/؟:١).‏ 

تنبيهات: 

الأول: 

ذَكر الدَارَفَطْنِيَ في العلل (9/ 071/777 5) أن ابن جريج قال في هذا 
الحديث : «عمران بن طلحة»» قال ابن القيم : «وهو الصواب» (الحاشية /١‏ 
2 . 

وهذا خلاف ما ذكره البخاري والترمذي» ورواه عبد الرزاق عنه أنه قال 
فيه مخطنًا: «عمر بن طلحة»» وقد سبق بيانه. 


باب تخيير المستحاضة في الجمع بين كل صلاتين والعسل لهم إ#مى. 


الغاقى: 

قال الإمام أحمد في هذا الحديث: «ابن جريج حَدَّثْ عن ابن عقيل 
محمد بن عبد الله بن عقيل» وهو خطأ. وقال: إنما هو عبد الله بن محمد 
الرجال رواية عبد الله .)5١١١‏ 

قلنا: قد رواه عنه عبد الرزاق - ومن طريقه ابن ماجه وغيره - على 
الصواب في اسم ابن عقيل» وقال فيه: «أم حبيبة» كما سبق» ولم نجد 
روايته بهذا الخطأ فى شىء من المراجع المسندة. 

الكالث: 


زعم ابن حجر في (التهذيب 5777/17) أن الحارث بن أبي أسامة رواه في 
مسنده من طريق عبيد الله الرقي» وقال فيه مثل قول ابن جريج : «عمر بن 
طلحة) . 

وقد رواه الدَارَفَطْنِيٌ والحاكم والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم من طريق 
الحارث» وفيه عندهم : «عمران» مثل رواية زهير ومن تابعه. 

والظاهر من سياق ابن حجر أنه اعتمد في هذا النقل على ابن حزم» فهو 
الذي رواه من طريق الحارث» ووقع في أصله : «عمر)»ء وبه أعل الحديث» 
فلعل هذا من أخطاء ابن حزم» وتبعه فيه ابن حجرء وقد صوبه محقق 


المحلى في المتن إلى «عمران»! 


كتاب الحيض والنفاس 


-١‏ روايّة : «جَغْلٍ قؤله: «هّذا أغجَبُ الآمرَئن إليّ» من كلام م 


و5 و 


ون ونان لاست ون اشروة اويا لل انق الليه هذا اعت 
الأنوزة إل 
© الحكم: منكر بهذا السياق. والصواب أن ذلك من كلام رسول الله يك . 
وضَعّف هذه الرواية: أبو داود والبيهقى. 

.])0١85 /57( تركر‎ 

السبديل: 

أخرجه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) قال: أخبرنا أبو غالب أحمد بن 
امداق ذا عيد الله بن سليمان يع الاشعكي» تاغاد ين يعقوب» أذا عمرو 
ابن ثابت» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن 

لوك التحقيق ع 

هذا إسناد ضعيف جدًا؛ فيه عمرو بن ثابت» وهو ابن هرمز. ضَعَفْه غير 
واحد. وقال النُّسائي : «متروك الحديث»» وقال ابن حبان: «يّروي الموضوعات 
عن الأثبات4. انظر: (تهذيب التهذيب 8/ .)5١--89‏ ولخص أبن حجر 
حاله» فقال: «ضعيفء. رَُمِى بالرفض» (التقريب 5198). 

وقد أخطأ عمرو بن ثابت في هذا الحديث؛ فجَعَل قوله يل : «وَهَذَا أعجَبُ 


باب تخيير المستحاضة في الجمع بيد كل صلاتيد والغمل لهم |» ي77 __ 


وقد علق هذه الرواية أبو داود في (سننه) فقال: «رواه عمرو بن ثابت» عن 
ابن عقيل قال: فقالت حمنة: «هذا أعجب الأمرين إليّ»» لم يجعله قول 
ابن معين» [ولكنه كان صدوقًا في الحديث]» (السنئن عقب رقم 5817 وما 
نين المعقوفات مثرت فى الامش 17/7 ا 17 

وقال البيهقي: (وعمرو بن ثابت هذا غير محتج بها (السيق الكيرق عقب 
رقم .)١575‏ 


ان 


ورواية عمرو هذه قد خرجها الدَارَفَطَنِيَ (87900)» لكنه لم يَسّنْ متنه» إنما 
أحاله على رواية زهير. 

تنبيه : 

وقع في (تاريخ ابن عساكر): (إني أبعث لك الكرسف) وهو تحريف» 
والصواب (أنعت). 

وفيه أيضًا (فتحابضى ستة أو سبعة) وهو خطأ. والصواب (فتحيضى)» 


والله أعلم . 


دللا ا جطجعع سس سس للللستجبطسسس 
#انعمعد ةا 
0 
2 00 


4- بَابُ مَا جَاءَ فى البكر إذَا 


كم اع واف ا 595 0 ماد 0 5-00 وه و 
فوّجَدته فِي بَيْتِ أختي ز يثت نت دان فقلت: يا ون 5 ّ 


أُسْتَحَاضٌ َيِضَة كَبِيرَة شاي دَق 6 ني فيا؟ د متتني الطة 
1 شَء ! قال * أَنْعثٌ لك الكُوْسْفَ؛ فَإِنَهُ يُذْصِتُ الذَّهَ) . قَالَتْ: هو 


- 
2 


أكَئَرٌ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فتَلجَمي) , قَالَتْ: هُوَ كن مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: 


الشَيِطانء فتَحَيضِي سِنَهَ أيَّام - أؤ: م سَبعة أيهم - في عل الله لم اغتيليء 


َإِدَا َأَيْثِ َنكِ قد 1 قَدْ طهُدتِ َاسْتَقَاتِء فَصَلَي عا وَعِشْرِينَ ليلة 08 ثانا 
وَعِشْرِينَ لد َه وَيَامَهَا - وَصُومِي وَصَلَّي قإِنَّ ذَّلِكِ يُجْزِئُك وَكَذَلِِ فَافعَلِي 
ركلّ شَهْرمِ كُمَا تَحِيضٌ النّسَاءُ وَكَمَا يَطَهْرْنَ لِمِيقَاتِ حَيِضِهنٌ وَطْهْرِهِنٌ. 
إن قوت عَلَى أن توَخَرِي الظهر َتعَجِي القضن 3 م يلين جين تطهرين. 
َنُصَلْنَ (تَْمهِينَ ين الصُلاتين) الشهرَ والقضر جِيقاء كم فُوَخرِينَ 


باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام... ب 


الْمَغْربَ وَتُعَجلِينَ لعشا 3 تَفْتَسِلِينَ» وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ؛ فَافعَلِي 
وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ 0 وَتصَليق: وَكَذَلِكِ َافْعَلِي. وَصُومِي ِنْ قَوِبتِ على 
ذَلِكَ» . فَقَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «وَهْوَ أغحبُ لأمْرَيْنِ ليا . 


© الحكم: مختلف فيه: 

فضّعّفه: أبو حاتم» وابن المنذرء والدَّارَفْطْنِيَ» وابن منده» وابن حزمء 
وابد عي البر: وهو ظاهر صنيع أبي داود. والخطابي» والبيهقي» والمنذري, 
أي وعضينه. 

واختلفت الرواية عن أحمد, والأكثر على أنه ضَّعْفه ولم يأخذ به. وقيل: إنه 
رجع إلى تقويته وأخذ به. 

بينما حَسّنهِ: البخاري» والطبري» والبغوي» والطوسيء» وابن عبد الهادي. 
والألباني. وهو ظاهر صنيع ابن القطان» وابن سيد الناس» وابن القيم» 
وابن دقيق» وابن الملقن. 

وصححه: الترمذي» وعبد الحق» والنووي» وأحمد شاكر. 

والراجح: ضعفه. 

التخريج: 

#د 3787 "والزيادات والرواية له" / ت ١١9‏ "واللفظ له" / جه (577 
طبع كان إخياء .الكسب العريية “ان لحقة ل دما 


وقد سبق بتخريجه كاملا وتحقيقه في «باب تَخْيِيرٍ المُسْتَحَاضَّةَ في الجَمْع 


)١(‏ ولم يثبته محقّقو طبعة دار التأصيل» وهو مثبّت في غيرها من الطبعات؛ كطبعة 
الرسالة» ودار الجيل» ودار الصّديق . وقد ذكره المرّي فى (التحفة /١1‏ 87-87). 


2 ب كتاب الحيض والنفاس 
١ 7586 -‏ سح حتت ”تبي 
هاده 00 


صعحود 36ذ 
]0 


يق كل عتلاكن والغثل لمماك. أو الاغيسّال م5 وَانحَدَة عِنْدَ الطور 4 تحديف 
1 


8 


باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان لها أيام... 0 


© الحكم: مختلف فيه. والراجح ضعفه. وهو مختصر من حديث حمنة الطويل . 

التخريج: 

إغب: 1188 

السند: 

قال عبد الرزاق: عن ابن جريج» عن عبد الله بن محمد» عن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة»؛ عن عمه عمر بن طلحة» عن أم حبيبة» به. 

ل هه التحقيق ص 

هذا إسناد لين؛ لأجل ابن عقيل. وتقدم الكلام عليه ضمن الحديث السابق» 

وهذا مختصر منهء ينظر الكلام عليه في الباب السابق. 


كتاب الحيض والنفاس 


)لاج كد كتكدرار 
00 0 
ع 2 4 اخه] 


8- بَابُ الْقَرْقِ 
بقن دم الحيض وَدَم الاستخاضّة 


[3 **ط] عنديث عَائْشَة: 


عَنْ عَائْشَةَ كينا : أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ أبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضنُء قَقَالَ لَهَا 
رَسُولُ الله يَْةِ: «إنَّ دَمَ الْحَيْض دم أشوة يعدف ذا كَانَ ذَلِكَ قأنيكي 
عَن الصَّلاةِ قدا كان الآحَد فَتَوَصَّئْي وَصَلَي) . 
© الحكم: مختلف فيه. فأنكره: أبو حاتم الرازي» والنسائي» والطحاوي». 
وَالدَارَفْطْنِيَ» وابن القيم. وضَعْفه: ابن القطان. وهو ظاهر صنيع ابن التركماني 
وابن حجر. 

بينما صححه: ابن حبان» والحاكم» وابن حزمء وعبد الحق الإشبيلي» 
والنووي . وهو ظاهر صنيع ابن دقيق والذهبي. وحَسّنه: ابن العربي وابن الصلاح 
والآلباني» 

والراجح: أنه منكر لا يثبت. 

التخريج: 

#ذغتبي 385 زعتب 55 /:ن21؟ "واللفظ لد" بل ان كم عب 
/ حب ١7١47‏ / عث 115 / قط »ولا وعقتب: 0/41 / مشكل 10/9 / 


هق عقب ١91/7‏ / هقخ عقب /٠١٠١ 0٠0١١9‏ هقع عقب ١194‏ / خطج 


باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاصة ا 


عقب ١١55‏ / علقط /)١55/١5(‏ مشكل 0759" / تمهيد .)50/١5(‏ 
/)2١5/70(‏ نعيم (طب ”577) / فكم /ا7 / سبكي )591١/١(‏ / إمام (”/ 
578 . 


السيد: 

رواه أبو داود (85؟؛ 4:") والنسائى 55١(‏ /51؟) وابن أبى عاصم 
(588"): عن محمد بن المثنىء قال: حدثنا [محمد] بن أبى عدي من 
حفظه» قال: حدثنا محمد بن عمرو» عن ابن شهاب » عن عروة» عن 
عائشة» به. 

ومداره على ابن أبى عدي» به. 

بوت التحقيق و 

هذا حديث منكرء وإن كان ظاهر إسناده أنه حسن؛ فرجاله ثقات رجال 
الصحيحية : سوى محمد بن عمرو بن علقمة. وهو صدوق» تكلم فيه من 
قبل حفظه؛ ولذا روى له البخاري مقرونًا بغيره» ومسلم في المتابعات» 
ولَخّص حاله الحافظ. فقال: «صدوق له أوهام» (التقريب 1184). 

وقد مشى على ظاهر الإسناد جماعة, فمنهم من صححه. ومنهم من حَسّنه: 

فخرجه ابن حبان فى (صحيحه). وصححه ابن حزم فى (المحلى 7/ 2)١99‏ 
وعبد الحق الإشبيلي بسكوته عنه في (الأحكام الوسطى 225١7 /١‏ كما ذكر 
فى (المقدمة ضص515). 

وقال ابن الصلاح: «وهذا وإن لم يخرَّج في الصحيحين» فهو حديث حسن 
محتج به) (شرح مشكل الوسيط /١‏ 777). 

وحَسّنه ابن العربي فى (العارضة »)51١ /١‏ والألباني في (الإرواء /١‏ 4؟5), 


ب كتاب الحيض والنفاس 


و(صحيح أَبى داود / 9 . 

وسيأتي تصحيح الحاكم وغيره له من الوجه الآخر عن فاطمة بإسقاط 
عائشة. 

الأولى: التفرد ممن لا يُحتمل تفرده: 

فقد تفرد محمد بن عمرو بهذا المتن عن الزهري» كما ذكره الدَارَقُطْنيٌ 
فى (العلل // )2 وحاله - كما سبق - لا تحتمل ذلك» لامنيما وليسن 
ابن السكن: «لم يَرْوِ عن الزهري سيدا غير هذا الحديك) يان الوهم 
والايهام / 655). 

حتى إن المزي لم يذكره في تلاميذ الزهري مع كونه على شرطه!! 

سا ل ا 0 اده ا 
عروة وأبو الزناد ومكحول وغيرهم عن عروة؛ فلم يذكروا ما ذكره محمد 
فى هذا الحديث عن الزهري . 

ولذا أشار الدَّارَفطَبِيَ إلى نكارة حدينه هذاء فقال: «اروى محمد بن عمرو بن 
علقمة هذا الحديث عن الزهري ... وأتى فيه بلفظ أغرب به» وهو قوله: 
إن دم الحيض دم أسود يُعْرَف) (العلل 4/ .)3٠١7”‏ 

بل صرح أبو حاتم الرازي بنكارته لنفئس السيت؟ كما سيأتي في الكلام على 
الوجه الآخر عن ابن أبى عدي . 
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وأنكره النسائي أيضًا بقوله عقب الحديث: «روى هذا الحديث غير واحدء 
لم يَذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي» (الصغرى عقب رقم .)57١‏ 

لكن يبدو أن النسائى كْدَنْهُ حمل على ابن أبى عدي . والحمل على شيخه 

ولذا قال الطحاوي عن الحديث: (فاسد الإسنادء لم يروه إلا ابن عمروء 
وقد أنكروه عليه» (البدر المنير ”/ .)١١17‏ 

وقال ابن رجب: «قيل : إنه وَهِم منه . . . والمحفوظ عن الزهري في هذا 
الحديث ما رواه عنه أصحابه الحفاظ» وليس فيه شيء من ذلك» (الفتح ؟/ 
.)١‏ 

وحديث الزهري الذي رواه أصحابه الحفاظ إنما هو في قصة أم حبيبة لا 
فاطمةغ وهذا أمر ثانٍ يدل على نكارة حديث ابن ععرو عخ :الزهري. 

الثانية: المخالفة: 

وذلك لأنه ذكر في الحديث أن النبي مَلِةٍ أحال فاطمة على لون الدم. 
فقال: (إنَّ دَمَ الحَيِض دَمْ أَسْوَدُ يُغْرَفء فَإِذا كانَ ذَلِكَ فَأَميِكي عَن الصّلاةٍ ...». 

بالمطرتااتي السو روا سرام رو جور وبريت الم لي أحالها 
على أيام العادة» فقال لها: (إذَا قبل حَيْضَتَكَ فَدَعِي الصَّلاة), 3 زاد فى 


رواية عند البخاري وغيره: «قدْرَ الأَّامِ التي كنتٍ تَحِيضِينَ فِيهَاه - قال : «وَِذًا 
ب - وفي رواية عند البخاري وغيره: : ذا ذَهَبَ قدو قا -, فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ 


وبهذه العلة أعله الطحاوي فى (المشكل /ا/ .)١694‏ 


ك5 لوي لطت 


ونه 


ويبدو أن ابن القيم قد سَلَْم بهذه العلة, حيث قال: «المعروف الذي في 
الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت تحتسبها حيضهاء وهي القروء 
بعينهاء فأحدهما يُصَدَّقَ الآخرء وأما إحالتها على الدم فهو الذي يُنظر فيه . 
ولم يروه أصحاب الصحيح» وإنما رواه أبو داود والنسائي». وسأل عنه 
ابن أبي حاتم أباه فضَّعّفهء وقال: (هذا منكر)ء وصححه الحاكم» (تهذيب 
الف 0/1 

العلة الثالثة: أن ابن 5 عدي اضطرب في إسناده: 


فرواه من حفظه عن محمد بن عمروء. عن ابن شهاب». عن عروة» عن 


بينما رواه من كتابه عن محمد بن عمروء عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
فاطمة» به. 

كذا قال ابن المثنى في روايته عنه عند أبي داود والنسائي وغيرهما. 

ولا شك أن روايته من الكتاب هي الصواب, لاسيما وقد رواه الدَارَفطْنِيٌ 
(29) من طريق خلف بن سالم عن ابن أبي عدي» بمثل روايته من كتابه. 

بل رواه ابن المنذر (605) والبيهقي )١151/1(‏ من طريق أحمد بن حنبل» 
ثنا محمد بن أبي عدي» ثنا محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة: أن 
فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي كَلِِةِ .. . الحديث. 

وهذا مرسل!! 

ولذا أشار أبو داود إلى إعلاله بقوله: «وما عدا هذه الثلاثة الأحاديث» ففيها 
اختلاف واضطراب» (التمهيد /١5‏ 55). 
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والثلاثة المستثناة هي : حديث مالك عن نافع عن سليمان بن يسار. 
وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وحديث حمنة بنت جحش . 
الظلن (السي 71 11-51 

وقد رجح الطحاوي الوجه المرسلء فقال: ااكشفنا عن إسناد هذا الحديث» 
شعيب أنه أنكر عليه لما حَدَّثْ به كذلك» وقيل له: إن أحمد بن حنبل قد 
كان حَدَّثْ به عن محمد بن أبى عدي»ء فأوقفه على عروة» ولم يتجاوز به 
إلى عائشة! قال ح أى: :ابن المشى د إلنا سسمعته من ابن أبى غدق من 
حفظه) . 

قال الطحاوي: «فكان ذلك دليلًا على أنه لم يكن فيه بالقوي. وقَّوِي في 
القلوب أن حقيقته عن ابن أبي عدي كما حَدّث به أحمد بن حتبل» لا كما 
حَدَث به هوا (مشكل الآثار لا/ .)١58‏ 

كما رجح ابن القطان رواية عروة عن فاطمة لكونها من كتاب». وأعلها 
بالانقطاع لعدم سماع عروة من فاطمة عنده. (بيان الوهم والإيهام "/ /اهغ). 

وعليه» فزذِكر عائشة في الإسناد خطأء وإنما هو من رواية عروة مرسلاء أو 

ولكن قال ابن حزم: «فإن قالوا: إن حديث ابن أبى عدي اضطرب فيه : فمرة 
حَدَّث به من حفظه. فقال: عن الزهري عن عروة عن عائشة. ومرة حَدَّثْ به 
من كتابه فقال: عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش . ولم يذكر 


قلنا: هذا كله قوة للخبرء وليس هذا اضطرابًا؛ لآن عروة رواه عن فاطمة 


ا ب الحيض والنفاس 


ونه 


وغاكشة ما وأدوركهما مكاء. قعافقشة خالعد أشةه أمفع وقاطمة بعث 
أبي حبيش بن المطلب بن أسد - ابنة عمه. وهو عروة بن الزبير بن العوام 
ابن خويلد بن أسد. ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون. ولا 
يَعترض بهذا إلا المعتزلة الذين لا يقولون بخبر الواحد تعللًا على إبطال 
السئن. فسقط كل ما تعلقوا به» والحمد لله رب العالمين» (المحلى "/ 
1 

وقال ابن القيم أيضًا: «إن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان 
معروف لا يُجهل» وقد حفظهء وحَدّث به مرة عن عروة عن فاطمة» ومرة 
عن عائشة عن فاطمة. وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب» ففاطمة 
بنت عمه» وعائشة خالته. فالانقطاع الذي رُمي به الحديث مقطوع دابره. 
وقد صرح بأن فاطمة حدثته به») (تهذيب السنئن /١‏ 777). 

قلناك آما القول رأث السدبيك ميحتوظ من الوضهية» فاته ينهي أذ امن 
غزوة والرهرق وانن ضمرى فتك يواعاى الوجيينة. وهذا معن هذاه 
فضا عن كونه عريًا عن الدليل. 

بل الدليل يخالفه. ففي (المسائل) لعبد الله بن أحمد». قال: سمعت 
أبي يقول: «كان ابن أبي عدي حدثنا بهذا عن عائشة» ثم تركه بعداء نقله 
مغلطاي في (شرح ابن ماجه ”7/ .230١١‏ ورواه البيهقي في (السئن الكبرى 
)١ 6/١‏ من طريق عبد الله بنحوه. 

وهذا يدل على رجوع ابن أبي عدي عما حَدَّثْ به من حفظه. ولو كان 
مسموعًا عنده لما تركه. 


ولذا رجح ابن دقيق روايته عن فاطمة من وجهين: 
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أحدهما: أنه حَدَّثْ به من كتاب» وَحَدَّثْ بالوجه الآخر من حفظهء 
والرجوع إلى الكتاب أوْلى من الرجوع إلى الحفظ. ولذلك إذا أرادوا 
الاحتياط فى تثبيت الرواية عند إغراب الراوي» قالوا: حدثنا فلان من أصله 
أو من كتابه. وقد قيل: الحفظ حْرَّان. 

الثاني: أن الطريقة المعروفة: عروة عن عائشة» وعروة عن فاطمة نادرء 
والأقرب عند التحديث من الحفظ سبق الوهم إلى الغالب المشهور. 
فعدوله عنه إلى النادر أقرب إلى أن يكون عن تثبيت» وقد رجح بعض 
الروايات بمثل هذا. (الإمام ”/ .)١188‏ 

وأما سماع عروة من فاطمة: فمختلف فيهء كما قال الحافظ ابن رجب 
في (الفتح ؟/ /اه)؛ 

فاثبته ابن حزم وابن القيم كما سبق. 

ونفاه ابن القطان, ووذ على ابن حزم فقال: اوزعم أبو محمد ابن حزم أن 
عروة أدرك فاطمة بنت أبى حبيش» ولم يستبعد أن يسمعه من خالته عائشة 
ومن ابنة عمه فاطمة. 
فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى. وعروة بن الزبير 
ابن العوام»ء بن خويلد. بن أسدء. بن عبد العزى. فخويلد والمطلب 
أخوان؛ فهى فى قعدد الزيير تاقة: ولا يعرف لها حديث غير هذاء ولم 
فيو عه أن عروة أخذه عنها») (بيان الوهم / .)85٠‏ 

فتعقبه الذهبي قائلا: «مَا أبدى ابن القطان في رده على ابن حزم طائلا» (الرد 
على ابن القطان ص 58) . 


ذه 0 ع7 يي ا ص لس 


قلنا: بل أبدى جوابًا شافيّاء وكلام البيهقي في (الكبرى عقب رقم )١5915‏ 
يؤية ما ذهب إلبه ابو القظانء 'ققصة خاظمة إتماراها عروةعى عائفة. كذا 
رواه هشام عن أبيه» وروايته لا مطعن فيهاء ولم تأتٍ رواية عروة له عن 
فاطمة من وجه خال من العلة. 


وأما مجرد إدراك عروة لفاطمة - إن ثبت - فلا يكفي لاثبات سماعه 
منهاء فقد أدرك عروة عليًا وسعدًا وزيدًا. . وغيرهم من الصحابة وقنء ولم 
يسمع منهم كما في (المراسيل 717). 

لكن قال ابن دقيق: «إذا ثبت إمكان لقاء عروة لفاطمة» كفى ذلك في حَمل 
الحديث على الاتصال» على ما قرره مسلم في مقدمة كتابه» إلا أن يقوم 
دليل على خلافه» وتكون رواية المنذر مرجحة» - أي: لاثبات السماع - 
(الامام "ار 05 

ولعله لذلك خرجه الحاكم من هذا الوجه (2)5579 وقال: «صحيح على شرط 
مسلم). 

وكذا صححه النووي في (المجموع ؟7/ 2507.» و(التنقيح بحاشية الوسيط 
/١‏ 57 ). 

قلنا: لكن إمكان اللقاء الذي أبداه ابن دقيق لم يثبت» فقد استدل لاثباته 
برواية جرير عن سهيل عن الزهري عن عروة: حدثتني فاطمة - أو: أسماء - 
بالشك . فزعم ابن دقيق أن الشك فيه إنما هو من قبل عروة نفسه» ثم استدل 
بذلك على إمكان اللقاءء» فقال: «لآنه لا يشك في سماعه لحديث واحد من 
إنسان لم يرهء ولم يدركه أو من إنسان رآه وأدركه» وإنما يكون تردده بين 
شخصين أمكن سماعه منهما» (الإمام ”/ .)١9١‏ 
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قلنا: قد رواه خالد بن عبد الله الواسطى وعمران بن عبيد الضبى وأبو عوانة 
وعلي بن عاصمء عن سهيل» عن الزهري» عن عروة» عن اسهاء رتك 
عميسء أنها قالت: (يا رسول الله؛ إن فاطمة استحيضت . . .») فجعلوه من 
حديك أسماء بللا شك وهذا يوهن استدلال ابن دقيق كماسبق فى موضعه: 

وإِنْ سَلِم من الانقطاع, فلن يَسْلَّم من الإرسال برواية أحمد. وإن سَلِم من 
الإرسال فلن يَسْلَم من النكارة؛ لتَفرّد ابن عمرو به عن الزهري كما سبق. 

وقد صرح أبو حاتم الرازي بنكارته من هذا الوجه أيضّاء فقال: «لم يُتاع محمد 
ابن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر» (العلل /١‏ “لاه / .)١١١/‏ 

وأقره ابن التركماني في (الجوهر /١‏ 7377), وابن حجر في (النكت الظراف 
؟1/ 556). 


ى 
2 8 
باعي 


فالحديث على شرطه من جهة حال الرجال»!! (الإمام ”/ 1817). 

وهذا مردود؛ فمسلم لم يَحتجٌ بابن عمرو كما سبق» بل تَمَرّده بهذا عن 
الزهري يعَد منكرًا على مذهب مسلم كما سبق. والله أعلم. 

العلة الرابعة: الاضطراب فيه على الزهري: 

وبهذا أعله ابن عبد البر, فقال: «اختلف عن الزهري في هذا الحديث 
اختلافا كثيرًا: فمرة يرويه عن عَمْرة عن عائشة. ومرة عن عروة عن عائشة . 
ومرة عن عروة وعمرة عن عائشة. ومرة عن عروة عن فاطمة بنت 
أبي حبيش. .. وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: عن عروة وعمرة 
عن عائشة» أن أم حبيبة بنت جحش .. . استحيضت» هكذا يقولون عن 


حابي ناا 5 > ا 1 


ابن شهاب في هذا الحديث: أم حبيبة. لا يذكرون فاطمة بنت أبي حبيش» 
وحديث ابن شهاب فى هذا الباب مضطرب» (التمهيد /١5‏ 590). 
الصحيح. والاختلاف على ابن شهاب فيه لا يضر كما بيّنّاه هناك. فأما 
الاختلاف عليه في حديث فاطمة. فقد رواه عنه محمد بن عمرو كما سبق 
سندًا ومتنًا. ورواه سهيل بن أبي صالح» عن الزهري» عن عروة» عن أسماء 
فخ عمسن .ثالث قلثة يا سول اللفء إن قاطمة يق أبى تحبيشس 
استحيضت) .2 ومرة قال: عن الزهري» عن غروة فخ الزسيرع حدثتني فاطمة 
بنت أبي حبيش» أنها أمرت أسماء - أو: أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة 
بنت أبى حبيش - هكذا بالشك» وساقه سياقة منكرة» وسنخرجه فيما بعد. 

ولعل ابن عبد البر عنى بالاضطراب هذا الاختلاف فى حديث فاطمةء 
والله أعلم . 

تنبيهات: 

الأول: تَقَل ابن رجب في (الفتح ؟/ 2207 وابن عبد الهادي في (التنقيح 
/١‏ 407) عن الدَارَفَطْنِيَ أنه قال عن الحديث: «رواته كلهم ثقات»!! 

وهذا لم نجده في السنن ولا في العلل» والصحيح أنه أشار إلى نكارة 

الثاني: ذَكر الألباني أن أبا داود أعل هذا الحديث بقوله: «فيه شيء»! 
(صحيح أبي داود ؟/ .)06١‏ 

وليس الآمر كذللقه فيد السيلة معوره مخ سباق يدل على آذ لها معت 
آخر. 


باب الفغرق بين دم الحيض ودم الإاستحاضة 


كك 
#اععمودة 


الأوزاعي في هذا الحديث عَنْ الدُهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة وَعَفْرَه عَنْ عَايش 
5-7 5 3 ٍ 

قَالث: ينث 1ه حينة يرث حد: وت قت وقول لقعي + 

ند قَالَ : (إذَا أقبلتٍ الحَيْضّة فَدَعِى الصَّلَاة 


- 


ذا مم وَصَلَّي) . 

قال أبو داود: «ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير 
الأوزاعي .. . وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة». 

ثم قال: «وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي 
زاد الأوزاعي في حديثه» (السنن عقب رقم 580). 

يعني أن حديثه فيه شيء قريب من حديث الأوزاعي في المعنى. 

هذا هو مراد أبي داود بهذه الكلمة! فلم يرد بها إعلال حديث ابن عمروء 
بل الأقرب - لمن تأمل - أنه أراد تأكيد الوهم في حديث الأوزاعي كما 
سيأتي بيانه قريبًا . 

ولعل عذر الألباني فيما سبق هو ما ورد فى (عون المعبود /١‏ 25)). حيث 
(عن الزهري فيه شيء») من الوهم. (ويقرب) حديث محمد بن عمرو في 
ليوب لبون كاضر لحي واد اد راصي الي جتررقا نولم ياك ره سبد من 


ا 


أصحاب الزهري غيرهء» وهو: (إِذَا اتلك العم َدَعِي الصَّلَاهٌ فَإذا 
أَدْيدت فَاغْتَسِلِي وَصَلَّيا فزيادة ابن عيينة » وزيادة الأوزاعي وحديث 
محمد بن عمرو في كلها وهمء وتَمَرّد كل واحد منهم بما لم يذكره أحد 


سواه») 3 


ب كتاب الحيض والنفاس 


هكذا جاءت العبارة عنده: «فيه شيء». ويقرب». فلو صح هذا كان 
لصنيعهما وجه قوي». ولكن الذي وجدناه في أكثر طبعات السئن : فيه شيء 
يقرب»» بلا (واو)» وهذا الشيء الذي عناه أبو داود هو - والله أعلم - ما 
ظهر له من اتفاق السياقتين في رد المستحاضة إلى تمييز الدم. وهذا فيه نظر 
كما ستراه فيما يأتي . 

الثالث: بعد أن حَرّجٍ الحاكم حديث الأوزاعي؛ عَن الزُّهْرِيّء عَنْ عُرْوَةَ 
وعَمْرَةء عق حَايسَة ونا قالغ: النتطافنت أ حيية - ونين قدت 
ل ا ا َأَمَرَهَا الب * يي قال : إذًا أَمبلتِ 
الحَيِْضَةٌ فَدَعِي الصَّلاةَ إذًا أَذيَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلَّي) . قال الحاكم: «وقد تابع 
محمد بن عمرو بن علقمة الأوزاعي على روايته هذه عن الزهري على هذه 
الآلفاظ». ثم ساق الحاكم حديث ابن عمرو عن الزهري عن عروة عن 
فاطمة بنت أبي حبيش في شأن استحاضتها كما سبق ذكره!! (المستدرك 
/ا5 -059). 

فأوهم كلامه أن كلا من الأوزاعي وابن عمرو قد تابع الآخرء مع أن 
أحدهما جعله في شأن أم حبيبة» والآخر جعله في شأن فاطمة» فهما حديثان 
لامرأتين مختلفتين» وبسياقتين مختلفتين أيضًا!! 

وإن كان يعني بكلامه أن كلا الحديثين شاهد للآخر! ففيه نظر أيضًاءٍ إذ لا يصح 
الاستشهاد لحديث الأوزاعي بحديث ابن عمروء ولا العكس؛ لأمرين: 

الأول: أن لفظ حديث ابن عمرو صريح في رد فاطمة إلى تمييز الدم 
باعتبار لونه. بخلاف لفظ حديث الأوزاعي» فليس فيه ذكر للون الدم 
أصلًا. وإن كان معناه يحتمل الرد إلى التمييزء فهو أيضًا يحتمل الرد إلى 
العادة» كما بِيّنّاه تحت حديث فاطمة المخرج من الصحيحين. 


باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ا 


الثاني: أن حديث ابن عمرو فيه زيادة الوضوءء وليست في حديث 
الأوزاعي . 

فإن قيل: ألم يقل أبو داود - كما مر آنمًا -: «وحديث محمد بن عمرو عن 
الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه؟!). 

قلنا: نعم» ولعل هذا هو الذي أوقع الحاكم فيما وقع فيه فإن أبا داود 
وإن كان يرى اتفاق السياقتين في رد المستحاضة إلى التمييز» إلا أنه لم يرد 
بذلك الاستشهاد لحديث الأوزاعي! إذ كيف يكون ذلك وهو يَعِل حديثه؟ ! 
أعله بتفرد الأوزاعي دون بقية أصحاب الزهري . وأعله أيضًا بأن هذا الذي 
رواه الأوزاعي إنما هو لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في 
قصة فاطمة» أي أن الأوزاعي دخل عليه حديث في حديث! 

ثم استأنس أبو داود لذلك بأن ابن عمرو روى نحو حديثه عن الزهري» 
وجعله في قصة فاطمة أيضًا. 

فأبو داود أراد من ذلك تأكيد الوهم في حديث الأوزاعي. 

فأما ما رآه أبو داود من اتفاق السياقتين في رد المستحاضة إلى التمييز» ففيه 
نظر بِيّنّاهِ آنفَاء ثم هو لم يقل: «إن ابن عمرو تابع الأوزاعي على ألفاظه» كما 
قال الحاكم! وإنما قال: افيه شيء يقرب منهاء وبين العبارتين فرق واضح. 

الرابع: ذكر الكشميري في (العَؤْف الشذي »)١57 /١‏ و(الفيض /١‏ 
5 أن الطحاوي أعل الحديث في (مشكل الآثار) بالإدراج . 

وهذا لم نجده في (المشكل) ولعله فَهِم ذلك من إعلال الطحاوي له 
بالمخالفة» حيث تَتَبّع سائر الروايات والشواهد وبَيّن أن ليس فيها الإاحالة 
على لون الدم. والله أعلم. 


-ِ تابي السيكة والتفاس 
كا اليه 2 


8 0 000 َِ 5 
13 *ط] عديث فاطمَة بنْتِ أبى حُبَيش: 


د : ذا عَانَ َم هُ الحيصَة نه هد أضوة يرف َإِدَا كان ذَلِكَ فكي 


عَنِ الصَّلاق وَإذَا كان الأخز فتَوَضَّئِي وَصَلَّي؛ فإنَمَا هْوَ عَِرْقٌ) . 
© الحكم: منكر. وأنكره: أبو حاتم والنسائي. والدَارَفْطْنِيٌ» وغيرهم. كما 


التخريج: 

"و للع ل 1 ل ا ار ار 1 ا الا 
مث 587" / قط 44لاء ١اثلاء‏ ”97/ا/ هق ١997‏ / هقخ ١٠١٠ 2٠١١9‏ 
/ هقع /5١194‏ خطج ١١75‏ / علقط 5:85“ / محلى 2.565١ /١(‏ ؟507), 


77/5 غيب‎ /)١١0 /77( ,)55/١5( تمهيد‎ /7٠١ تحقيق‎ /)١١1/5( 

/ نعيم (طب 02 فكم 57 / سبكي )59١/١(‏ / إمام (؟2778/1 
)ا . 
السدل: 


قال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» ثنا محمد بن أبي عَديء عن 
محمد - يعني ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن فاطمة» به. 
ومداره عندهم على ابن أَبِي عدي ئه: 
لهك التحقيق سعط 


هذا حديث منكر؛ لتَمَرّد ابن عمرو به عن الزهري» ومخالفة متنه للمحفوظ 


باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 2 


في قصة فاطمة؛ ولهذا حَكم عليه أبو حاتم وغيره بالنكارة. كما أن إسناده 
أعِل أيضًا بالانقطاع بين عروة وفاطمة» وبالإارسال وبالاضطراب على 
الزهري. وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في الحديث السابق. 

تنبيهان: 

الأول: وقع لفظ الحديث في (العلل لابن أبي حاتم :)١١17‏ (وَإِذَا كان 
الأَخْمَرُ فتَوَضّئِي). والأقرب أنه تحريف من: «الْآخَرُا كما في بقية المراجع, 
والله أعلم . 

الثاني: نَقَلى صاحب (عون المعبود /١‏ 777) عن المنذري أنه حَسَّن هذا 
الحديث. والذي فى (المختصر /١‏ 187) أنه سكت عنه! 
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2< مع كاب | , النفا 
ا ب الحيض والنفاس 


لوخ 


[49# #ط] عريث غزوة مزشاة 


عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُيرٍ: أن فَاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشٍ كَانَثْ تُسْتَحَاضُ 
َقَالَ لَهَا النَّبنُ ب : «إنَّ دَمَ الحَيْضَةٍ أَسْوَدُ يُغْرَفء فَإِذَا كان ذَلِكَ فأفسكي 

عَنِ الصّلاقِ وَإِذَا كانَ الآحَرْ فموَضّئِي وَصَلَي؛ فإِنّمَا هُوَ عرق . 

© الحكم: منكر المتن. ضعيف الإسناد. 

منذ 8١7‏ / هق الا9١‏ ]. 

السند: 

قال ابن المنذر: حدثناه خْشْنام بن إسماعيل» حدثنا محمد بن يحيى» ثنا 
عن عروة ... به. 

ورواه البيهقي من طريق أبي العباس الأصم عن عبد الله بن أحمد بن 
وقد خولف فيه أبو العباس: 

فرواه ابن حورم في (المحلى / ا(قدادة 58) مخ طريق محمد بن 
عبد الملك بن أيمن» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا أبي» ثنا محمد بن 
أبي عدي» ثنا محمد بن عمرو - هو ابن علقمة بن وقاص - عن الزهري», 
عن عروة» عن فاطمة بنت حبيش» به. 


عله مع برؤاية ضروة ضفن فاظلمة :مور 5ف كما بروو اف لين بالمكتن ضق 


باب الغرق بين دم الحيض ودم الإستحاضة 8 


ابن ابي عديء وقد سبق . 

وهو خطأ فالمحفوظ عن الإمام أحمد ما رواه الأصم عن عبد الله عنه؛ 
لمتابعة محمد بن يحيى له عن أحمدء ولِما نقله الطحاوي عن النسائي أن 
أحمد خالف ابن المثنى» وأوقفه على عروة - يعني : أوسيله 2 ووميده 
الطحاوي» وأعل به رواية ابن المثنى كما سبق (المشكل /ا/ .)١56‏ 


6 وو مو 


لهك التحقيق هل 
إسناده ضعيف لإرساله, ثم هو منكر؛ لتَمَرّد ابن عمرو به عن الزهري». 
وتخالنة كعد المحفوظ فى اقضرة قاطية:. :قن سوق باق 5لاك قفا" قيما 


4. 


عدي 
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كتاب الحيض والنفاس 


أ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ يها أن النَبِيّ يل قَالَ: «إِنَّ للحائْض ذُفْعَاتء وَلِدَم 
الحَيْض ريح ليس لِعَيرِه فإِذا ذَهَبَ قَرْءُ الحيضء فَتَغْتَسِل إِخداكنٌء ثم 
لَه لتفسِا عَنْهَا الذَّمَ) . 

© الحكم: إسناده ضعيف جدَاء وضَعّفه: الهيثمى . 
رطب .5)١١150١5/508/1١١(‏ 
السبيل: 
قال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح.ء ثنا أصبغ بن الفرج» ثنا 

ابن عباس » به. 


لس هع التحقيق 9 

هذا إسناد ضعيف جدًا؛ فيه: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
قال البخاري : «قال علي بن المديني: «تركت حديثه)» وتركه أحمد أيضًا) 
(التاريخ الأوسط 517/1407/7)» وكذا قال النسائي: «متروك»» وضَعَّفه 
أبو حاتم وغيره» وقال ابن حبان: «يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل»» وانّهم 
بالزندقة أيضًا. (تهذيب التهذيب 7/7 7157). 

وقال الذهبي : «ترَكه النسائي» (ديوان الضعفاء 1848). 

وكأنه يريد أن يقول: إذا تركه النسائي» فقد تركه مَن سبقه من كبار أئمة 
النقد؛ لآن النسائي لا يترك أحدًا إلا إذا أجمعوا على تركه. 


باب الفرق: بين دم الحيض ودم الإستحاضة وج 


ومع ذلك اقتصر ابن حجر على قوله: «ضعيف» (التقريب .)١7751‏ 

وبه أعله | لهيثمي فقال: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه حسين بن عبد الله 
ابن عباس وهو ضعيفء وقال ابن عدي : وهو ممن يكتب حديثه» (المجمع 
.)١1 ١‏ 

قلنا: وفى الإسناد أيضًا شَّريك بن عبد الله النخعى, يخطيع كثيرًا لسوء حفظه» 
تقدم مرارًا. 

ويحيى بن عثمان بن صالح السهمي المصري: قال الذهبى: «صدوقء كُتَبِ 
عنه ابن أبي حاتمء وقال: تكلموا فيه» (المغنى 20١١7‏ وقال أيضًا: 
«حافظ إخباري» له ما يُنْكر» (الكاشف 571). 

وقال الحافظ : «صدوق. رَمِي بالتشيع» وليّنه بعضهم لكونه حَدَّتْ من 
غير أصله» (التقريب .)75٠06‏ 


© 9 


كتاب الحيض والنفاس 


ِ 
حإللى | 
#ادعييئزة 


[475*ط] حعديث آخر عن ائِن عَبّاس: 


هر اس 
: أن أ 


؟ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ ويا : حك لل ل و 
5 امكف مه أله عن المُسْمحَاضةٍ. فَأَرْسَلّ إِلَيِهَا: ١‏ أنْ تَغْتَسِلَ 
لِصَلَاةٍ المَخْرِ اْتِسَالَََ نُمَ مُوَخرَ الظهرَ وَالعَصْرَ اليل يالك ثُمّ تُصَلَيَ 
وَمْوّخْرَ المَغرِبَ وَتُقَدُمَ العِضَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَّهُمَا اغْيِسَالَةَ ثم تُصَلي. فَبَعَنَتْ 
اي بالدّم العَبِيطء وَلَكِنَهُ بالدّم البَحرَانِيَ ؛ َبَعَتّ إِلَيْهَا 
رَسُولُ الله ك: «لا تَدَعِي الصَّلَاةَ وَلَوْ فَعَدْتِ عَلَى كُرسِيٌ وَتَحْتَكِ 
طَشتٌ؛ نه عَِرْقٌ الْفَحَنَ 5 قَوْحَةٌ في الرّجم) . 

© الحكم: منكر. وأنكره: العقيلي 

التخريج: 

. 1 


. سن 


ا ل سس 
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باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وحع 


3 *ط] عَدِيتٌ أبى أَمَامَةٌ: 


هه 


أ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عيفتة. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: قل مَا يكونٌ مِنّ 
الحيِض”" لِلْجَاربَة البكر وَالئيْبِ رالَِّي قَدْ أَيسَثْ مِنَ المجيض] ' ثَلَاتُ. 
وَأَكثَرْ مَا ييكونُ مِنَ الْمَحِيض عَشَرَةَ أيّام. فإذا رَأتِ الدّمَ أكثّر مِنْ عَشَرَةٍ أيَّام 
هي مُستَحَاضَة تَقضِي ما زَادَ عَلَى أيام أقرائيها. َم الْحَيضٍ لا يكون إلا 
ًا سود عبِيطًا (أَسْوَدُ حَائه ا 0 وَدم الْمُسْتَخَاضَةَ رَفِيقٌ تغلوة 
صَفْرَةٌ. فَإِنْ كثْرَ عَلَتِهَا في الصَّلَاةٍ فَلْ ("© كُوْسْفَاء إن ظَهَرَ الدَمُ عَلَنَْا علد 
أغرى إن خر عه في اشأة قا قلع اللا ون قطر ونيا زه 
َنَصُومُ [وَتُصَلَي] '2. 


© الحكم: منكر وإسناده ضعيف جدًا. وضَعّفه: الدَارَفَطْنِيَ» وابن حبان» 
والبيهقي؛ وابن طاهر. وعبد الحق. وابن الجوزي. والغسانيء» والنووي». 
وابن دقيق» وابن عبد الهادي. والذهبي» والزيلعي» ومغلطاي. والهيثمي. 
والسيوطي» والمناوي» والألباني» وقال: ١منكر».‏ وهو مقتضى صنيع ابن عدي, 
وابن كثير: 

وقال ابن القيم: تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة - ليس فيه 
شيء صحيح» بل كله باطل». 

اللغة: 

الْعِبيطٌ مِنَ الدّم: الْخَالِصُ الطَرِيُ . (مختار الصحاح ص .)١94‏ 
)١(‏ في طبعة المعرفة: «المحيض» والمثبت من طبعة الرسالة وبقية المراجع 


(؟) في المطبوع : 56 حتَشي والمثبت من كامل ابن عدي والمجروحين وخلافيات 
البيهقي . 


----5 كناب الحيض والنفاس 
ا ا لك 


قط 855 "والرواية له". 855 "واللفظ له" / مجر (؟/ )١75- 1٠/7”‏ 
/ عد (5/ 55) "والزيادة الأولى له ولغيره" / هقخ ٠١4٠‏ "والزيادة الثانية 
لماي 1841 أ وي )ا 


سبق تخريجه وتحقيقه في : «باب مدة الحيض» حديث رقم (9؟9؟؟). 


© 9 


باب الغرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 


207 أت 
[/ا؟:#ط] خريث ججابر بن عَبْد الله: 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبّدٍ الله كزافتة ال عت أنكاة راث قبن اد 
بَنى حَارثَة - إِلَى رَسُولٍ الله لله 0 جار عِنْدة] تالت ا 


رَسُولَ اللو» إِنّي حَدَنَتْ لي حَبْضَة 11 ادها لَمْ أَكُنْ أَحِيضّهًا!! قَالَ 

دوَمًا هي؟ فَالَث: أَنكُثُ ثلاث أو ربكا بَثد أن أَطْهُر ثم داعني : 

حرم عَليَ الصَّلَاةٌ 0 َإِذَا تَطَهّرْتُ نا عَاوَدنِي !!). 

فَقَالَ رَسُولُ الله يك : «إِذًا َتِ ذَلِكَ قافكني كلما ؛ م تَطَهَرِي [اليزم 

الرّابعَ] وَصَلَّى 0 5 نْ تَرَي دُفْعَةَ مِنْ دم قَاتِمَة]). 
© الحكم: إسناده ساقط. وأنكره: أبو بكر الفقيه» والبيهقي. وابن عبد البر - 
وأقره ابن الأثير وابن دقيق العيد -. وقال ابن حزم: «خبر باطل». وَصَعَفه 
جدًا عبد الحق الإشبيلي. 

التخريج: 

ترصحا 725١5‏ "واللفظ له" / هق ١088‏ '" مختصرًا والرواية له" / كتاب 
أي يكبن الجهم (إمام #/10") "والزيادات له" هه !: 

انظر تخريجه وتحقيقه في ابَاب ما رُوِي فِيمًا تَفعَلُ المَرْة إِذَا عَاوَدَهَا الم 
بَعْدَ الطَهْرٍ مِنَ الحَيْضٍ) حديث رقم (؟99؟). 


© 9 


)١(‏ وقيل : بت مرشدة: كما في تفسير ابن أبي حاتم وابن كثير. 


كتاب الحيض والنفاس 


؟ حديث: («دَمْ الْحَيْضٍ سود مُحَتَدِمٌ بَحْرَانِيٌ ذُو دُفْعَات لَهُ رَائحَةٌ عرف 2 
وََمْ الاسْتِحَاصَةٍ أَخمَر رَقِيقْ مُشْرِق]» . 
© الحكم: لا أصل له بهذا اللفظ. 
لحك التحقيق و5 

هذا الحديث بهذا اللفظ. لم نقف عليه في شيء من مصادر الحديث 
المختلفة» وإنام ذَكره هكذا: الجويني في (نهاية المطلب )"7*/١‏ فقال: 
«ونحن نذكر ما جاء في صفة دم الحيض: روي أنه َل قال: إنه أسود 
محتدم بحراني» ذو دفعات له رائحة تعرف»). 

وتبعه الغزالي فقال: «وَفِي رِوَايّة: «وَدم الحيض أسود بحراني محتدم ذُو 
دفعات لَه رَائِحَة تعرف) . والمحتدم اللذاع للبشرة لحدته وَّله الدَائِحَة الكريهة 
والبحراني ناصع اللؤة والتعويل .على اللذة لا على الرّائِحَة والاحتدام) 
(الورسيظ +407 

وتبعهما الرافعي في (شرح الوجيز 2709/١‏ فقال: «وورد في صفته: أله 
أسْوٍَُ مُحَتَدِمٌ بَحْرَانِيُ ذُو دَفَعَاتء وَفِي دَم الاتسكافة 2 انه رين 
مُشْرِق قا 

قال ابن الصلاح: «هذه رواية ضعيفة لا تعرف» (شرح مشكل الوسيط /١‏ 
330). 

وقال النووي: «هذه الرواية ضعيفة غير معروفة» ويغني عنها رواية فَاطِمَةٌ 
أن رَسُولَ اللو كل قَالَ لَهَا: إِنَّ دَمَ الْحَيْضٍ دم أَسْوَدُ يُعْرَفُه . . .2 (التنقيح 


باب الفرق: بين دم الحيض ودم الإستحاضة و 


حافة الوط 11511 
وقال ابن الملقن : «وعذا سكذا لذ يعرف (البدن لعن /111): 


وقال ابن حجر: «قوله - أي الرافعي -: «ورد في صفته أنه أسود محتدم 
بحراني ذو دفعات»» هذا تبع فيه الغزالي وهو تبع الإمام - يعني الجويني -. 
وفي (تاريخ العقيلي) عن عائشة نحوه» قالت: «دم الحيض أحمر بحراني» 
ودم الاستحاضة كغسالة اللحم». وضعفه. والصفة المذكورة وقعت في 
كلام الشافعي في (الأم)"'' . قوله: اوورد في صفته أنه لمر قيق مشر قا 
لم أجده) (التلخيص الحبير .)598/١‏ 

قلنا: وأثر عائشة الذي أشار إليه الحافظ؛ أخرجه العقيلي في (الضعفاء ”"/ 
89) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية» قال: حدثنا محمد بن 
المثنى» قال: حدثني محمد بن أبي الشمال» قال: حدثتني أم طلحة - 
وكانت مولاتي حا دا ليله ليث عايشة ما بمكة ونا بالطييئة: َسَأَلتّهَا عَنِ 
امرض" فَمَالَتْ : «لَوْ أَنَّ إِخَذَاكنّ تَعْقِلٌ دَمَ الْحَيْض من الاسشتخاضّة؛ إِنَ دَمَ 
الْحَبْض أَخْمَد بَحْرَانِيٌ» وَإِنَّ دَمَ الْمُسْتَحَاضَةٍ دَمْ كَفْسَالَةٍ اللّخم. 

إِذَازَآثْ إخداكنّ ذَاكَ لظ أَقْرَاءَهَا فَلْتَفُعْدهاء ثُمَ لتغْمَِلُ عِنْدَ كل صَلَاةِ طَهْرَا 


ولتْصَلَي وَلْمَصُمْ وَليأَتَا رَوْجْهَا إن شَاء) . 
وهذا - مع كونه موقوفًا على عائشة -. فهو ضعيف واو؛ لجهالة محمد بن 
أبي الشمال. 


وقد ضعف الآثر به: البخاري - وأقره العقيلي وابن عدي والذهبي وابن حجر - 
وأشار لضعفه كذلك أبو حاتم الرازي 


(9) ينظر (الأع), 


ب كتاب الحيض والنفاس 
- ل ااسلشكان] سا0 


فقد ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 35877/17) وأشار إلى 
حديثه ذلك» ثم قال: سمعت أبي يقول ذلك» ويقول: «هو مجهول». 

وترجم له البخاري في (التاريخ الكبير )١1١5 /١‏ فقال: «عن أم طلحة» 
عن عائشة» قالت: «دم المحيض بحراني أسود). حدثني عنه محمد بن عقبة 
السدوسي . وقال لنا علي بن إبراهيم: حدثنا محمد بن أبي الشمال» قال: 
يصح"اه. 
البخاري أنه قال: «عن أم طلحة» عن عائشة» في دم الحيضء لا يتابع عليه 
ولا يصح). 

وروى نحوه ابن عدي عن ابن حماد» عن البخاري» ولكن اقتصر على 
قوله: «ولا يصحاء ثم قال ابن عدي: «ومحمد بن أبى الشمال هذا ليس 
بالمعروف» ولم أر من الحديث ما يتبين ضعفه من صدقه)» (الكامل 7017/9 
-7048). 

وذكره الذهبى في (الميزان 6 و(ديوان الضعفاء مام وتبعه 
ابن حجر فى (اللسان 5405) مقتصرين على قول البخاري فيه. 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحييض -- 
ا 0 
5 0 


> بَابُ ذكر 
الأقْرَاءِ وَمَنْ قَالَ: الأَقْرَاءُ: الحَيِض 


8 2 2 5 َِ 5 
3 *ط] عَديث فاطمَة بنْتِ أبى حُبَيِش: 


فانظري إِذَا أنَاكِ فرْؤْكِ فلا تُصَليء فإِذَا مَرَ فَرْؤُكِ فتَطهّرِي ثمٌ صَلي ما بَيْنَ 

الفَرْءِ إِلَى القَرْءِ» . 
© الحكم: إسناده ضعيف بهذا السياق. وأشار إلى نكارته: النسائى. وصَعّفه: 
البيهقى » وابن عبك البر» وابن القطان» والمنذري» وابن عبد الهادي, 
وابن كثين: 

بينما صححه ابن حزم, وابن القيم. وهو ظاهر صنيع عبد الحق» وابن دقيق» 
وابن التركماني . 

وصححه الألبانى بطرقه وشواهده. 

ومعنى الحديث صحيح., إلا أن المحفوظ أنه يي قال لفاطمة: «فَإذًا 
أقبآث حَيْضَتُكِ .... ولم يقل: «قَرْؤُك). وإن كان القرء يطلق على الحيض 
والطهر جميعًاء إلا أن الثقات رووه بلفظ الحيضة لا القرء . 

التخريج: 

85 ؟ 'واللفظ له" أ بن تخا اا 1/64 / كن 771 5515/ 


ب كتاب الحيض والنفاس 
ل اه كن اا 


5 


جه١57‏ / حم لاا ٠لقلا؟‏ / هق /1١١95‏ هقع ١‏ / طحق 
:1517 / مشكل االالاس 11/1 را يثك 1547 /. تمبيك (185/ 
(15/15)/ محلى (5/ )١57‏ / كما (015/58)/ سخ /)117/١(‏ 
حبيب 18 آ. 

السدل: 

قال أبو ذاود: حدثنا عيسى بن حمادء أخبرنا الليف» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن بُكير بن عبد الله» عن المنذر بن المغيرة» عن عروة بن 
الزبيرء أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته» به. 

وقد توبع عليه عيسى» تابعه يونس بن محمد ومحمد بن رَمَّح وعبد الله 
ابن يوسف... وغيرهم. 

وخالفهم الوليد بن مسلم» فرواه عن الليث». عن يزيد» عن عراك بن 
مالك» عن عروة» عن فاطمة. 

ذكره الدَارَقَطْنِنٌ» ثم قال: «وخالفه (الأثبات)""' الحفاظء فرووه عن 
الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن بُكير بن عبد الله» عن المنذر بن 
المغيرة» عن عروة» عن فاطمة .. . وهذا هو الصحيح عن الليث» (العلل 
21 


يعتى أن هذا الوجه هو الثانت عن الليكه :ولا بع هذا شوت الحديث: 


اللبك كت وقو اخ مخد كد عق يزيل عن تكير بخ عيدل الله» عن المتذر بخ 


2 نين المطبوع تبعًا للأصل : «الثبت»» والسياق يقتضي الجمع . 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض ع 


المغيرة» عن عروة» به. 
لهك التحقيق سعط 

هذا إسناده ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: المنذر بن المغيرة» مجهولء لم يَرْوِ عنه سوى بُكير بن عبد الله بن 
الاشحج. 

قال أبو حاتم: «مجهول. ليس بمشهورا (جرح 8/ 557). 

وقال الذهبي: «لا يعْرّف) (الميزان 5/ 187).» (المغني .)557١‏ 

بينما ذكره ابن حبان في (الثقات! ٠ /٠‏ على عادته في توثيق المجاهيل . 

واغتر بصنيعه ابن التركماني فقال: «رجاله ثقات»!! (الجوهر النقي /٠‏ 
6 

وقال ابن حجر : «مقبول» (تقريب 18941) يعني عند المتابعة» وإلا فليّن. 

ولم يُتاتع المنذر على هذه السياقة من وجه معتبر, بل الثقات يخالفونه في إسناده 
ومتنه. 

ولذا أشار النسائي إلى نكارة حدينه بقوله: «قد روى هذا الحديث هشام بن 
عروة عن عروة» ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر» (الصغرى عقب رقم 25١1‏ 
2006 

وأقره ابن عبد الهادي في (التنقيح .):١٠” /١‏ 

وذكر الألباني أن مراد النسائي بما ذكره المنذر ولم يذكره هشام - هو: 
«سماع عروة للحديث من فاطمة» (صحيح أ داود ”'/ 59). 


وهذا وإن لم يذكره هشام فعلّاء إلا أن الظاهر أن النسائي عنى بذلك متن 


ب كتاب الحيض والنفان 


الحديث: لا سندةء أو عتاهها معّاء فحَصّره فى الإسناد فقط لا دليل عليه. 

وقال ابن عبد البر: «وأما حديث فاطمة بنة أبي حبيش » فلم يَذكر فيه هشام 
ابن عروة من رواية مالك وغيره القرءء إنما قال فيه: (إذا أقبلتِ الحَيْضَة 
فدعِي الصَّلاة لم يقل : «إِذًا أتاك فزؤك)». وهشام أحفظ من الذي خالفه فى 
ذلك» (التمهيد /١١‏ 2.938 44). 

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» غير صحابية الحديث» فقد روى لها 
ابو كاده والنسائي . 

فِالحَمْل فيه على المنذر, وقد أعله به كل من ابن عبد الهادي في (التنقيح /١‏ 
85٠5” ١‏ وابن كثير في (التفسير /١‏ 2504)» والمنذري في (مختصره 
/١‏ )- وأقره صاحب (عون المعبود /١‏ /711) -ى وابن القطان في (بيان 
الوهم 4/ .)١7‏ 

ووَّهم ابن القيم فقال - متعقبًا ابن القطان -: «وقوله: إن المغيرة(!) جهله 
أبو حاتم لا يضره ذلك» فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالا وهم ثقات 
معروفون» وهو متشدد في الرجال» وقد وَنّْق المغيرة جماعة» وأثنوا عليه 
وعرّفوها (الحاشية /١‏ 9# 

وقد تعقبه الألباني بأن صاحب الحديث الذي جهله أبو حاتم إنما هو 
المنذر بن المغيرة» وأن قوله: «وثقه جماعة»! غير صحيح ؛ فلم يوثقه غير 
ابن حبان كما سبق؛ قال: «وهو معروف بتساهله في التوثيق . . . والحق: أن 
علة الحديث جهالة المنذر هذاء ولكن لما كان له طرق أخرى وشواهد يأتى ذكرها 
في الكتاب؛ حكمنا عليه بالصحة, منها: ما عند الحاكم )7٠١7(‏ من طريق 
عي قلابة : ثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مَليكة 0 إلخ) 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحييض - 


(صحيح أبي داود 2" 

وتصحيحه له بالطرق والشواهد فيه نظرء ومن ذلك أن عثمان المذكور من 
عند الحاكم تَحَرّف اسمه في المطبوع من المستدرك» وإنما هو عثمان بن 
سعد الكاتب» وهو ضعيفء. وقد اختلف عليه في متنه أيضًا كما سنبينه عند 
الكلام على رواية ابن أبي مليكة. 

الثانية: الانقطاع؛ فإن عروة لم يسمع هذه القصة من فاطمة مباشرة» إنما 
سمعها من أم المؤمنين عائشة وَكَْا. كذا رواه هشام بن عروة عن أبيه» وهو 
المحفوظ . 

ولذااقال النيوقي تملا ووآية المدتر "لوقي هذ ادل علن آله لم يحفظه: 
وهو سماع عروة من فاطمة بنت أبي حبيش» فقد بَيّن هشام بن عروة أن أباه 
إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش من عائشة» وروايته في الإسناد والمتن 
جميعًا أصح من رواية المنذر بن المغيرة» (السنن الكبرى عقب رقم .)١5914‏ 

وكذا قال ابن عبد البر: «وهو الصواب» (الاستيعاب 5/ 1847). 

وقال ابن القطان: «وقد يُظّن به السماع منها لحديث ... المنذر بن 
المغيرة عن عروة» أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته . . . وهذا لا يصح منه 
سماعه منها؛ للجهل بحالة المنذر بن المغيرة» (بيان الوهم والإيهام / 
6). 

فال ابن حجر: «والأول هو المشهور؛.ء يعني : رواية هشام. انظر (الإصابة 
14 مال 

بينما تعقب ابن التركماني كلام البيهقي قائلا: «رواه هشام عن أبيه عنهاء 
وليس في روايته هذا الحصر الذى ذكره البيهقي» وهو أنه بَيّن أن أباه إنما 


ب كتاب الحيض والنفاس 


سمع القصة منهاء وقد زعم ابن حزم أن عروة أدرك فاطمة» ولم يستبعد أن 
يسمعه من فاطمة ومن عائشة» (الجوهر /١‏ 7"77). 

مع أن ابن التركماني في موضع سابق من (الجوهر /١‏ 7”96) قد أقر 
حكم ابن القطان بانقطاعه ما بين عروة وفاطمة!! 

وزَّعُم ابن حزم المشار إليه هو في (المحلى 7/ »)١18‏ وقد ذكرناه مع 
كلام ابن القيم في (الحاشية /١‏ 207717 والذهبي في (الرد على ابن القطان» 
ص 42758 وابن دقيق في (الإمام 7/ »)١190‏ ضمن تحقيقنا لرواية ابن علقمة 
عن الزهري في وصف دم الحيضة بالأسودء فإنهم جميعًا رجحوا أن عروة 
سمع الحديث من عائشة وفاطمة جميعًا. وانظر ما حررناه هناك. 

وقد أعل البيهقي الحديث بعلة أخرى., فقال: «ورواية عِراك بن مالك عن 
عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة - أصح من هذه الرواية» (السئن الكبرى 
عقب رقم .)١595‏ 

وحديث عراك رواه مسلم وأبو داود وغيرهما من طرق عن الليث» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن جعفرء عن عراكء بهء الحديث في شأن أم حبيبة . 

فهذا اختلاف آخر على الليث» وكأن البيهقي يعل الحديث بهذا الوجه. 

وهذا الوجه خرجه ابن عبد البر في (التمهيد)» وأتبعه برواية المنذر, ثم قال: 
«لهذا الاختلاف ومثله عن عروة - والله أعلم - ضَعّف أهل العلم بالحديث 
ما عدا حديث هشام بن عروة وسليمان بخ يسار مخ أحاديث. الحيض 
والاستحاضة» (التمهيد /١5‏ 255 /59). 

وكأنه عده اضطرابًاء والذي نراه أن الحديثين محفوظان عن الليث» 
أحدهما - وهو حديث أم حبيبة - ثابت لصحة إسناده. والآخر - وهو 


باب ذكر الأقراء كو قال: الأقراء: الحيض ا 00 


وقد صححه ابن حزم في (المحلى /٠١‏ 77/5) - وأقره ابن التركماني في 
(الجوهر النقى / 5117) -2. وصححه عبد الحق الإشبيلي بسكوته عنه فى 
(الأحكام الوسطى ,»)5١5 /١‏ كما ذكره في (المقدمة.» ص15). 

وصححه الألباني بطرقه وشواهده. وفيه نظر كما سبق. 

نعم» ذكر الشيخ أنه بمعنى حديث عروة عن عائشة الذي رواه هشام عن 
أبيه»ء وهو كذلكء إلا أن حديث هشام بلفظ الحيضة لا بلفظ القرء . 

تنبيه : 

وقع الحديث في أحكام الطحاوي )١179(‏ بلفظ : «عِرْق يَطْرَأه. ولم ترد 
كلمة «يطرأ» عند غيره. والأقرب أنها محرفة من كلمة «فانظري» كما فى 
بقية المراجع. والله أعلم . 
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- كتاب الحيض والنفاس 


[4*0*ط] حَدِيتٌ عَايْشَّةَ فى شَّأن فَاطْمَة: 


عَنْ عَايْشَة وكيا : أن فَاطِمَةٌ بت أبي تيش أَنتٍ اللِّْ وك كه فَقَالتْ : 
أسْتَحَاضُ وَأَرَى الدمَ كيف أَصَلّي؟]” َأَمَرهَا أن" 0 
فَإِذَا كان عِنْدَ طَْرِهَا التسلك م 23 م تَوَضَتْ لِكُلْ صَلَاةٍءِ (فَقَالَ: 
جلي يام أقْرَائِكِ فَإِذَا مَضَيْنَ فَاعْتَسِلِيء ثْمْ اطهّرِي لكل صَلاةِ] أل 
يكن َلك الفسل إلى فرك بن الشف الآخر) و َال : (إِنّمَا هُوَ عَرْقَ مِنْكِ 
لئس دم '». 


وَفِي رِواية" : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سكل 2 سُولُ الله يل عَنِ المُسْتحَاضَةٍ: 
تال رسو الله عَكد: نما دَلِكَ عِرقَ» تنظ قد أَقْرَائَِا ثم لحف عن 

الصّلَاةٍ (تَدَعٌ الصّلَاة أيَامَ أْرَائهَا). فَإِذَا ذَهَبَ أَقْرَاؤُهَا فَلْتَفْتَسِلُ رعشلا وَاجِدًا] 
© الحكم: منكر بهذه السياقة. وأنكره: أحمدء والبيهقي» وابن عبد البر. وهو 
ظاهر صنيع الشافعى أيضًا. 

تخريج السياق الأول: طب (5؟/ /”5١‏ 8979) "واللفظ له" / طش 
الا ” "والرواية والزيادة الأول والثالثة له " / هفخ ٠م١١‏ " والزيادة 
الثانية له" / قند /ا١”‏ " مختصرًا" .١‏ 

تخريج السياق الثاني: سرج 577 "واللفظ له" / طحق .101١‏ 21971 
0328 . 
لم هه التحقيق ب 


رُوي هذا الحديث بلفظ القرء من عدة طرقء عامتها عن هشام بن عروة. وها 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيرض ب 


0 

الطريق الآول: 

رواه الطبرانى فى (الكبير 75/ )7١‏ عن الحسن بن العباس الرازي» ثنا 
زُنْج''' أبو غسان الرازي» ثنا عبد اللهء عن ابن مُْرَاءء ثنا الحجاج بن 
أرطاة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» بهء بلفظ السياقة الأولى. 

والسند إلى حَجاج فيه لين» ولكن رُوِي عنه من وجه آخر: 

فرواه الطبرانى فى (مسنئد الشاميين /ا/7541) من طريق آخر - ضعيف 
أيضًا-ء عن ابن أرطاة» بهء إلا أنه لم يذكر فيه الوضوء. 

وحجاج كنير الخطأ. مدلسء وقد عنعن, واخثلف عليه في إسناده: 

فرؤاة الببيقى فى (الخلافيات )1١١8+‏ من طريق بخالد ين يزيد السلمىء 
عن الحجاجء عن ابن أبى مليكة. عن عائشة» بنحوه . 

وخالد مقبول» وقد توبع» تابعه أبو خالد الأحمر عند البزار (ج8١/‏ 
ح2770).» إلا أنه اختصره جدَّاء ولفظه: قال لامرأة مستحاضة: «اغْتَسِلِي 
وَتَوَضَّئِي لكل صَلاةِ) . 

وهذا الطريق ضَعْفه البيهقي بحَجاجٍ في (السنن الكبرى عقب رقم 215067 
١85‏ ). 

الطريق الثانى: 


رواه السراج في (حديثه ؟”5) قال: ثنا القاسم بن بشر بن معروف» ثنا 


)١(‏ تحرف في المطبوع إلى : «رَبَيْح)» والصواب المثبت كما في (المؤتلف والمختلف 
للدارقطنى .)١1١١/7‏ 


- كتاب الحيض والنفاس 


يحيى بن سَّليم الطائفي» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به» بلفظ 
السياقة الثانية. 

والقاسم ثقة» ويحيى من رجال الصحيحء إلا أنه متكلم في حفظه. 
والمحفوظ عن هشام بغير هذا اللفظ كما سيأتي. 

الطريق الثالث: 

رواه الطحاوي في (الأحكام 611/١‏ 019717 1978) من طريق الخصِيب 
ابن ناصح » وسهل بن بكارء كلاهما عن أبي عوانة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» به» نحو السياقة الثانية إلا أنه اختصره. 

وقد خولف الخصيب وسهل فى متنه: 

اس اي ل 0 
يَامَهَا ل ل دلا زاجنا توا ل ل اه ا 

الطريق الرابع: 

رواه النسفى في (القند /771) من طريق أبى سعيد سعد السمرقندي قال : 
حدثنا أبو مقاتل وأبو عبد الله نصر بن عبد الملك الإمام العتكي السمرقندي 
قَالَتْ: أَنَتِ لكا 00 الله 2 قَقَالَت: ع ار اله و لشيرين !٠‏ 
قا يا رسو الله كَة: «دَعِي الصَّلاةَ أي مَ أَقْرَائِك ثّ م تَوَضَبّي لِكُلّ صَلَاقه. 


قالا: حدثنا أبو حنيفة كاك عن هشام بن عروة» عن أبيه» ع غايشة 


وأبو سعيد هذا لا د تُغرّف حاله. وهو بهذا اللفظ غير محفوظ عن أبي حنيفة 
والمحفوظ عن أبي حنيفة ما: 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض 


8 0 مق 
| 24 | 


رواه الطبراني في (الكبير 75/ /”5٠‏ 645) من طريق أبي نعيم الفضل 
ابن دُكيْن وزُفَر بن الهُذَيْل. 

ورواه الطحاوي في (المشكل 77755) و(المعاني ١‏ 5٠م‏ بالك 
والرَّامَهْرْ مَزِي في (المَحَدِّث الفاصل )77١‏ من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ . 

ورواه الحسن بن زياد في مسنده كما في (جامع مسائيد أبي حنيفة» 
للخوارز مي /١‏ للكت 08 ). 

أربعتهم عن أبي حنيفة» عن هشام به بلفظ : «ذَعِي الصَّلَاةَ أيَامَ حَيِضَتِك), 
ولفظ المقرئ : «فِذَا أَقبلَ الحَيِضُ فَدَعِي الصَّلَاة» . 

فذكروه بلفظ الحيض لا بلفظ القرء. وهذا هو المحفوظ في قصة فاطمة 
بنت أبي حبيش من حديث عائشة وَقْيَاء كما رواه الأئمة الثقات من أصحاب 
هشام بن عروة؛ كمالك والسفيانين والحمادين وزهير وأبي معاوية ومعمر 
وابن جريجح... وغيرهم. 

وقد رُوِي بلفظ (القرء) من طريق حبيب عن عروة. ومن طريق قَمِير 
وأم كلثوم عن عائشة. ومن طريق عروة وابن أبي مُلَيِْكة عن عائشة. وكلها 
طرق واهية لا تثبت كما بيِّنّاه في موضعه. 

وقد روت أم سلمة قصة فاطمة» فوافقت في هذا اللفظ ما هو محفوظ عن 
عائشة كما رواه الثقات عن هشام. 

وإن كان لفظ «(القرء) من الألفاظ المشتركة» يطلق على الطهر وعلى 
الحيض معًاء فلعل من ذَكره في الحديث إنما رواه بالمعنى» ومع ذلك فقد 
خَطَّأْ عدد من الأئمة هذا اللفظ» لاسيما في حديث عائشة؛ لأنها ترى أن 
القرء هو الطهرء فلا يمكن أن تروي ما يفيد أنه الحيض وتخالفه. 


_- كتاب الحيض والنفاس 
حل ااا 00س !)”أ 39329939 ”سخ 214680202216021 


- 


ولذا لما سئل الإمام أحمد عن حديث عائشة: «تَدَعٌ الصَّلَاة أَيَامَ أقْرَائِهَاه قال: 
(عائشة ترى الأقراء الأطهار. هذا كلام مختلط» (المسائل برواية أبي داود. 
صن 157). 

وفي سؤالاات لبي طالب: قال أحمد: «هذا خطأ. كل من روى يام َقْرَائِك) 
فقد أخطأء عائشة [لا] تَروي عن النبي ما «أقرائك». (وتفتي) بأن الأقراء 
الأطهار! ... وأهل الكوفة لا يعرفون إلا قول عبد اللهء فجعلوه الأقراء 
... وأما أهل المدينة فلا يقولون: «الأقراء» إنما يقولون: «أيام حيضك». 
و: «ما كانت تحبسك حيضتك». (شرح ابن ماجه لمغلطاي "/ لد .)1١5‏ 

وبنى ابن رجب على هذا قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف 
رأيه ثم قال: «قد ضَعَّف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل 
هذاء ومنها: حديث عائشة» عن النبي كَلكةٍ أنه قال للمستحاضة: «دَعِي 


- 
ع 


الصَّلَاةَ أَيَامَ أَقْرَائِكِ». قال أحمد: «كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ؛ 
لآن عائشة تقول: الأقراء: الأطهار لا الحيض» (شرح العلل ؟/ /288 
2)9). 

وبنفس هذه القاعدة رد الشافعي رواية من روى هذه اللفظة في قصة أم حبيبة 
بنت جحش وهنا من حديث عائشة أيضاء قال كآَنْهُ: «وقد رَوى غير 
الزهري هذا الحديث «أن النبي كِةِ أَمَرها أن تغتسل لكل صلاة» مع ألاقك 
رَوى فيه شيئًا يدل على أن الحديث غلطء قال: اتَتْوْكُ الصَّلاةَ قَدْرَ 
وعائشة تقول: «الأقراء: الأطهار) (الآم ”/ .)١79‏ 

وممن ردها في حديثا هذا أيضًا: البيهقي وابن عبد البر: 


قال ابن عبد البر: «وأما احتجاجهم بقوله يَكدٍ للمستحاضة: «اقْعُدِي أَيَم 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض م 


أَقرَائِك) ... ونحو هذاء فليس فيه حجة؛ لأن الحيض قد يسمى قرءًاء 
ولسنا ننازعهم في ذلك» ولكنا ننازعهم أن يكون الله كك أراده بقوله: 
«يركس بِانَشِهنّ نَكنَهَ ووو . 

على أن هذا الحديث قد ضَعّفه أهل العلم؛ لأنه يُروى عن عائشة» 
وعائشة لم يُختلّف عنها في أن الأقراء الأطهارء فيّبعد عن عائشة أن تّروي 


عن النبى نه أنه قال للمستحاضة: «دَعِي الصَّلَاةَ أَيَامَ أقْرَائِك). وتقول: 
الأقراء: الأطهار. 


فإن صح عن عائشة فهو حجة عليهم ؛ لأن عائشة تكون حينئذٍ أخبرت بأن 
القرء الذي يمنع من الصلاة ليس هو القرء الذي تعتد به من الطلاق. وكفى 
بتفرقة عائشة بين هذين حجة» (التمهيد /١١‏ 48). 

وقال البيهقي: «والذي رُوِيٍ مرفوعًا: «دَعِي الصّلاة أب 
إسناده . وروي اذ أَمَرها أن تدع الصلاة ة أيام أقرائها أو أيام حيضها» 
بالشيك) (السدخ الضهوق. 111/5, 

وقال أيضًا: «وقد رُوي هذا اللفظ الذي احتجوا به فى أحاديث ذكرناها فى 
كتاب الحيض» وتلك الأحاديث في نفسها مختلف فيها : فبعض الرواة قال 


- 
أن 


فيها: «أيا مَ أَْرَائِهَاه وبعضهم قال فيها : يام حَنِضِهَاه أو ما في معناه. وكل 
ذلك من جهة الرواة» كل واحد منهم يعبر عنه بما يقع له. والأحاديث 
الصحاح متفقة على العبارة عنه بأيام الحيض دون لفظ الأقراء» (السنن 
الكبرى عقب رقم .)١55/7”‏ وقد تعقبه ابن التركماني بما ورد في الطرق 
الواهية المشار إليها آنماء وبالروايات التي اختلف رواتها فيها كما ذكره 
البيهقي نفسهء وبالرواية التي ردها الشافعي وغيره في قصة أم حبيبة» ثم قال: 
«فظهر بهذا أن الأحاديث الصحيحة وقعت بلفظ الأقراء أيضًا»!! (الجوهر 


_- كتاب الحيض والنفاس 


.)5١ا7 ولا/‎ “54 /١ 

ولم يصنع ابن التركماني شيئًا! بل إنه خالف في بعض كلامه ما تعقب به 
على البيهقي في موضع آخر! كما فعل مع حديث أم سلمة. 

هذا وقد قال الشنقيطي عن الحديث: «مِن العلماء مَن ضَعّفه ومنهم 
صححه. والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول) (الأضواء .)٠١7 /١‏ 


ولعله يقصد الطريق الوارد في قصة أم حبيبة» وقد بينا ما فيه عقب تخريجه. 


9 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض 9 


لين - 
84 #ط] عدريث خاي 
بر إفتة : أَنَّ فَاطِمَةَ نْتَ قَيْسٍ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله 8 عَنٍ 
انم مله َال : «تفغذ20 أي يام أْرَائَِاء ثُمَ تَفْتَِلُ [عِنْدَ] كل طهر ثم 


تخدذ َخَْشِي وَتْصَلَي (تَفْمَيِلُ وَتُصَلَّي عِنْدَ طَهْرِهَا)» . 


ا 


نا : عَنْ جَابرٍ كناققة : سيد الرد اي 
َنِ المَرْأٍَ المُسْتَحَاه 00 تَعُدُ”" (تَفُْدُ) 571 

2 7 وص 

م تغتسل في كل َم عِنْدَ كل طَهْرٍ 


ش وَفِي رِوَايَة؟: عن جار لوه اله تالت فَاظِمَةٌ بت قبس ونا 
سُولَّ الله كَل عَن المُسْتَحَاضَّةَءِ فَقَالَ: «َعُذّي أَيَامَ أقْرَائِك), 


أن فين وَتَصَلَيَء وَتَعْتَسِلَ لكل طهْرٍ . 
© الحكم: إسناده ضعيف. وأنكره: أحمد وأبو حاتم فقالا: «ليس هذا 


)١(‏ تحرفت في موضعي المطبوع من الأوسط إلى: «تَعْتَد والمثبت من الصغير وبقية 
المراجع. وهو في الصغير بنفس إسناد الأوسط الأول! 

(') تحرفت في الموضع الثاني من المخلصيات» وفي فوائد الدقاق إلى : ١تَعْتَد2‏ وفي 
الموضع الأول من المخلصيات -وهو بنفس إسناد الموضع الثاني- : «تَعدَ) كما عند 
الدارقطني . 

(*) كذا في جميع المراجع, لاد الوحت واد سيم علارى ترحقيليا: «كل يوم). 
فهذا يدل على أن صوابها بالإعجام: ١ظهّرا.‏ 
وقد ذكر البيهقي في (المعرفة) ما معناه: أن رواة هذا الحديث اختلفوا في إعجام هذه 
اللفظة» والروايات الأخرى مهملة» فينبغي أن تكون هذه معجمة. وهو ما يدل عليه 
صنيع ابن دقيق في (الإمام 2077٠ /١‏ بل والبيهقي في (الكبرى .)١7417‏ 


5 ففاب اللحيوطة والتفافر: 


بشيء1» وحطا اين عدي راويه. وقال الدَارَقُطَِيَ : «لا يصح»»ء وقال أبو بكر 
النيسابوري: «بمثله لا تقوم حجة»ء وأقره البيهقي. وقال ابن عبد الهادي : 
«لا أصل له). 

ولكن مرفوعه صحيح المعنى . 

التخريج: 

تخريج السياق الأول: يك 7١77‏ "والرواية له" / طس5970 "واللفظ 
له" . 781١8‏ "والزيادة له ولغيره" / طص 77”5/ سرج /57١‏ هق 1505ء 
١1‏ . 

تخريج السياق الثاني: ب قط 85/8 "واللفظ له" / ميمي )5١9(‏ / مخلص 
7 8509م ؟ / عق 15/8 'والرواية له" .١‏ 

تخريج السياق الثالث: بعل (مط .)5١”‏ (خيرة 9"ل9) / عد ("/ 
.)٠١0*‏ 

ل ع التحقيق سعيس 

رواه السراج في (حديثه )57١‏ قال: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا جعفر بن 
سليمان الضّبّعيء عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» عن فاطمة بنت 
قيس© به. 

ورواه الطبراني في (الأوسط )7281١8 :794٠١‏ و(الصغير 22778 والحاكم 
(4)070175 والبيهقي )١1184 .»١605(‏ من طرق عن وهب بن بقية» حدثنا 
جعفر بهء بلفظ السياقة الأولى. 

والحديث مداره عندهم على جعفر بن سليمان الضبعي به. 


قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن جريج إلا جعفر بن سليمان». 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض - 


وقال البيهقي: «ولا يعْرّف إلا من جهة جعفر بن سليمان». 

وهو موثق» وقد أخرج له مسلمء وكذلك بقية رجاله. 

ولذا قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح" (المجمع .)١6١‏ 

وقال البوصيري: «هذا إسناد رجاله ثقات» (الاتحاف .)5٠85 /١‏ 

قلنا: ومع ذلك فهذا إسناده ضعيف؛ فيه علتان: 

الآولى: عنعنة ابن جريج؛ فهو مدلس مشهور كما ذكرناه في غير موضعء 
ولم يصرح بسماعه لهذا الخبر. 

وكذلاك فيه ا بى:الزبيوة وبعضهم لا يَُقبل عنعنته . 

الثانية: تَقُد جعفر بن سليمان الضبعي به عن ابن جريج؛ وجعفر وإن كان من 
رجال مسلم ووثقه ابن معين وغيره» إلا أنه قد لَيّنه جماعة وتكلموا فيه. وقد 
ذكر غير واحد من النقاد أن في أحاديثه مناكيرء كما في (الجرح والتعديل 


فمثله لا يُحتمل هذا التفرد, لاسيما وقد اختّلف عليه فيه. بل وخولف فيه ممن 
هو أوثق منه كما سيأتي. 

أولا - بيان الاختلاف على جعفر: 

اخثلف فيه على جعفر على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: زواه وهب بن بقية غنه كما سبق فجعله من مسقل فاطيةة1 
)١(‏ وسواء في ذلك من قال: «عن فاطمة»» ومن قال: «عن جابر أن فاطمة قالت»)» وهو 


الطبرانى فى (الأوسط ».2)557١0‏ إلا أن كلمة «قالت» سقطت من (الصغير)» فصار: 
(أن قاطمة سألت) فيكون بهذا من مستد جابر» ولكنه فى (الأوسط) بئفس - 


5 كتاب الحيض والنفاس 
حك : 


وقال فيه: «تَعْتَسِلُ عِنْدَ كُلّ طّهْرِاء ووهب ثقة من رجال مسلم . 

0“ الثاني : واف الدا 0 طريقه البيهقي )١1/7(‏ - 
ا 0 بده بلفظ السياقة الثانية. . 

فجَعّله من مسند جابر! وجَعَل الاغتسال فيه كل يوم! وهذا منكر لا شك» 
وقطن متكلم فيه كما فوع (الجرح ا/ م2 و(الكامل )»)5١‏ لكنه 
مُتابَع » فقد قال البيهقي عقب روايته : «وكذلك رواه عبد السلام بن مُطَهّرء 
عن جعفر) (السنخ الكبرق عقب رقم .)١187‏ 

ولم نقف على رواية ابن مطهرء لكن وجدنا غيره قد تابعه على إسناده 
دون مكنه . 

الوجه الثالث: رواه أبو يعلى كما فى (المطالب .»)75١*‏ و(الإتحاف 077”9) 
- وعنه ابن عدي (7/ )١١7‏ - قال: حدثنا حسن بن عمر بن شقيق» ثنا 
جعفر بن 'سليماة: .يذه لفل السياقة القالقة, 

فجعله حسن من مسند جابر أيضّاء إلا أنه جعل الاغتسال فيه لكل طهر 
كرواية وهب. وحسن صدوق. 

فهذا الاختلاف مما يدل على أنه لم يضبط الحديث. 

ولذا قال أبو بكر بن إسحاق النيسابوري الفقيه: «جعفر بن سليمان فيه نظرء 
ولا يَعْرَف هذا الحديث لابن جريج.» ولا لأبي الزبير من وجه غير هذاء 
وبمثله لا تقوم حجةء. واختلف عليه فيه» . 


- سند (الصغير)! فيُحمل على سقوطها من الناسخ . والله أعلم . 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض 1 
#امعه 5 5 


ذكره البيهقي في (السنن الكبرى عقب رقم ) وأقره. بل وصرح 
بضعفه فى (المعرفة ١؟؟١5).‏ 

وعَلّق ابن التركماني على قوله: «فيه نظر), فقال: «أخرج له مسلم في صحيحه. 
وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء والحاكم في مستدركهء. ووثقه 
ا ا ا د 
لي ل اله ع» وقد أخطأ 
جعفر فى هذا الحديث كما ستراه فيما يلى . 

ثانيَا - بيان مخالفة جعفر لمن هو أوثق منه: 


وقد أشار الى ذلك الإمام أحمد, وذلك حين سأله ابنه صالحء فقال: 


احديث فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة. رواه أبو الزبير» عن جابرء 
عن فاطمة بنت قيس في المستحاضة؟ فقال أحمد: ١ليس‏ هذا بشيء). 

ار عع ص تن دنا ان جُرَيْج قَال : حَدَتَنِي هشام 
ابْنُ عَرْوَةٌ هرو أَنَّ عَايِضَةٌ حَدَثنهُ ا فَاطِمَة بنْتَ أبي خيش بجَاءتثْ 
رَسُوَلٌ الله تكللة 4 وَكَانْتْ تَسْتَحَاضُ» قَقَالتْ : َا رَسُولَ اللو ما أَطْهُرُ تدك 
الصَّلَاةً أَبَدَ9! قَالَ : (إِنّمَا ذَاكَ عَرْقُء وَلَنِسَ بِالحَتِضَة فَإذًا أَقملتِ الحَيِضَةٌ قاززكي 
الصَّلاةَ إذًا ذَهَبَ قَدوْهَا فَاغْسِلِي عَنك الدّمَ وَصَلَي (مسائل أحمد برواية 
صالح 254١‏ 155). 


فهذا هو المحفوظ عن ابن جريج سندًا ومتنّاء وكأن أحمد ساقه ليدلل به 
على نكارة حديث جعفرء وأنه أخطأ فيه على ابن جريج . 
ولذا قال أحمد في موضع آخر لما سئل عن حديث جعفر هذا: «ليس بصحيح 


- كتاب الحيض والنفاس 


- أو: ليس له أصل -» (العلل 7؟7١5).‏ 

وأفصح عن ذلك ابن عدي فقال: «هذا الحديث لم يُحَدَّث به عن ابن جريج 
بهذا الإسناد غير جعفر بن سليمان» ويقال: إنه أخطأ فيه» أراد به إسنادًا آخر 
عن ابن جريج» لعله يرويه عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة» فلعل جعفرًا 
أراد هذا الحديث» فأخطأ عليه فقال: عن أبي الزبير عن جابر» (الكامل "/ 
ا 


قلنا: قوله: «لعله يرويه عن الزهري» خطأ؛ فإن ابن جريج يرويه عن هشام 
عن عروة كما سبق . 

رقل ذال قاد ةا زوب سر بو سيان ولا بن ال ره 
عن أبي الزبير» وَهِم فيه» وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش» (السئن) . 

قلنا: وهكذا ورد اسمها في (علل ابن أبي حاتم )١١١‏ من رواية جعفر! 
فإنه قال: «سألت أبي عن حديث رواه جعفر بن سليمان» عن ابن جريج» 
عن أبي الزبير» عَنْ جَابِرء قَالَ: سَأَلَتْ فَاطِمَةٌ بنْتُ أبي حْبَيْشٍ رَسُولَ الله 
عِنْدَ كل طُهْر ثُّ تُصَلَي) . 


وهذا غريب جدّاء ففي جميع المراجع التي أسندت رواية جعفر: «فاطمة 
بنت قيس»! 

فإن لم يكن ما في العلل خطأ من النُساخ. فلعله سَبّْق قلمء لاسيما وقد 
أنكره أبو حاتم أيضًا فقال: «هذا ليس بشيء» (العلل .)١١١‏ 

إلا إن كانا يريان أنهما واحدء وأن قيسًا هو نفسه أبو حبيش - كما قاله 
غير واحد -2 ويكون إنكار أبي حاتم للاسناد المذكور عن ابن جريج كما 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض يبع 


ينه ابرغ عدي . 

ولكن عَلَّقَ ابن عبد الهادي على ما في (العلل) قائلا: «وفيه أن التي سألت: 
فاطمة بنت أبي حبيش - لا بنت قيس » كما تقدم - وهو أشبهء فإن ابئة قبس 
لا مدخل لها في حديث الاستحاضة» والحديث في الجملة لا أصل لها 
(شرح العلل» ص .)٠١7‏ 

قلنا: لا شك أنها سّميت في حديث جابر: «فاطمة بنت قيس» كذا رواه 
جعفرء وأنكره عليه جماعة من النقاد كما سبق. فإما أن يقال: هي غير ابنة 
أبي حبيش» ويكون الإنكار متجهًا. وإما أن يقال: هي هي., ولا يتجه إنكار 
الاسم وإن اتجه إنكار الإسناد. 

ويلاحظ أن بعضهم أنكر إسناده فقط؛ وذلك لأن معناه من رواية وهب 
وحسن صحيح.» فهو يفيد أن المستحاضة تترك الصلاة أيام الحيض المعتادة» 
ثم تغتسل عند الطهرء وتصلي. وهكذا يفيد حديث عائشة في قصة فاطمة 
بنت أبي حبيش كما باه هناك. إلا أن متن حديث عائشة ورد بلفظ 
«الحيضة»» وحديث جابر ورد بلفظ «القرء»! والآول هو المحفوظء. وإن كان 
القرء من الألفاظ المشتركة» يطلق على الحيض والطهر جميعًاء ولكنه لم 
يبت في هذا الحديث؛ ولذا لم نصحح المتن. والله أعلم. 


8 4 


_- كتاب الحيض والنفاس 
حي ٠١‏ 5 
[؟48 *#ط] عتديث أمٌ سَلَْمَة: 


َقَالَثْ: ني أُسْتَحَاصْيء فَثَالَ: «لَِس ذَلِكَ بالخيض, إِنّمَا هُوَ عرق لِتَفْعُذ 
أيَامَ َقْرَائِهَاء ّ تَْتسِلٌ تشتف بتَؤبء وَلمُصَلّ) . 
© الحكم: إسناده ضعيف. والمحفوظ عن أم سلمة في قصة ابنة أبي حبيش» 
وبغير هذه السياقة. 

التخريج: 

حم ”55959 "واللفظ له" / ك لالا١٠/‏ "والزيادة له" / طب (١؟/‏ 
6/). 

السند: 

رواه أحمد قال: حدثنا سَرَيْح. حدثنا عبد الله - يعني ابن عمر -» عن 
سالم أبي النضرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أم سلمة» به. 

ورواه الطبراني عن محمد بن العباس المؤدب. ورواه الحاكم من طريق 
محمد بن إسحاق الصغاني . كلاهما عن سريح به. 

لهك التحقيق عط 

هذا إسناده ضعيف؛ فيه : عبد الله بن عمر»ء أبو عبد الرحمن العَمّري» قال 
ابن حجر: «ضعيف عابد) (التقريب). 

وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» غير سَرَيج - وهو ابن النعمان - فمن 
رجال البخاري . 


وقد خالفه إسحاق القزوي في مدنة: 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض يو 


ليه 


فرواه البيهقي في (الكبرى 4 )١1١‏ من طريق الفروي عن العْمّرِي بهذا 
الإسناد مرفوعَاء بلفظ : «قال في المستحاضة : اتَنظرُ عَدَدَ اللْيَلي وَالأيّام التي 
كَانَتْ تَحِيصٌهُنَ م تَغتيِلٌ وَتُصَلَي) . خرجناه تحت حديث ابن يسار عن أم 
سلمة. 

والفروي صدوق» ا حفظه . ويّحتمل أن يكون هذا الاختلاف من 
قبل العمّري نفسه؛ فإنه ضعيف كما سبق . 

ومع ذلكء قال الألباني: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم! لكن عبد الله 
ابن عمر - وهو العمري - سيئ الحفظ. غير أنه صحيح الحديث في 
المتابعات») (صحيح أن داود ”/ 737). 

قلنا: كلاء فليس هو على شرط مسلم؛ لأن العمري إنما روى له مسلم 
مقرونًا بغيره» وليس له عنده رواية عن أبي النضر. 

كما أنه لم يتابع» ؛ بل تفرد بهذا الإسناد والمتن» ٠‏ فلا يعرف عن أبي النضر 
إلا مخ ووايته» ولا يحتمل التفرد من مثله. 

و سي و ا 

وقد قال الألباني في موضع آخر: (هذا سند حسن بما قبله» (الثمرء ص 58) . 

ويعنى بما قبله : طريق ابن يسار عن أم سلمة. وقد أعله الشيخ هنا 
بالانقطاع خلافًا لصنيعه في أبي داودء حيث رجح وصلهء وهو الصحيح كما 
يَنّاه هناك . 


كك ميرف ١‏ 
مدن 


كتاب الحيض والنفاس 


5 ا 6+ 2 ا 
ز*8م: “#ط] حديت عَائْسَة فى سان ابئة عيلان: 


077 - 
006 ن. خبر حمر حالص 


؟ عَنْ عَائْشَّةَ ويا : أن ابْتَهَ غَيّلَانَ أنَتٍ النَبىَ كد فَقَالتْ: إني لا أَقَدِرٌ 
0 02 عق م 5 ا ل ا 
عَلى الطهْرء أفاترّك الصّلاة؟ فقال: «ليِسَت تلك بِالحَيْضَةء إِنمَا ذلك 
لل ل 2 لك 5 و 1 
عِؤْق, فإذا ذهَبَ فَزْءٌ الحيض فازتفعي عَن الدم, ثمّ اغتسِلي وَصَلي) . 


لهك التحقيق 9ه 
إسناده ضعيف جدَاء وهو حديث معلول. 
التخريج: 
ّطس88/ '"واللفظ له" / صحا ٠55ا].‏ 
السند: 
رواه الطبراني في (الأوسط) - وعنه أبو نعيم في (المعرفة) - قال: حدثنا 
أحمد بن يحيى الخُلّواني قال: نا عبد الرحمن بن صالح الأزدي» قال: نا 
لل توك التحقيق سعمط 
هذا إسناد ضعيف؛ فيه ثلاث علل: 
الأولى: عمرو بن هاشم لينوه » واعتمده ابن حجر فى (التقريب 5١ل‏ ه). 
وقد خولف عمرو في سنده ومتنه كما تراه فيما يلي. 
الثانية: الإعلال بالإرسال» فقد رواه الدارمي 2٠0‏ عن أحمد بن خالد 
الوهبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم مرسلا: أنها كانت بادية 
بنت غيلان الثقفية . قاله عقب حديث رواه الدارمى )86١65(‏ عن الوهبى عن 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض _- 


ابن إسحاق أيضّاء عن الزهريء عن عروة: عَنْ عَايْشَةَ أن 1 حَبيبَةَ ِنْتَ 
جَحْش كَانَتِ اسْتْحِيضَتْء فَأمَرَهَا رَسُولٌ الله يل بِالعْسْلٍ لِكُلَ صَلَاقِ» وانظر 
(الإصابة ار 4 3541 

الثالثة: عنعنة ابن إسحاقء وقد كان يدلس. 

ولابن إسحاق في هذا الحديث ألوان! 

فمرة يرويه عن الزهري عن عروة عن عائشة» أن أم حبيبة بنت جحش 
كانت استحيضت . . . الحديث كما سبق . 

ومرة يرويه عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة! (المسند 51/554). 

وثالثة يرويه عن الزهري عن القاسم مرسلا: أنها بادية بنت غيلان! 

وفي كل ذلك يقول: أَمَرَهَا بِالمّمْلٍ لِكُلّ صَلَاةِ! ! 

وهذا خطأ من ابن إسحاق» خَطَّه فيه البيهقي وغيره» وأصحاب الزهري 
لا يرفعونه. 

ولذا قال ابن رجب: «وابن إسحاق في روايته عن الزهري اضطراب كثير» 
فلا يحكم بروايته عنه مع مخالفة حفاظ أصحابه) (فتح الباري ؟/ ١55‏ 
بتصرف) . 

ورواه ابن إسحاق من وجه رابع» عن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة» 
وسماها سهلة بنت سهيل!! وهو معلول أيضًا كما سنذكره في موضعه. 


© 9 


_- كتاب الحيض والنفاس 
كأ يه 


3 2 07 م اه 0 5 يض 
عَائشَةٌ مين 3 5 202 ريت > ى 
يمن - 0 ل نت جَحشٍ نت انك م بي و 2 


سئين » مانت القت كله كا قَقَالَ : اليسث باعص نما و عِزق» فَأمرا 


أنْ تَنْرِكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَاء وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلَيَا "كاك لتيل 


© الحكم: صحيح دون ذكر الأقراء. فبهذا اللفظ أنكره: أحمدء وأبو داود - 
وأقره ابن عبد البرء 000 »؛ وابن رجب -. وأصل هذه الرواية إنما 
هو بالشك : «أَقْرَائَِا - أَؤْ: حَيِضَيِهَا -». والمحفوظ في الحديث منهما لفظ 
(الحيضة). 

التخريج: 

ين "5١ 275١6‏ / كن 577 / غسان ("/ 79405) ' مختصرًا" / إمام (؟/ 
و00 


م 8468© أ 


)١(‏ وقع عند الغساني في (التقييد ”/ 190): «أن حبيبة»» وقد سبق التنبيه على ذلك 
الخلاف. والغريب أنه عنده من طريق النسائي!. فلعل سقطت كلمة (أم) من 
النساخ . 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض | 


-١‏ روايّةٌ: «وَأَمَرَهَا أَنْ تُمْسِكَ مُدَدَ أَقْرَائِهَا أؤ حَيْضْهًَا أَؤْ مَا شَاءَ الله): 


ا 


وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائْشَةَ: أَنَّ بئْتَ جَخْش اسْتّحِيضَتْء فَسَأَلَتْ رَسُولَ 
الله ع كيد [عن ذَلِكَ] قَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عرق وَلَيِسَتَ بِالحَيْضَة). 2 
أن تُمْسِكَ َفْعْدَ) مُدَدَ أََْائهَا أو حَيْضْهًا أَوْ مَا ضَاءَ الله رمن ذَلِكَع 5 
تَغِلُ وَتُصَلَى. 

فكاتث تَجِلِسُ ف في المزكن فيه المَاءُ حت يَغْلْوَ الدُّ و] تَغْتَسِلُ عِنْدَ كل 
صَلاةٍ. وَل مذ إِنَّ رَ شول الله عي يد أَمَرَهَا هَكَذًَا (بذَلِك). 


35 [الحوضر: صحيح دون كر «الأقراء» فقد أنكره أحويك وغيره. 


وقد سبق عند مسلم من وجه آخر بلفظ «امكني قَدْرَ مَا كَانَتُْ تخبشكِ 


حَيْضَتَك) . 


فهذا يبين أن الصحيح هنا من اللفظين المذكورين بالشك هو لفظ الحيضة. 
كدق 7ه *والكيادانك والروايقان لدان 9ه #واللفظ الفم 


)١(‏ القائل: «ولم» هو ابن عيينة كما صرح به في الرواية التالية لهاء إلا أنه نسب النفي 
فيها لنفسه. وهنا نسب النفي لعائشة» وعلك ارواودنى الت معي م09 
عن ابن عيبينة أنه قال: «ولم يقل إن النبي 95 كد أمرها أن تغتسل)» فالظاهر أنه نسب 
النفي هنا للزهري . 


_- كتاب الحيض والنفاس 
2 اس لح« و اث 


2 زقاكة+ «قدرَ أقْرَائِهًا أو حَيْضْتهًا) : 


مض اه 
32 


58 2 22 2 
: أن [آ حبيبة] اثنة جككن استحيضت:: فكانث 


2 


كنع بون وجي في المركن [الذي فيه الما موه ادم 
َآَنّتِ (نَسََلَتِ) النَِ يد فَأمَرَهَا أن تَثْرْكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أقْرائِهَا ّ 


حَيِضَيِهًا]» ثم تَغْتَمِ دلق ولصلير ‏ 
يَقُولُ َسْفْيَان]: «لو2" يَأْمْرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكلّ صَلاق». 
© الحكم: صحيح دون ذكر (الأقراء) كسابقه. 
عه 486 "واللفظ له" / عروس ٠١‏ "والزيادات والرواية له"5. 
لل سحهوتع التحقيق هيمس 
انظره فيما تقدم تحت «باب الاسْيِحَاضَّةِ لا تَمْتَع مِنّ الصَّلَاق وَتَطَوُعَ 
الام باشل جل كل سلا ضمن روايات حديث عائشة فى شأن 


9 


)١(‏ تحرفت في المطبوع من (المستخرج) إلى : ١تَعْتَسِلِي)!»‏ والمثبت من المرجع 
الآخر. 

(8) تحرفت فى المطبوع. من (المسشرع) إلى + االقول: 23 بامدها»!! بوالمكيت من 
المرجع الآخرء وهو الصوابء يدل عليه رواية إسحاق السابقة لها. 


باب ذكر الأقراء ومن قال: الأقراء: الحيض 00 


زفعة وط] عديث عن الله ين فعرى 


وَفِى رِوَايَةٍ: «من طهر إِلَى طْفر». 


التخريج: 

سٌ 571 'واللفظ له". ”5547 / طص 91١‏ / تمام 51/9 / عد /٠١(‏ 
+ "والرواية له وحده' ؛. 

ل سههع التحقيق وعم 

مداره عندهم على بقية بن الوليد. وقد اخثلف عليه في سنده ومتنه: 

قيؤاة الطيراق قن (الأوييط +49)ا عن أحييد بن خائد» لقن '(الأرسيط 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» به. 

وكذا رواه تمام في (الفوائد) من طريق يزيد بن عبد الصمدء ثنا عبيد بن 
جناد» به . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لعنعنة بقية. وعبيد بن جناد صدوقء, وقد خولف فيه: 

فرواه ابن عدي في (الكامل) من طريق كثير بن عبيد المَدْحِجِي - وهو 
نقَهُ حت قال: حدثنا بقية» عن مقاتل» عن عمرو بن شعيب» عن أببة» عخ 
جده يرفعه قال: «المُسْتَحَاصَةٌ تَغَْسِا مِنْ طفْر إِلَى طَهْر) . 


ع كتاب الحيض والنفاس 


وفيها مقاتل» وهو ابن سليمان» وقد كذبوه وهجروه» كما في (التقريب). 


فالإسناد تالف. ويحتمل أن بقية دلس الأول بإسقاط مقاتل؛ فهو مشهور 
بالتدليس عن الضعفاء» وأنه دلس الثانى بإسقاط سلمة والأوزاعى. فقد كان 
يُسَقِط من الإاسناد مَن فوق شيخه. وهو تدليس التسوية. والله أعلم . 


نأف يلام البسلحاجطة -- 
العروة الك 2_2 , 2 ١‏ _ 


0 0 
2 2 


95- بَابُ وَطْءٍ المُسْتَحَاصَة 


و#و#ط] عريث عننة 


8 
1 


يكنا : «أَنّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاصَةء وَكَانَ رَوْجْْهَا 


يُجَامِعْهَا) . 


© الحكم: إسناده ضعيف معلول. وأعله: المنذري . وأقره العيني والشوكاني. 

الفوائد: 

قال ابن رجب: «أم حبيية لما 'استخيضتث: كانت لحت قيد. الرصمةخ عن 
عوف» وحمنة كانت تحت طلحة» وقد سألتا النبي يَِةٍ عن حكم الاستحاضة» 
فلم يذكر لهما تحريم الجماع» ولو كان حرامًا لبينه ولآن المستحاضة لها حكم 
الطاهرات في الصلاة والصوم وسائر العبادات» فكذلك في الوطء. 

وممن رَخَص في ذلك: ابن المسيب» والحسنء» وعطاءء وبكر المزني» 
وعكرمة» وقتادة» ومكحول. 

وهو قول الأوزاعي» والثوري». والليث» وأبي حنيفة ) ومالك». والشافعي. 
وإسحاق» وأ ثورء ورواية عن أحمد. 

وقالت طائفة: لا توطأ المستحاضة. وروي ذلك عن عائشة» (فتح الباري 
.)205١/١‏ 


ا كتاب الحيض والنفاس 


.]١9087 هق‎ /#”٠١ ]د‎ 

السيك: 

رواه أبو داود - ومن طريقه البيهقي - قال: حدثنا أحمد بن أبي سَرَيْحج 
الرازي» أخبرنا عبد الله بن الجهم. حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن عاصمء 
عن عكرمة» به. 

ل ههه التقحقيق 7-5 

هذا إسناده ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: الانقطاع بين عكرمة وحمنة. 

وبهذا أعله المنذري فقال: «في سماع عكرمة من حمنة نظرء وليس فيه ما 
يدل على سماعه منها» (مختصر سنن أبي فاوك 198/1 

وأقره العيني في (العمدة / 715), والشوكاني في (نيل الأوطار 202905٠ /١‏ 
والعظيم آبادي (عون المعبود /١‏ 954). 

الثانية: مخالفة عاصم - وهو ابن أبي النَجُود - مَن هو أوثق وأثبت منه. 

فعاصم مُتكلَّم في حفظه» وقد خالفه الشيباني فجعله من حديث عكرمة 
مرسل في شأن أم حبيبة . وسيأتي . 

وقد ذكر الدَّارَقْطِيَ أن أصحاب عكرمة اضطربوا في روايتهم عنه. ثم قال: 
«والصحيح قول من قال: عن عكرمة» عن زينب بنت أم سلمة» عن ابنة 
جحش» (العلل // 7806) . 


وبيّنا ما فيه في (بَابِ أُمْرٍ المُسْتَحَاضَّةٍ بالؤْضوء». حديث رقم (؟؟9؟). 


باب وطعء المستحاضة 1 


وعمرو بن أبي قيس فيه كلام يسيرء وبقية رجاله ثقات سوى ابن الجهم 
فصدوق. 


ومع ذلك حَسّنه النووي في (ا لمجموع / 6ؤضرة وفي (شرح مسلم 4/ 
7) والألباني في (صحيح أبي داود 7/ .)١١17 01١5‏ 


9 


5 فقاب الكيوطة بالتقانر 


4801 #ط] عديثٌ عِكرمَة مُرْسَلا: 


حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُء فَكَانَ رَوْجَهَا يَعْشَاهَا . 
© الحكم: ضعيف لإرساله. وأعله: الخطابي» والمنذري, وأقره العيني والشوكاني. 
وهو مقتضى صنيع البيهقي» وابن القطان» وابن رجبء وابن حجر. 

الفوائد: 

قال ابن الأثير: (يغشاها) الغشيان: الوطء والجماع؛ وذلك حلال أن يجامع 
الرجل زوجته وهي مستحاضة» وهو مذهب أكثر الفقهاء. وذهب أحمد بن 
حنبل إلى المنع من ذلك» إلا أن يخاف العنت. وحكي ذلك عن ابن سيرين 
وغيره. (جامع الأصول / 071/17 . 

التخريج: 

.) ١08١ هق‎ /١١9 ]د‎ 

السدك: 

واه أ داود - ومن طريقه البيهقي - قال: حدثنا إبراهيم بن خالدء 
حدثنا معلى بن منصورء عن علي بن مسّهِرء عن الشيباني» عن عكرمة» 
به . 

والشيباني هو: سليمان بن أبي سليمان: فيروز» أبو إسحاق الشيباني 
الكوفي» ثقة. 

لسو هع التحقيق م4 

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح؛ لكن عكرمة لم يَذكر عمن تحمّله أو 

مَن حَدَنْهِ به» ولم يدرك الواقعة» فهو مرسل . 


5 ع المستحاضة ححد 
باب وط صد 0 


ا 


وبهذا أعله الخطابى والمنذري وغيرهما: 
جحش» (معالم السنن /١‏ 45). 

وقال المنذري: «في سماع عكرمة من أم حبيبة نظرء وليس فيه ما يدل على 
سماعه منها) (المختصر .)١960 /١‏ 

وأقره العيني فى (العمدة / 15”) والشوكاني في (نيل الأوطار 2)*5٠0 /١‏ 
والعظيم آبادي في (عون المعبود /١‏ 44"). 

وحكم البيهقي في (السئن الكبرى ,)70١ /١‏ وابن رجب (فتح الباري /١‏ 
2 على حديث له عنها بالانقطاع. 

وقال ابن القطان عقيب رواية لعكرمة عن أم حبيبة: «هكذا أورده وسكت عنه» 
وهو حديث مرسل» أخبر فيه عكرمة بما لم يدرك ولم يسمع» ولم يقل: إن 
أم حبيبة أخبرته به» ولا أيضًا يصح له ذلك» (بيان الوهم والإيهام ؟/ 
.)]"1١‏ 

وقال ابن حجر: «حديث صحيح» إن كان عكرمة سمعه منها» (الفتح /١‏ 
40 ). 

ومع هذا قال الألباني: «ولم نجد ما ينفي سماعه منها» (صحيح أبي داود 
؟/ .)١١١‏ 

ولذا قال قبل: هذا إسناد صحي ٠‏ رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح) . 

قلنا: قد جزم الخطابي وابن القطان بنفي ذلك» وأقره المنذري. ويؤيده 


0 كتاب الحيض والنفاس 


أن أبا سلمة من طبقة عكرمة» وقد جزم أبو حاتم بأن أبا سلمة لم يسمع من 
أم حبيبة. وقد روى عكرمة عن جماعة من الصحابة» ولم يسمع منهم. 
وهذا كاف على الأقل في التوقف حتى يَثبت السماع كما فعل ابن حجر. 

ومع ذلك فعلى فرض صحة سماعه منهاء فلن يفيد ذلك شيئًا؛ لأنه لم 
يشهد القصة ولم يذكر أنه تَحمّلها عنهاء ومثل هذا يُعَد مرسلًا عند أهل 
الاصطلاح» فعلة الإرسال باقية. والله أعلم. 


باب ما روو فى أن الاستحاضة من الشيطاة 6 
ا حور 
00 0 


- بَابَ مَا رُويَ 


1 #ط] عديث ابن عَبّاس: 


2 3 م 0 77 . 270 فح عو اي 10 
عن ابن عباس لياه قال: سَيْلَ رَسُول الله مَكةِ عن المُسْتَخَاضَّةٍ فَقَال: 
«تلك و كصّة مِنَ الشيْطانٍ في رَحِمِهَا) . 


0 الحكم: إسناده ضعيف. 
اللغة: 


قوله: (ركضة من الشيطان)» أصل الركض : الضرب بالرّجل والإصابة بها 
كما تركض الدابة وتصاب بالرّجل . أراد الإضرار بها والأذى. 

والمعنى + أن 'القيطان قد وجد بذلك: طريمًا إلى التليس غلبيا فى أهر 
دينها وطهرها وصلاتهاء حتى أنساها ذلك عادتهاء وصار في التقدير كأنه 
ركضة بآلة من ركضاته. (النهاية في غريب الأثر /١‏ 57/8). 

التخريج: 

بز (كشف 8*37”) / طب )١١057/5777/1١١(‏ "واللفظ له" / طس 
ا با اا 0 

السدل: 


قال البزار: حدثنا محمد بن عمرء حدثنا إسماعيل بن صّبِيحَ. حدثنا 


5 ففاب اللحيوطة والتفائر: 


أبو أويس» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» (ح) وموسى بن 
ميسرة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» به. 

ومحمد بن عمر هو الهياجي؛» صدوق وقد توبع: 

فرواه الطبراني في (الكبير) من طريق أبي كُريب. وفي (الأوسط) من 
طريق أحمد بن محمد بن المعلى الآدمي. كلاهما عن إسماعيل بن صَبيح 
الكوفي, حدثنا أبو أويس + عن ثور ين زيد""* وموسى :بن .ميسرة عن 
عكرمة. عن ابن عباس » به. 

فمداره على إسماعيل بن صَّبيح الكوفي» عن أبي أويس» به. 

قال البزار: «لا نعلمه يُروى عن النبي كَكةِ بإسناد متصل إلا بهذا الإسناد . 

وقال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن ثور وموسى بن ميسرة إلا 
أبو أويسء» تَمَرّد به إسماعيل بن صبيح" . 

لوك التحقيق هعمل 

هذا إسناد ضعيف؛ فيه أبو أويس» هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن 
مالك؛ مختلف فيهء والراجح أنه لَيّن وإن كان من رجال مسلمء فالجمهور 
على تليينهء منهم: ابن المديني» وابن معين» والنسائي» وأبو حاتمء 
وأبو زرعة» والفلاس» ويعقوب بن شيبة» وابن عدي... وغيرهم. انظر 
(تهذيب التهذيب 5/ .)38١‏ وقال الحافظ : «صدوق يهم (التقريب ؟1١4").‏ 

وقد خرج له الضياء هذا لكونه من رجال مسلم؛ ولذا قال عقبه: «أبو أويس 
اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي عامر الأصبحي». اختلفت الرواية عن 


)١(‏ تحرف في الأوسط إلى «يزيد)» والمثبت من بقية المراجع و(التهذيب). 


باب ما روي في أن الإستحاضة من الشيطان و 


الأئمة فيه وقد روى له مسلم في صحيحه) (المختارة /١١‏ ؟7١").‏ 
وقال الهيثمي: «رواه البزارء والطبرانى في الكبير والأوسط»ء ورجاله موثقون» 
قلنا: ولكن الراجح أن أبا أويس لين يعتبر به إذا توبع» وهنا قد تفرد ولم 
وقد صح عن ابن عباس موقوفا: 
فأخرجه أبو عبيد في (غريب الحديث ه/ ٠6؟)‏ - ومن طريقه ابن المنذر 

(81) - قال: حدثنا حجاج»ء عن حماد بن سلمة» عن غماز ين أبن عفار 

عن ابن عباس» أنه سئل عن المستحاضة» فقال: «ذَّلِكَ العَاؤل يَغْذّو لتشتثفز 

بتَؤب وَلَمُصَل) . 
قال أبو عبيد - عقبه -: «قوله (العاذل): وهو اسم العرق الذي يخرج منه 

دم الاستحاضة. وقوله: (يغذو) يعنى: يسيل» . 

7 ا - أيضًا - في (غريب الحديث ه/ ١8؟)‏ قال: ١‏ حداني 
07 عَانْدٌ 50 

00 ابن المنذر في (الأوسط )2١‏ من طريق أبي عبيد بهذا الإسناد 
5507" .. فَمَدَعَ الصّلَاة َم 1 ُرَائِهَاء تُمٌ تَمْتَسِل وَتَوَضَأْ لكل صَلَائة 
ل َالَ: «وَإِنْ سَالَ مِثْلَ هَذَا المتعب». 

قال أبو عبيد - عقبه - : «قوله: (عاند) يعني الذي قد عَنّد وبغى؛ كالانسان 
يعاند عن القصد. يقول : فهذا العرق في كثرة ما يخرج من الدم بمنزلته» . 


5 كتاب الحيض والنفاس 
ليلذ حت 
0 لقتضطصططفة ااا 


قلنا: هذا إسناد صحيح » فعمار بن أبى عمار وثقه جمهور الآأئمة: أكون 


وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي. . . وغيرهم. انظر (تهذيب التهذيب 
/ا// .)5١05‏ 


فلعل هذا عن ابن عباس هو المحفوظ. دون المرفوع. 


وقد ورد في الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا المعنى» ولكنها جميعًا ضعيفة 
- كما سياتي -. 


والذي في (الصحيحين) من حديث عائشة في قصة أم حبيبة بنت جحش 
وقصة فاطمة بنت أبى خبيش (أن ذلك عرق). دون مزيد. والله أعلم. 
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باب ما روي في أن الإستحاضة من الشيطاق 000 
[489 #ط] عَديثٌ عَمْنَة بنْتِ جخش 


من له .. 55 2 وخر حر 0 م هه 10 - 1 5 
فَوَجَذْتَهُ في بَيْتِ أختي زَيْنْبَ بِنْتِ جخْش » فَقَلتَ: يا رَسّول الله» إني 
أسْتَحَاضُ حَيْضًَ كدير شَدِيةة): قا كأ اي | ليام 


وَالعْيلوة! كال* أَنْعتثٌ لك الكُوْسْفَ؛ نه يذه الذَّمَ) . قَالَتْ: هو 


ع 
0 02 وَللَك 5 


-- 00 ذَلِك. قَالَ: «قتَلْجَمِي). فَالَتْ: هُوَ أَكُتَرُ مِنْ ذَلِك. قَالَّ: 
ل هُوَ أَكْمَدْ مِنْ ذَلِكَ 0 5 تَا! 
فَقَال ا عد : «سَآمْرْكِ بأَمرَيْنِ أَيَّهُمَا صَنَعْتِ أ جْرَاً نك [َمِنَ الآخَر» 


إن قَوِيتِ عَلَيهِمَا فأنْتِ أعْلَم». َال : «إِنّمَا هِي رَكضة مِنَ رَرَكَضَاتٍ] 
الشََيِطان فتَحيِضِي نه نّم - أؤ: سَبِعَة شيعة أ ل - في عِلَم الله َم اعْتَسِلِيء 


ع 


َإِدَا َأَيْتِ أَنّكَ قَدْ قَدْ طهُدتِ وَاسْئْقَأت 0 رْبَعَا وَعِشْرِينَ ليله - أَوْ: ثّلانًا 
وَعِشْرِينَ أ َه وَأيَامَهَا - وَصُومِي وَصَلَّي؛ فَإِنَّ ذْلِكِ يُجْرِئُكِء وَكَذَلِكِ فَافْعلي 
كل شَهرِء كَمَا تَحِيصُ النَسَاءُ وَكَمَا يَطْهُْنَ لِمِيفَاتِ حَيْضِهنَ وَطهْرِهنٌ. 
إن يت على أن وَحَرِي الظفر وتَجلِ الغضرء فم تين جين تطهرِين؛ 
وَنصَلينَ 0 بن الصَلائي) الظهرَ 0 ا ثم تَوَحْرِينَ 
الْمَغْرِبَ وَتُعَجْلِينَ العضَاءه ثُمٌ تَغَْسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ َئنَ : 
وَتَغْتَسِلِينَ مع الشبح وَتُصَلَينَ: وَكَذَلِكِ فَافعلي. وَصُومِي إِنْ كوي يتِ على 
ذَلِكَه . قَقَالَ رَسُولُ الله ككل : «وَهُوَ أَغحَبُ لأمْرَيْن أي . 


١‏ حم 
ب 
01 


فضّعّفه: أبو حاتم» وابن المنذرء والدَّارَفْطْنِيَ» وابن منده» وابن حزمء 


- 5 * . 3 
حا ١+للل7ج7ج<تااات‏ 0 


ل 2 
الى محص 

واختلفت الرواية عن أحمد, والأكثر على أنه ضَّعْفه ولم يأخذ به. وقيل: إنه 
رجع إلى تقويته وأخذ به. 

بينما حَسّنه: البخاري» والطبري» والبغوي» والطوسيء وابن عبد الهادي, 
والألباني. وهو ظاهر صنيع ابن القطان» وابن سيد الناس» وابن القيم» 
وابن دقيق» وابن الملقن. 


وصححه: الترمذي» وعبد الحق» والنووي» وأحييد شاكر. 


والراجح: ضعفه. 


,د 587 "والزيادات والرواية له" / ت ١١9‏ "واللفظ له" / جه (577 
طبعة ذا إساة الكدب العرية ")و تلاق أن عا 
لمق يطرو كاماد وتورفه في لباب حير التستحات و في الخنم 


بن كل صَلَائينوَالْسلٍ لَهُمَا أو الاغيقال 56 اجن علة السور 1ه مجدديت 
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)١(‏ ولم يثبته محقّقو طبعة دار التأصيل» وهو مثبّت في غيرها من الطبعات؛ كطبعة 
الرسالة» ودار الجيل» ودار الصّديق . وقد ذكره المرّي فى (التحفة /١1‏ 87-87). 


باب ما روي في أن الإستحاضة من الشيطان 3 
لللاال7بتا7بي777 وا اي 


[944ظ] عديث يَيَيِة عن غَائْشة: 


قت دَمّاء لَقَلَا تَدْرِي كيه ل ٠‏ ققاَت لها عَايسَه: يثالث 
0 الويلة في انرو قنة حرا وَأَمْرِيَتُْ دَمَاء قلا تَدْرِي 


كَنِفَ تُصَلَي ‏ ] فَأَمرَنِي رَسُولُ اللَّهِ كَل أَنْ آمُرَمَا : «قَلْتنْظرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ 
تَحِيصُ في كل شَهْرٍ [ه مَْة] وَحَيْضُهَا مُستقيم. ؛ لد بقَدْرِ ذَلِكَ (فلتفغذ مثْل 
ذَلِكَ) مِن [الَيالي و الأيَام ثم لتدع الصّلاةَ فيهنٌ - أؤ: بِقَدرِهِنَ - ثُمْ 
َتفْمَسِلُ [وَلمْحسِن7") طَفرَهَاء 8 لتشتتهز بتؤب» كُمَ لفْصَلٌ [فَإني رجو أن 
هَذَا من الشَّيْطَانِ و5 يُذْهِبَهُ الله عَنْهَا إِنْ هَاء اللهُه. قَالْتٌ: يها 


ِفِعْلوء كَأَذْمَبَ اللَّهُ عَنْهَاء كَمْرِي صَاحِيئَكِ بِذَلِك]. 
© الحكم: إسناده ضعيف. وَضَعّفه: المنذري والألباني. 

التخريج: 

د 7586 "واللفظ له" / عل 5575 "والزيادات والرواية له ولغيره" / 
هق /١54575 2١0968‏ ...آ. 


سق تخر به وتحت هافن نياب المشتحافة إذا كانت هنر 1 أ كان لها 
3 2 2 1 


ا 


9 ته 


. قوله: «ولتحسن» سقط من عند أبي يعلى» واستدركناه من (سنن البيهقي الكبرى)‎ )١( 


2 ّ كناب الحيض والنفاس 
0 اللتضطصططتة ااا 


عه 


[441*ط] عديث آخَرْ عَن عَائْسَةٌ: 


ماع ع فى ه رعو 
بنت جحش - امرّاة 
عر الى ا فاه 
داري بده سر - فاستفتت 


قشو نوكتال لا كن ب «إنَّ هَذِهِ لَيِسَتْ بِالْحَيِضَة 
0 هَذَا ' عق ' [فق 0 َإِذًا أَذْيرَتِ 0 فَاغْتَيِلِى وَصَلىء وَإِذَا 


كارك اي فَكَانّت [ آَم َِيبَة َمْتَسِلُ لِكُلّ صَلَاةٍ وَتُصَلَي وَكَانَتْ 
لو اسم ام وَهِيَ عند َسُولٍ الله 
حَنَّى إِنْ خُمْرَةٌ الدّم لعلو الْمَه وَتَخْرْجُ تُصَلّي مَعَ رَسُولِ الل 
كلدّء فَمَا يَمْتَعْهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ). 


0 الحكم: شاذ بهذه السياقة. وقوله: «قتَقَهُ إِبْلِيِسُ) منكر. 

التخريج: 

ين 5٠094‏ "واللفظ له" / كن 757 / عه 987 / طش ١55١‏ "والزيادتان 
لفن لعيوه ةر د اه 

سبق تخريجه وتحقيقه في «باب الاسْتِحَاضَةٍ لا تَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاو وَتَطَوّْع 
المُسْتَخَاضَةٍ بِالعُسْلٍ عِنْدَ كُلّْ صَلَاقَاء حديث رقم (؟؟9؟؟). 
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باب ما روي في أن الاستحاضة من الشيطان 0 
3 *ط] عَدِيثٌ فَاطِمَةَ بنْت أبى حُبَيْش: 
تبت عَايْسَةَ فَقُلْتُ لَهَا: يا 


م الْمؤنينَ» كذ حَِيتُ أن لا يون لي حَذٌ في الإسنا 


6 


2 


1 
مِنْ أَمْلٍ الثَّارِ أَمْكْتُ مَا شاه الله مِنْ يَوْمٍ أسْتَحَاضُ؛ ٠‏ قلا أَصَلَى لِلهِ 
كن صَلاةً! ! قَالَتْ: اجَلِسِ حَتى يَجِيءَ 2 د . 


يسا اد مالاب لالع رن لحي ار 


نكت ما مَا شاء الله 00 شتامل لا 0 5 000 


5 


و 0 0 ثم تو لد عل لاق وَتُصَلَي؛ ؛ فَإِنّمَا ذْلِكَ 
رَكضَةٌ منّ الشَّيْطانِ 0 عِوِقٌ الْقَطْعَ, و د عَرَض لَهَا . 
© الحكم: إسناده ضعيف. وضَعّفه: البيهقى . 
التخريج: 
حم ١‏ "واللفظ له" / هق ١٠8١‏ "مختصرًا والزيادات له" / 
سبق تخريجه وتحقيقه في «باب ما رُوِيَ فِي أَمْرٍ المُسْتَخَاضَةٍ بِالْوْضُوءِ عِنْدَ 
كل صَّلَاقِا حديث رقم (؟؟9؟). 
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00 كناب الحيض والنفاس 
0 القتضطصططتة ااا 


489 #ظ] عديث أشهاء يلك غكيس»: 


بِنْتَ أبي حُييْشٍ اسْتْحِِضَتْ مُنْذُ كذَا وَكَذَاء فَلَمْ تُصَل؟! قَقَالَ رَسُولُ 
الله بد «سُْبْحَانَ الله! إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطانِء لِتَجْلِس في بزكن. إدًا أت 
فرَةَ فَْقَ الماء؛ فَلتَْتَِلُ لِلظفرٍ وَالعَضرٍ غُسْلًا وَاجدَا وَتفْتَسِلَ لِلمغْربٍ 
وَالعِشَاءٍ عُْلا وَاجِدَاء وَتَفْسِلَ لِلفَجرِ عُسْلا وَاجِدَاء وَتوَضَّأ فِيمَا بين ذَلتَ . 


© الحكم: معلول سندًا ومتنًا. وأعله: يحيى القطان. وعلي بن المديني» 
والبيهقي» وامن هيك البوع اين القطان هوام رحب 

التخريج: 

]د 358١‏ "واللفظ له" / ك 559 / هق ١51/4‏ / .... آ. 

سبق تخريجه وتحقيقه في «باب ما رُوِيَ في جَمْع المَسْتَخَاضَةٍ بَيْنَ 
الصَّلَائَيْنِ بِعْسْلِ وَاحِيِ حديث رقم (؟؟9؟). 


باب ما روي فيما تفعل المرأة إذا عاودها الدم بعد الطههر... وني 


ا ا 
دا 2 


57 بَابُ مَا رُوِيَ فيمَا تفل 
لمَْةٌ إِذَا عَاوَدَهَا الدّمُ بعْدَ الطَفْرٍ مِنَ الحَيض 


1 ظ] عدية غاير تن عَين الله 


ض 


عَنْ جَابرٍ بْن عَبّْدِ الله تإفتة» قَالَ : جَاءتْ أَسْمَاه نت مزشياد خْتٌ 
بَنِي حَارِتَةَ - إِلَى رَسُولِ الله كلل ون جَالِسنٌ عندة]» كتالث: نا 
رَسُولَ الله إِني اناي اميا لم أكن أحِضهًا!! قَالَ 
«وَمَا هي؟) تانكث ونا ت أو أزيقا هب يقد أن أطي 8 
تُرَاجِعْنِيء فَنُحَمُ عَلَنّ الصَّلَاهُ (تَأُحُذّني : َإِذَا تَطَهَّدْتُ نه 07 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «إِذَا َأَنتِ ذَلِكَء فاذكني لان ثم تَطهّرِي [اليَْ 
الرَابِعَ]) وَصَلَى إل أَنْ تَرَيْ ذُفْعَةَ مِنْ دم قَاتِمَة]) . 


© الحكم: إسناده ضعيف جدًا. وأنكره: أبو بكر الفقيه» والبيهقي» وابن عبد 
البرء وأقره ابن الأثير وابن ن دقيق العيد. وقال ابن حزم : «خبر باطل»)» وضَعَفه 
جذدًا عبد الحق اإلإشبيلي . 

التخريج: 

ترّصحا 75١5‏ "واللفظ له" / هق ١088‏ " مختصرًا والرواية له" / كتاب 


(0) وقيل: (بنت مرشدة). كما في (تفسير ابن أبي حاتم) و(تفسير ابن كثير). وقيل : 


ب كتاب الحيض والتفاسن 
ااا 


أبي بكر بن الجهم (إمام ”017/7 "والزيادات له" / محلى .5)1١1/5(‏ 

السند: 

رواه أبو نعيم في (المعرفة)» قال: أخبرنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحافظ النيسابوري في كتابه» قال: ثنا محمد بن عباد النيسابوري» ثنا أحمد 
ابن حفص». حدثني أبي» ثنا إبراهيم بن طهمان» عن حرام بن عثمان» عن 
عبد الرحمن ومحمد ابني جابر» عن جابر بن عبد الله» به. 

ومداره عندهم على حرام بن عثمان» به . 

لس هع التحقيق سخ 

هذا إسناد ضعيف جدًا؛ فيه حرام بن عثمان؛ قال عنه الذهبي: «متروك 
باتفاق» (ديوان الضعفاء 8659). 

وقال ابن عبد البر: «هذا حديث لا يوجد إلا بهذا الاسناد. وحّرام بن عثمان 
المدني متروك الحديث مجتمع على طرحه لضعفه ونكارة حديثه» (الاستذكار 
1 

وقال أيضًا: «لا يصح؛ لأنه انفرد به حرام بن عثمان» وهو متروك عند 
جميعهم) (الاستيعاب 240757١‏ و(التمهيد /١5‏ 85). 

وأقره ابن الأثير في (أسد الغابة 1/ »)١5‏ وابن دقيق في (الإمام "/ 0731 . 

وقال البيهقي: قال الشيخ أبو بكر - يعني ابن إسحاق -: «الخبر واوا. 

ثم قال البيهقي: «حرام بن عثمان ضعيف, لا تقوم بمثله الحجة» (السنن 
عقب .)١1588‏ 


وقال ابن حزم: «هذا الخبر باطل؛ إذ هو مما انفرد به حرام بن عثمان. 


باب ما روي قيما تفعل المرأة إذا عاودها الدم بعد الطهر... ج-- 


وشالاك امه رقول؟ عو غير ثقة) (السعكن: ار 1 


وقال عبد الحق: «حرام بن عثمان متروك» (الأحكام الوسطى .)5١5 /١‏ 


وه مرق كناب الحيض والنفاس 


)لاج كد كتكدرار 
00 0 
ع 2 4 اخه] 


4 ؟>- بَابُ الاغتكاف لِلمُسْتَحَاصَة 


[ 44 #ط] .عريث غائشة: 


ع8 د الم ع ةس 5 5 0000 ور ه عو عن | 2 
عن عِكرمَةَ»ء عن عائِّشة وَكْمّنا» قالت: «اغتكفث مَعَ رَسُولٍ الله ع امْرَأة 
لسع فك عور 1 000 فين ناو ف دراط افويض 5 
مُسْتَخاضَة مِنْ أَرْوَاجِهِء فكائث تَرَى الحُمْرة (الده) وَالصّفرَة, فَرْبَمَا وَضَعْنَا 
ا 7 م م 5 ل" 2 2 ءاه ادن 0 
الطشت تحْتهًا وَهِيَ تصّلي). اوَرَعَمَ أن عَائْشَة رَأَتْ مَاءَ العصفرء 

5 ل بن 0 ,رط د ع وي الإ اد 
فَقَالتْ: كأن هذا شَيئْعٌ كانت فلانة تجذه]. 


54 


0 و 2 
نَّ بَغض أُمّهَاتٍ المُؤْمِنِينَ اغتكفث 


وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍء عَنْ عَايِمَة: مأ 
وَهيّ مُسْتَخَاضَةً) . 
© الحكم: صحيح (خ) . 

الفوائد: 

أولا: قال البغوي: «ويجوز للمستحاضة الاعتكاف في المسجد» والطواف 
وقراءة القرآن» ويجوز للزوج غشيانهاء كما تجب عليها الصلاة والصوم. 
هذا قول أكثر أهل العلم) (شرح السنة ؟/ .)١55‏ 

وقال الحافظ ابن رجب: «وهذا الحديث يدل على أن المستحاضة من أهل 
العبادات كالطاهرة» فكما أنها تصلي فإنها تصوم» وتعتكف». وتجلس في 
المسجد. وتقرأ القرآن» وتمس المصحف. وتطوف بالبيت؛ فإن اعتكاف 
النبي يل غالبه كان في شهر رمضانء فلو كانت المستحاضة كالحائض لا 


باب الإعتكاف للمستحاضة 


تصوم» لم تعتكف, لا سيما على رأي من يقول: (إن 52000 
بغير صوم) وقد حكى إسحاق بن راهويه إجماع المسلمين على ذلك» (فتح 
الباري ؟/ 1/64). 

ثانيًا: قال ابن الجوزي: ١ما‏ عَرَفنا من أزواج رسول الله مَن كانت مستحاضة. 
والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: (مِن نسائه) أي : مِن النساء المتعلقات بهء 
وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زوجته زينب» فإنها كانت مستحاضة» 
(كشف المشكل من حديث الصحيحين 54/ 795). 

قلنا: هذا القول مردود بالرواية, الأخرىء وفيها: «امْرَأَةٌ مُسْتَحَاصَةٌ مِنْ 
أَزْوَاجِهِ) , وفي رواية ثالثة ؛ أن بض أكيات الفؤمينة: وكلتاهما في الصحيح». 
فلا مجال مع هاتين الروافين: لهذا العاويا. , 

وقد تعقبه الحافظ ابن حجر وغيره بنحو ما ذكرنا. 

التخريج: 

مخ 4" "والزيادة له",» ”٠١‏ "والرواية الأولى له" » "١١‏ "والرواية 
المختصرة له" . 7٠١7”‏ "واللفظ له" / د 5585؟/ كن "9ه" / جه ١755‏ 
/ حم519498/ مي 19/8 / هق 4/ا6١2‏ ٠158ء‏ 5لاكلىء /ا/ا5م / محلى 
/)١155/0(‏ بيب 8١‏ / مشب )١17777/900‏ / طرخان (ص 74) / حداد 
605 / كر (5١/"لاء.‏ 75) / هامل 59 / نبلا )١977/5(‏ / ذهبي (؟/ 
/1) / ذهبي (دينار 01/4 5. 

الستل: 

قال البخاري :)7١17 2751١(‏ حدثنا قتيبة» حدثنا يزيد بن زُريع» عن 
خالد.ء عن عكرمة» عن عائشة.» به. 


با كتاب الحيض والنفاس 
اوسا 


لكيه 
عكرمة هو القرشي الهاشمي» أبو عبد الله المدني» مولى عبد الله بن 
عباس » ثقة ثبت عالم بالتفسير. 
وخالد هو ابن مهران الحذاءء أبو المّنازِل البصري» مولى قريش» ثقة يرسل . 


وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل «(ثقة ثيت» روى له الجماعة. 


تنبيه : 

اخثلف في سماع عكرمة من عائشة: 

فأثبته البخاري, قال في ترجمة عكرمة: «سَمِع ابن عباس وأبا سعيد وعائشة» 
(التاريخ الكبير 1/ 59). وأخرج له عنها عدة أحاديث» منها حديثنا هذا . 

وقال الآجري: سمعت أبا داود يقول: (سَّمِع عكر مة من عائشة» (شرح سنن 
ابن ماجه لمغلطاي /١‏ 20099 . 

وفيل ليحيى بن معين: عكر مة عن عائشة سمع منها؟ قال: «لا أدري» (تاريخ 
الدوري 417). 

واختلف قول علي بن المديني في ذلك: 

فتقل الذهبي عن ابن المديني أنه قال: «(سّمع من عائشة» وأبي هريرة» 
وأبي قتادة» ...2 (سير أعلام النبلاء 0/ .)١7‏ 

بينما تقل عنه العلائي أنه قال: ١لا‏ أعلمه سَّمِع من أحد من أزواج النبي كَل 
شينًا (جامع التحصيل» ص 7179). 

وكذا اختلف قول أبي حاتم الرازي: 


. لم نقف عليه في المطبوع من (سؤالاته لأبي داود)‎ )١( 


باب الإمتكاف. للمستحاحة هه 


فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في (المراسيل» ص :)١108‏ سمعتث أبي 
يقول: «عكرمة لم يسمع من عائشة». 

بينما صَدَّر ترجمته في (الجرح والتعديل 17/ 7) بقوله: «عكرمة مولى 
ابن عباس » سمع ابن عباس وابن عمرو وأبا سعيك الخدري وأبا هريرة 
وعائشة». ثم قال: «قيل لابي: سمع من عائشة؟ فقال: ١نعم».‏ 

وقال عبد العزيز الكناني في كتاب (التاريخ): قلت لأبي حاتم : عكرمة عن 
عائشة هو مسند؟ قال: «نعم) (إكمال تهذيب الكمال 4/ 557). 

قال المنذري: «ويشبه أن يكون أبو حاتم الرازي تحقق سماعه من عائشة» 
فأثبته بعد أن كان نماه» (جزء فيه ذكر حال عكرمة» صن 107 

وقال مغلطاي معلقًا على حديث من طريق عكرمة عن عائشة: «هذا حديث 
صحيح الإسناد متصله» وإن كان ابن أبي حاتم في كتاب (المراسيل) خالف 
ذلك بقوله: (سمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من عائشة) فغير صواب 
لنقضه ذلك في كتابه (الجرح والتعديل): قيل لأبي: سمع عكرمة من 
عائشة؟ فقال: نعم) ( شرح سنن ابن ماجه /١‏ 599). 

ل ل عن 5 5 3 5 ف ا اسن ردس )6 

وقال أبو زرعة العراقي بعد ذكر كلام أبي حاتم: «فهذا تناقض. ورَجح'' 
سماعه منها أن روايته عنها في صحيح البخاري» (تحفة التحصيل» ص ”577). 

وصحح الترمذي والبيهقي حديئًا من روايته عن عائشة. انظر (جامع 
الترمذي هه؟”١)‏ و(الستخ الكسين للبيهقى ”1/197). 

ومع هذا توقف الحافظ ابن رجب قش إنبات السماع, كما فين (شرح علل 


)١(‏ كذا في المطبوع. ولعل الصواب: «ويرجح). 


انهه 


الترمذي ؟7/ 1:4):. 

وعلق على رواية البخاري 11 المختصرة من طريق معتمر» عن 
خالدء عن عكرمة» عن عائشة : «أن يَعْفْن أَمهَاتِ المُؤْمِتِينَ اعتكمّت وَعِيٌ 
مُسْتَحَاضَةا فقال: «وهذه الروية ليس فيها تصريح برفعه» فإنه ليس فيها أن 
ذلك كان فى ومن النبى قله ولا أنه كان معهاة". 

وفي إسناده اختلاف أيضّاءٍ فإن عبد الوهاب الثقفى رواه عن خالد. عن 
عكرمة: (أن عائشة قالت). وهذه الرواية تُشعِر بأنه لم يسمعه منها» (فتح 

قلنا: الذي يظهر لنا ترجيح قول من أثبت السماع ؛ فإن كل مَن رُوِي عنه 
نفيه رُوِي عنه أيضًا الإثبات» والمثبت مُقَدَّمِ على النافي في هذا الباب؛ لأن 
معه زيادة علم. 

ومما يرجح سماع عكرمة من عائشة أنه قد ورد التصريح بالسماع منها في غير 
ما رواية, وإن كانت لا تخلو من مقال» منها: 

# ما رواه أحمد (ا١56)‏ عن رَوْحَ بن عبّادة» قال: حدثنا أبان بن 
صَمْعة» حدثنا عكرمة» قال: حدثتني عائشة: (أَنّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعْ 
الننّ كَكِدٍ في إِنَاءٍ وَاحِلِ) . 

وهذا إسناد جيد؛ رجاله ثقاتء إلا أن أبان بن صمعة شيب إلى التغير 
والاختلاط في آخر عمره. ولكن قال ابن عدي: «ولم ينسّب إلى الضعفف؛ 
لآن مقدار ما يرويه مستقيم» وقد روى عنه البصريون . . . بأحاديث» وكلها 
مستقيمة غير منكرة» (الكامل ”/ ”597). 


)١(‏ ولكن رواه الجماعة عن خالد الحذاء على الرفع» فهو أصح. 


باب الإعتكاف للمستحاضة - 


#* وأخرج أحمد (57714)», والبخاري في (الأدب المفرد 2»)5١١‏ وغيرهما: 
تن ظويق قاف عن عكرمة ا عن عافقة - زغر أنه سمعه يعيا - انها زاك 
الى يل َدْعُو رَافِعًا يدَيْه يَقُولُ: «اللهُم ني بَشَرٌ قلا تُعَاقِيْنِيء أَيْمَا رَجُلٍ مِنَّ 
الْمُؤْمِنِينَ آذَيْنُهُ وَسْتَمْتُ فلا ُعَاقبنِي فيها . 1 

ولكن سماك مُتكلّم في روايته عن عكرمة خاصة. 

#اراحج الباريني (الادب بتر 1/117 وخبو؟ من ريق الى ينين 
أبي ثورء عن سماك» عن عكرمة قال: سَألْتُ عَائِسَةٌ حا: .هل سَمِقْتٍ 


- 


ع 2 و 


رَسُولَ اللّه كله يَتَمَكَا كه 1 الك 4 احا ناه إِذّا دَخَلَ بَيْتهُ يَقُولُ : يك 
بالأخبَارٍ مَنْ لَمْ ترود . 

ولكن الوليد هذا «ضعيف» كما فى (التقريب .)757١‏ 
طريقه البيهقي في (الكبرى 778) - من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث 
المحاربي» عن زائدة بن قدامة» حدثنا عبد العزيز بن رَُفيْع» عن عكرمة 
وعد السين اي ماركا قالا: سمعنا عائشة تقول: «كَانَ الي ل يَمْرُ عَلَى 
القذرء. مََأَحْدٌ متها العرّق» تأكل ينه ثم يَنطلِقٌ إلى الصَّلاة وَمَا يُمَضْوِض 
وَمَا يَتَوَضأً). 

وهذا إسناد صحيح, إلا أن عبد العزيز بن رفيع خولف فيه من أصحاب عكرمة, 
فرووه عنه عن ابن عباس وليس عن عائشة. وبهذا أعله البخاري . 

وانظر بيان ذلك في «باب ترك الوضوء مما مست النار»» حديث رقم 
959 


_- كتاب الحيض والنفاس 


443 9ظ] عديث عكرقة مزقام 


ٍِ 8 عر ا )> ؟ يد متو‎ 000 4 28 ِ 8 ١ 
عَنْ عكرمَة: «أنْ بَعغض أزْوَاجٍ النبئّ ةٍ كانت مُشتخاضّة وَهِيَ عَاكف).‎ ١ 


وَفِي رِوَايَةِ» عَنْ عِكَرِمَة: ١‏ 
وَْبُمَا جَعَلَتِ الطشتٌ 0 
© الحكم: صحيح المتن دون ذكر أم سلمة. وإسناده مرسل. 

التخريج: 

برش ”91/9 "واللفظ له" / ص (الفتح 17/١‏ 4). 

الشدل: 

أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف): عن ابن عُليّة» عن خالد الحذاءء 
إسماعيل , بن إبراهيم يم - وهو ابن عَلَيّة -» عن خالد» عن عكرمة» به نحو 
رواية ابن اف للفبية : 

وزاد قال - أي: إسماعيل -: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة: 
أن 5 كانت عا كن وَجِي مُسْتَحَاضَّةٌ» وَرُيمَا جَعَلَتِ الطّمْتَ تَحْتَهًا. 
لم وك التحقيق هعم 

هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسلء وقد تقدم موصولًا من طرق عن 
عكرمة» كما عند البخاري وغيره» ولكن بدون تسمية (أم سلمة). 


ولكن اعتمد على هذه الرواية ابن حجر فى تعيين الصحابية المبهمة بأنها 


باب الإعتكاف للمستحاضة 0 


أم سلمة فذكر هذه الرواية ثم قال: «وهذا أَوْلى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد 
المخرج. وقد أرسله إسماعيل بن عَلَيّة عن عكرمة» ووصله خالد الطحان 
ويزيد بن زريع وغيرهما بذكر عائشة فيه.» ورجح البخاري الموصول 
فأخرجه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عَلَيّة هذا الحديث كما 
أخرجه سعيد بن منصور بدون تسمية أم سلمة. والله أعلم» (فتح الباري /١‏ 
17). 

وقال في موضع آخر: «تسمية هذه الزوجة وَقَع في رواية سعيد بن منصور» 
عن إسماعيل - وهو ابن عَلَيّةَ - حدثنا خالد - وهو الحذاء الذي أخرجه 
العضوف""" من طريقه ت قزاكر الحررية وزاد قي قال# وعوثنا بعالل مرة 
أخرى عن عكرمة» أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة. فأفاد بذلك 
معرفة عينها وازداد بذلك عدد المستحاضات . والله أعلم) (الفتح 5/ .)58١‏ 


9 


. يعني البخاري‎ )١( 


كتاب الحيض والنفاس 


آذ 0 
افع ونه 


---2 
5 مب كانت كغة 22 
تت من ع لبي 


نْ بَعْص 


© الحكم: معلول. وأعله: الدَارَفُطْنِيَ . وأقره ابن رجبء وابن الملقن. 

التخريج: 

علقط ١١/ا؟‏ ). 

السئل: 

عَلّقه الدَارَفْطْنِيَ في (العلل) فقال: وقيل: عن معتمرء عن خالد» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس » به. 

ل هه التحقيق ص 

هذا إسناد معلول؛ فإن المحفوظ: عن معتمرء عن خالد الحذاءء عن 
عكرمة» عن عائشة: كذارواه البخارئ )5١1١(‏ عن مسدّدع عن معتمر» به. 

وكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب خالد الحذاء؛ كيزيد بن زَُرَيْع 
وخالك.نى عيل. الله . . وغيرهما: 

ولذا قال الدَارَقْطِيَ معقبا على هذا الوجه: «ذكر ابن عباس فيه وهم من 
قائله» والأول هو الصواب». 

وأقره ابن رجب في (فتح الباري 7/ 274, وابن الملقن في (التوضيح لشرح 


الجامع الصحيح / ا 


[444*ط] حَديتٌ ابْنِ عْمَرَ فى قصَّةٍ قصَّة أَمٌ حبيبة بِنْتِ أبى سُفَيَانَ: 


أ عَنِ ابن عُمَرَ ميا : أَنَّ وَسُولَ الله كك امْتَكَفَء فَقَالَتْ أَمُ حَبِيَةَ بِنْتُ 
أبي سُْفيَانَ : يا وَسُْوْلَ اللوة ل متاقن 0 
أَصَابَئنِي مُصِيبَةٌ!! قَالَ: «لا تتزكي الصّلَاةَ لِشَيِي وَلَكنِ اخلسي .. 
الحديث في ذكر المستحاضة . 
© الحكم: ضعيف. والصواب أن المستحاضة (أم حبيبة بنت جحش) كما 
قال الدَارَفطَيٌ . 

التخريج: 

[علقط 7876 1. 

السئد: 

علقه الدَارَفُطْنِيَ في (العلل): عن سالم أبي غياث» عن بكر المزني» عن 
ابن عمرهء به. 

لسو التحقيق سوسس 

هذا إسناد ضعيف؛ فيه سالم أبو غياث» وقد ضَعَّفه أحمد. وقال ابن مَعِين: 
«لا شىء)». انظر (لسان الميزان 57950) . 

وقد سئل الدّارَفْطبِيَ عن هذا الحديثء فقال: «يرويه سالم أبو غياث”2: عن 
بكرء ووهم في قوله: (أم حبيبة بنت أبي سفيان) وإنما المستحاضة أم حبيبة 


بنت جحش» (العلل 576) . 


/9( تصحف في المطبوع إلى : «سالم بن غياث»» وصوبه المحقق في آخر الكتاب‎ )١( 
.))60 05 


0-2 لف ااا ا 


أ عَنْ بح بْنِ أبي كَثِيرٍ» قال: حَدَّتَنِي أيُو سَلمَةَ - أَوْ: عِكرَمَة - قَال: 
١كَانَتْ‏ زَيئَبُ تَعْتَكف مَعَ الب يله وَحِيّ ثُرِيقُ الدّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَِرَ 
عِنْد كل صلا . 


ار :ا عن يختى إن أي كثرء قال: : حَدَئي أبُو م رم 
ول ال + كه دَهِيَ تهرَاقُ امه َأَمرهَا رَسُونُ الله كل أذ 


6م 


حين عِنْدَ كَُّ ضَاةة 1س صَّلَاةٍ)) . 
© الحكم: منكر. وأنكره: الدًا رَفُطْنيٌ والبيهقي والذهبي وابن رجب. وهو 
مرسل مضطرب الإسناد. والمحفوظ أن المستحاضة أم حبيبة » ولم تو مر 
تخريج السياقة الأولى: مى .44١‏ 
61 "والرواية له" / فحيم ٠”‏ " والزيادة له" ]. 
سبق تخريجه وتحقيقه في: «باب ما رُوِيَ فِي أَمْرٍ المُسْتَحَاضَةٍ بِالغْسْلٍ 
ِكل صَلَاقَاء حديث رقم (؟؟99؟). 


8 


باب الإعتكاف للمستحاضة ا 

2-20 ااا حم 
#سمية 

[50:*”ط] حديث زينب بنت أحىي سلمة: 

١‏ عن زتتبرك أبي ا : دنه كائّث تَعْتَكف الْمَسْجدَ وَهِيَ تُهْرَاقَ 


الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ 11 د 


© الحكم: ضعيف معلول. وأعله: الدَارَفَطْنِيّ والذهبي» وابن رجب . 


التخريج: 
فحيم ”” "واللفظ له" / عيل (كثير - إمام 7/ .])517١‏ 
السند: 


أخرجه ابن دحيم في (فوائده): عن محمود بن خالد المروزي» قال: ثنا 
الوليد» أخبرني أبو عمروء عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة وعكرمة. 
عن حاب ين ا ساو به . 

ومحمود ثقة, وقد توبع: 

قروا الاسماعيلي - كمااقى (الامام لابخ ديق 7 91 > من طريق 
ابي الوليد القرشي + وموعيد الملتدين أصيغ -مهن الوليك بن مسلم .: 
به نحوه. 

لتك التحقيق 7-9 

هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه معلول بعلتين: 

الآولي: الارسال» قرواية زينب ينص أبن سلئة عن البى كلل مرسلة على 
الضحبح. وبهذا أل أبو حاتم الرازئ وغيرة الرواية الأخرى عن زينبه. 

العلة الثانية: الاضطراب على يحيى بن أبي كثير فيه على وجوه كثيرة» تقدم 
بيانها في «باب أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة" . 


ب كتاب الحيض والنفاس 


وكذا اضطرب فيه الأوزاعي على ثلاثة أوجهء. تقدم بيانها كذلك في 
الباب المذكور. 

وقد أخطأ فيه الأوزاعي من وجهين: 

الأول: ذكر عكرمة في السند. ولم يذكره أحد من أصحاب يحيى بن 
أبي كثير غيره . 
فى حديثه (عكرمة) غير الأوزاعى» (العلل .)509١‏ 

الثانية: جَعغل المستحاضة زينب بنت أم سلمة. 

قال الذهبي: «هذا غلط؛ زينب لا حاضت ولا اعتكفت مع رسول الله 
كله كانت صغيرة جد ولجناء عن عكرمة ما يشالف هذا) (المهذت /١‏ 
.)2١‏ 

وقال ابن رجب: «ورواه الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مربياة: وجَعل 
صغيرة) (الفتح ؟/ .)١007‏ 


باب المستحاضة تطوف بالبيت 


0 عور 6 
0 


ه > بَابُ المُسْتَخاضَة تطوف بالبَتت 


زاذه:“ط] حريث أبى مَاعِر الراك 


عَنْ أبي مَاعِزٍ؛ قَالَ: جَاءتٍ امْرَأَةٌ إِلَى اللي علق فُقَالتٌ+ 1 
الله؛ إن اسْتًحِضْتُء قَالَ: «دَعِي الصّلاة أَيَامَكِ التي هِي أُيَامْكِء ثّ 
اغْتَسِلِي وَاخْدَشِي كُرْسْفَاء وَطوفِي الت وَصَلَّي) . 
© الحكم: صحيح المتن دون قوله «وَطوفي بالبَيِتِ) وهي صحيحة المعنى. 
وإسناده ضعيف جدًا. 

ا 


سبق تخريجه وتحقيقه في باب المَسْتَحَاضَةٍ 3 إذا ذا كَائَة 0 ا 
ا 


بَامُّ مَعْلُومَةا حديث رقم (؟؟؟؟). 


داب من سمئ النفاس حيضًا والحيض نفاسا وجي 


0 0 
0 


5 باب مَنْ سَمَى 7 


الفاسّ حَيْضاء وَالحَيْضُ نِقَاسًا 


[407*ط] حَدِيثٌ أمُ سَلْمَة: 


١ 


1 ايم ١‏ ا ره ل مُضْطْحِعَةً] 
ي الب" 5 5 اليا تراك 00 : دما لك؟ أتفشت؟), 
«وَكَانَتٌ هِيّ ا الله يله يعتيلان من إن وَاحِدٍ اي اليجائة] 3 

وَكَانَ يمَبََهَا وَهُوَ َايه. ! 

اللغة: 

الْحَمِيلَةُ: ١‏ القَطِبنَةٌ وَهِيَ كُلّ تَوْبٍ لَهُ حَمْلُ مِنْ 
السو الأسْوذ وق التتاب [العياية ©4417 

الفوائد: 

اد ا أم اا يدل على أن الحيض يسمى 
وكأن مراده: إذا سّمي الحيض نفاسًا فقد ثبت لأحدهما اسم الآخرء فيسمى 


ا 


ي شَيْءٍ كان. وَقِيل: 


0 إن ااا 


كل واحد منهما باسم الآخرء. ويثبت لأحدهما أحكام الآخر. ولا شك أن 
النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض ويوجب ما يوجب الحيض إلا في الاعتداد 
بذة اكانها لآ تسد يه المظلقة قرغا ولا شسهرا به الأمة: وقد سكن ابن جرير 
وطيرة الإجماع على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة» (فتح الباري 
لآب وعدي ؟/ ات ار 

التخريج: 

برخ 0798 57” "والزيادات من الثانية إلى السادسة له ولغيره"» 7" 
'والزيادة الأولى والرواية له ولغيره"» ١979‏ "واللفظ له" / م(0/1595) 
"وعنده الرواية والزيادة الأولى والرابعة إلى السادسة" / ن 5788. 7/60ا”7 / 
عا 


سبق تخريجه كاملا فى «باب من اتخذ ثِيّابَ الحَيْض سِوّى ثاب الطهْرا» 


وبقية رواياته في ابَابٍ الِاضْطِجَاعَ مَعْ الْحَائْضِاء حديث رقم (9؟؟؟). 


ومما لم نذكره هناك الرواية التالية : 


باب من سمى النفاس حيضًا والحيض نفاسا هج 


5-1 000 1 7 اله 1 
-١‏ روايّة: «فضحك رَسُول الله 56ةِ) : 


5 عع بين هم >مس سم 0 ع م سه 0 2 م 0 
وَفِى رِوَايَة: عن زيئت بنتٍ أبى سَلمة» عن أم سَلمَةء قالت: ١بَِينَا‏ أنا 
دعام شلائكه + لال حت ل 0 كشن 2 ه 2 
مَعَ رَسُولٍ الله كَِةِ في الخميلةٍ - قلت: وما الخميلة؟ قالث : القطيفة-. 
9 اهو رمه وأسوع 20 ا ا 0 2 0564 
إذ حجيضت» فانسللت اخذ ثيّات حيضتى» فُضحِك رَسُول الله كَل وَقال: 
ع 0 بن 
«انفشت؟) قلت : بعم. 
200 م 
0ه دحا 2 صَلابنَ 1 ٍ< ممم > اعءعى 0 / 8 0 ع - 
قالت: «وَكانَ التي 0: يُقبَلرهَا] وَهَوَ صَائِمْ وَيَعْتَسِلانِ مِنْ إناءٍ وَاحِدٍ) . 


© الحكم: صحيح المتن بما سبق دون لفظة «فضحك». وهذه السياقة إسنادها 


صيف . 


التخريج: 

كن 587 "مينيض؟ "١‏ [ طلبي 07 187 5117) "ولم يسن متنة” / 
طس ١596‏ "واللفظ له" / سرج ١458‏ "والزيادتان له ولغيره" / مزكيات 
١‏ ناسخ 05 / مخلدي (ق ١0”أ.‏ ب) / عد (477/0) ' مختصرًا ' 5. 

لحك التحقيق 9و5 

رواه النسائي في (الكبرى) - وعنه الطبراني في (الأوسط) -. ورواه 
السراج في حديثه - وعنه المزكي والمخلدي -. كلاهما: عن قتيبة بن سعيد» 
قال: حدثنا سالم بن نوح [العطار]ء عن عمر بن عامر» عن قتادة» عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن زينب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة» به . 

قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن قتادة إلا عمرء ولا عن عمر إلا 
سالمء تَمَرّد به قتيبة» . 

قلنا: كلاه فقد رواه ابن عدي في (الكامل 2»)477/0 وأبو نعيم في 
(المستخرج 586) من طريق محمد بن أبان البلخي. ورواه ابن عدي أيضًا 


بض كتاب الحيض والنفاس 


من طريق عبد الرحمن بن بشر. كلاهما عن سالم به» إلا أن ابن عدي اقتصر 
على آخره. وساقه أبو نعيم بلفظ الدستوائي الذي قرنه بقتادة. 

وسالم وشيخه متكلم فيهما كما سيأتي . 

وقد اضطرب فيه سالم: 

فرواه ابن شاهين في (الناسخ) من طريق إسحاق بن بهلول. 

ورواه الطبراني في (الكبير) من طريق عقبة بن مكرم. 

ورواه ابن عدي من طريق ابن شبة. 
لفظ الدستوائى قبله. وقد سبق . 

فلم يذكروا فيه قتادة. وهو الصواب. 

ولذا قال الدنسائي عقب طريق قتيبة: «هذا خطأء ليس فيه قتادة» إلا أن قتيبة 
قال لنا. ..»). 

وقال الذَّارقْطِيَ: اغريب من حديث قتادة عن يحيى» تفرد به قتيبة» وتابعه 
متحسد بخ أبان. ورواه غيره عن سالمء عن عمر بن عامرء عن يحيى بن 
ا كقين) (الموكيات): 

وقال ابن عدي عقب رواية ابن أبان: «سمعت ابن صاعد يقول: ذكر في هذا 
الإسناد قتادةء وليس فيه قتادة. قال: وحدثناه عمر بن شبةء ثنا سالم بن 
نوحء بإسناده نحوه» ولم يذكر فى إسناده قتادة» وهكذا الحديث عن عمر 
ابن عامر عن يحيى). 


ثم قال: «ولسالم بن نوح غير ما ذكرت ... وعنده غرائب وأفرادات» 


باب من سمى النفاس حيضًا والحيض نفاسا يحبي 


وأحاديثه محتملة متقاربة» (الكامل 577/0 - 575). 
قلنا: وسالم بن نوح: مختلف فيه؛ 


فروى له مسلم في (الصحيح). وقال أحقد: :«ها أرق .يه بأساء: قل كنيت 
عنه» (العلل - رواية عبد الله »2790١‏ ونحوه في (رواية المروزي 587). 
وقال أبو زرعة: ”لا بأس به صدوق ثقة» (الجرح والتعديل 188/54). وقال 
ابن قانع : «ثقة»» وقال الساجي: «صدوق ثقة» (تهذيب التهذيب ”147/7 5). 
وذكره ابن حبان في (الثقات 411/5). 

بيئما قال أبو حاتم: «(يُكتّب حديثه ولا يُحتج به» (الجرح والتعديل 4/ 
4. وقال النسائي: «ليس بالقوي» (الضعفاء 2514 و(السئن الكبرى 
عقب 57504). وتقدم قول ابن عدي: «عنده غرائب وأفرادات». وقال 
الدَارَفُطْنِيٌ : «ليس بالقوي» (السنن عقب )١149‏ و(العلل /5017)» وقال 
مرة: فيه شيء) (سؤالات ابن بكير للدارقطني .)١١‏ وقال ابن القيسراني: 
«(ضعيف) (ذخيرة الحفاظ 537377). 

واختلف قول ابن معين فيه؛ فقال مرة: «يضعف» (سؤالات ابن الجنيد 
١؛‏ وقال أيضًا: «ليس بشيء» (تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز 940) 
و(رواية الدوري 7”94945). كذا في هذا الموضع» وفي موضع آخر من 
(رواية الدوري 5187): ليس بحديثه بأس». 

ونقل ابن شاهين الروايتين عن العباس الدوري في (المختلف فيهم 
ص””) ثم قال: «وهذا الخلاف في سالمء عن أحمد ويحيى يوجب 
تعديله؛ لأن أحمد ويحيى - في أحد قوليه - قد قوياه» وهو إلى الثقة أقرب 
وحديثه مستقيم). 


ب كتاب الحيض والنفاس 


وقد قال الساجي أيضًا: «صدوق ثقة» وأهل البصرة أعلم به من ابن معين» 
(لهذيي النونيب: 417/7 )ء 

وقال الذهبي : للحسنن الحديث) (من تكلم فيه وهو موثق 2)١١١‏ وذكره 
في (المغني في الضعفاء 7109) وقال: «صالح الحديث»"'' . وقال الحافظ : 
«صدوق له أوهام» (التقريب .)5١185‏ 

قلنا: فمثله يحسن حديثه إلا إذا خولف أو اضطرب في حديثه» كما هنا. 

وشيخه عمر بن عامر السلمي أبو حفص البصري القاضي - مختلف فيه أيضًا: 

قال أحمد بن حنبل: «كان يحيى بن سعيد لا يرضاه». قيل: لِم؟ قال: 
لاروئى أحاديث أنكرها» (الجرح والتعديل »)١717/5‏ وفي (العلل رواية ابنه 
عبد الله 18117): كان يي ثم سعيل لا نشير يها" د وقال أحيد أيضًا: 
«(كان عبد الصمد بن عبد الوارث يروي عنه عن قتادة مناكير» (إكمال تهذيب 
الكمال .)9/8/٠١١‏ وقال يحيى بن معين «شعبة لم يرو عن عمر بن عامر 
البصري شيئا قط» (رواية الدوري 5788). وقال أبو داود والنسائي : 
«(ضعيف» (تهذيب الكمال .)5:5/5١‏ وفي (الضعفاء للنسائي 509): 
«ليس بالقوي». وقال عمرو الفلاس: «ليسا بمتروك الحديث» (الكامل /٠‏ 
5. وقال الدَارَفَطْنِيَ : «ليس بالقوي» تركه يحيى القطان» (الإلزامات 
والتتبع ص .)١17١‏ وقال الساجي: «صدوق ليس بالقوي فيه ضعف» (إكمال 


)١(‏ ولم يصب حينما ذكره في (ديوان الضعفاء )١549‏ واقتصر على قول يحيى فيه: 
ليس بشيء»! . 

(؟) كذا في مطبوع (العلل)» وكذا رواه ابن عدي في (الكامل / 755) من طريق 
عبد الله. ولكن في (الضعفاء للعقيلي 7/ 55) عن عبد الله بن أحمد أيضًا: «كان 
شعبة لا يستمرته»!. كذا (شعبة) بدل (يحيى). فالله أعلم . 


باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا 0 


. 1/٠ مغلطاي‎ 


بيئما قال يحيى بن معين: ليس به بأس» (سؤالات ابن الجنيد 2059 
:0) و(الجرح والتعديل 7/5 ). وقال مرة: (ضعيف) (الكامل // 
64>" وقال أبو زرعة الرازي: ثقة» (الجرح والتعديل »)١717/5‏ وكذا 
قال العجلي في (معرفة الثقات وغيرهم »)١175١‏ وقال علي بن المديني : 
اشيخ صالح) (الكامل / 755). وذكره ابن حبان فى (الثقات /1/ 1١8٠‏ - 
»١‏ وقال فى (مشاهير علماء الأمصار :)١١١7‏ «من المتقنين»!. وقال 
ابن عدي : «لا بأس به (الكامل 1/ 0378177 . 


وقال الحافظ : «صدوق له أوهام) (التقريتب 6؟455): وهو كما قال: 


وسبق المتن في الصحيح خلا لفظة : «فضحك», فلم نجدها في غير هذه 
الرواية. والله أعلم . 
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)١(‏ ولكن شيخ ابن عدي بهذا الرواية لم نقف على من وثقه. وهو أحمد بن علي بن بحر 
ابن عليل المطيري» كذا ذكر اسمه كاملا في موضعين آخرين من (الكامل /١‏ 
0 ا 6). 


_- كتاب الحيض والنفاس 


[ه4؛*#ط] عديث غانْشّة 


؟ عَنْ عَائْسَةَ وَكْينا » قَالَتْ : حَرَجنَا م مع التي كل لا َدكُُ (لا تثوي»' ! 
الحَحّ ل ا ات 1 0 


عَلَىّ النينُ كَل وََنَا أنكيء فَتَالَ: «مَا يتكيكِ ريا عَائشَةُ؟] '2 قُلْتُ: 
ل 1 2 دن عون 5 2106 م 1 2 
لَوَدِدْتُ - وَاللّ ذال أ 0 قَالّ: «زمَا لك؟] 2 لَعَلِْْ 


0 ' [يَعني: الحَيْضَّةً. قَالَْتْ:] قلث: نَعَمْ! قَالَ: (رَسُْبْحَانَ 

اللا] " فَإِنَّ ذَلِكِ سَيْءٌ كتبَهُ اللّهُ عَلَى بََاتِ آدَمَ فَافعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجٌُ 

(انشكي المَنَاسِكَ كُلَهَ '. غَيْرَ أن لا تطوفي بالْببتِ عَتَّى تَطهْرِي (حَتَّى 

تعْتَسِلِي) * 
© الحكم: متفق عليه (خ. م). 

التخريج: 

برخ 795 'والرواية الثانية له ولغيره".» 05” "واللفظ له" 20048 
49 / م(2١١19/15١١)‏ "والرواية الرابعة والزيادة الأولى والرابعة له". 
)٠١/1١51١(‏ "والزيادة الثالثة له وهي رواية عند (خ)" / د "لال١‏ 
'والزيادة الثانية والخامسة والرواية الثالثة له ولغيره" / ن ”ه”. "0/5١‏ 
“والرواية الأولي له" / .ا 

وسبق بتخريجه كاملا في باب «بَدْء الحيض». 

وفي الباب حديث آخر عن عائشة وعن ابن عباس وغيرهما. انظر: باب 
الاضطجاع مع الحائض»» و«باب دم الحيض يصيب الثوب». 


00 8 3 
ا 2 5 2 
2 2 


[1 *ط] حَديث أَمٌ سَلْمَة: 


2 
ل 


عَنْ أمّ سَلَمَةَ با قَاذَتْ: «كانتٍ التْقَسَاءُ تَجَلِس عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله 
َبَعْدَ نفاسِهًا] أَرْبَعِينَ يَوْمَا [أَْ أَرْبَعِينَ لئلة], فكنًا تطلي وُجُوهَنَا بالقس 
منّ الكلّف) . 

فضّعّفه: ابن حبان - وتبعه ابن طاهر -» وَالدَارَفُطْنيٌ - وأقره الغساني» 
وابن عبد الهادي -. وأبو بكر بن إسحاق الفقيه» وابن حزمء والإشبيلي» 
وابخ القطانغ+ وابنخ وجبء وابن كثير. وهو ظاهر صبيع البيهقي 0 في 

بينما صححه: ابن السك : وابن القيم» واحيد شاكر. وهو ظاهر صنيع 
الحاكم . وجَوّده الذهبى» وابن ١‏ لملقن . 

وحَسّنه: النووي» وهو ظاهر صنيع البيهقي - في موضع -» والخطابي. 

وحَسّنه بشواهده: الألبانى» وابن عثيمين . 

والراجح: ضعفه. كما سيأتى بيانه فى التحقيق. 

اللغة: 


الوَزس: نبات كالسمسم لو إلا بابخ غ يزرّع فيَبِقَى عشرين سنةء نافعًا 


| فقا اللسيوطة والتفائر: 


للكلق طاطة» وللتوق شركا ولي الوب المروس مذر على الناف (القاعوسى 
١‏ ). 

الكلّف: لون بين السواد والحمرة» وهي حمرة كدرة تعلو الوجه. (تاج 

الفوائد: 

قال الترمذي: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي يد والتابعين ومن 
بعدهم - على أن النفساء تَدَعَ الصلاة أربعين يومّاء إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك فإنها تغتسا وتصلي . 

فإذا رأت الدم بعد الأربعين» فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة 
بعد الأربعين. وهو قول أكثر الفقهاء. وبه يقول سفيان الثورى وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق. 

ويروى عن الحسن البصري أنه قال: إنها تدع الصلاة خمسين يومًا إذا لم 
تَنَ الطهر . 

ويروى عن عطاء بن أبى رباح والشعبي: ستين يومًا» (السنن عقب رقم 
.)١1‏ 

وقال ابن عبد البر: البين فى :فسالة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد, 
إلا مَن قال بالأربعين ؛ فإنهم أصحاب رسول الله يَكةٍ ولا مخالف لهم 
منهم. وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم» ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم 
بغيرهم ؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم» والنفس تسكن إليهم» 
فأين المَهْرَب عنهم دون سُنة ولا أصل ؟! وبالله التوفيق» (الاستذكار 71977). 

وقال الشوكاني: «والآدلة الدالة على أن أكثر التفاس أربعون يومًا - 
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متعاضدة بالعة إلى حد. الضلاحية والأعقاز»: فالمضين إليها متعين.. 


فالواجب على النفساء وقوف أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» 
(نيل الأوطار /١‏ 7657). 

بينما قال الشنقيطي: «الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين» ولا دلالة 
فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من الأربعين» فين الممكن أن 
تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتمادَ الحيض بها إلا أربعين» فنص 
الحديث على أنها تجلس الأربعين» ولا ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر 
من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين. 

ويؤيده أن الأوزاعي كُلَنْهِ قال: «عندنا امرأة ترى النفاس شهرين»» وذلك 
مشاهد كثيرًا في النساء» (أضواء البيان ؟/ 0 77. 575). 

التخريج: 

د ”١١‏ "والزيادتان له ولغيره" / ت ١5١٠‏ "واللفظ له" / جه 598 / 
حم .5595١‏ 255084 253509475 537378 / مي 998 / ك 177 / ش 
:ةلالا١‏ / عل 7١7”‏ / طب )878/737١/57(‏ / حق دلامكء 14/5 / 
قط 28577 857 / منذ 878 / طوسي /١5١ 01١٠١‏ نعيم (طب 07١7‏ / 
مجر (5797/5)/ لا 8١6‏ ' مختصرًا" / غحم 5١‏ / شج ١54‏ / مستغفط 
لو 1 هق /ا15171 8 / هقع 7١‏ / هقخ دو٠ء ١٠١6١١‏ / صلاة 
/ أسلم 8 / أضنيان 2/97 85) / بغ 777 / كر (057/00) / تحقيق 
08 / إمام زمر ١٠:؟)‏ / كما (ه9/ 0 /ا١39)ا.‏ 

السيل: 


قال أبو ذاوة» نحدثنا أحمد بن يونس » أخبرنا زهيرء» حدثنا على بن 


ع كتاب الحيض والنفاس 


عيد الأعلى» عن أبي سهل» عن مّسَّة عن أم سلمة» به مع الزيادتين. 

ورواه الدارمي وأحمد وابن أبي شيبة وابن راهويه. . . وغيرهم من طرق 
عن زهير» به. 

وزهير هو ابن معاوية. وأبو خيثمة الجعفي ثقة ثبت وقد توبع: 

فرواه الترمذي وابن ماجه عن نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا شجاع 
ابن الوليدء عن على بن عبد الأعلى» عن أبى سهلء عن مسة الأزدية» عن 

ورواه أحمد وابن راهويه وغيرهما عن شجاع به. 

ومداره عند الجميع على على بن عبد الأعلى عن أبي سهل - وهو كثير بن 
زياد - به. 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى سهل» عن مسة 
الأزدية» عن أم سلمة. واسم أبي سهل: كثير بن زياد. قال محمد بن 
إسماعيل : «علي بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة» ولم يَعْرف محمد هذا 
الحديث إلا من حديث أبي سهل» (السنن عقب رقم .)١5٠‏ 

لحك التحقيق عم 

هذا إسناد رجاله ثقات. سوى مُسة الأزدية - وتكنى أم بّسة -؛ فلم يوثقها 
أحدء ولم يصح أن روى عنها سوى أبي سهل» ولا تعرف في غير هذا 
الحديث» قال البخارئ: دلا أعرف لمسة غير هذا الحديث» (علل الترملي 
/ا/ا) . 

ولذا ذكرها الذهبى فى فصل النساء المجهولات من (الميزان 5/ 2)5٠١‏ 
وقال: «لا يعرف لها إلا هذا الحديث». 
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فهي مجهولة. وكذا قال غير واحد» ومنهم ابن حجر كما سيأتي» بيئما 
قال فى (التقريب م ) : «مقبولة)» أ حيث تتابع » ولم تتابع هنا. 

وقد أَعل الحديث بها غير واحد من النقاد: 

فقال الدّارقْطبِيَ عقبه: (مسة لا تقوم بها حجة). نقله ابن عبد الهادي 
في (التنقيح »)51١ /١‏ والغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سئن 
الداؤنطعك :103ل والنهى فى تمل النساء السعيرلات من (النيران 4/ 
5٠‏ والحافظ فى (التلخيصن /١‏ ا وسقط من مطبوع اده !! 

وروى البيهقي عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه - وأقره -, أن مسة (فيها نظر)» 
وسياقئ تصن غبارثه فخ (الثلافنات 7/7 -16): 

وقال ابن حزم: (هى مجهولة» (المحلى ؟/ .)١5:‏ 

وذكره عبد الحق من عند أبي داود بلفظ الرواية الآنية من طريق يونس بن نافع 
عن كثير عن مسة:؛ ثم قال: «وقد رُوي في هذا عن أنس» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعثمان بن العاص» عن النبي يلد في النفساء: أنها تقعد 
أبي داود» (الأحكام الوسطى .)5١18 /١‏ 

فيحتمل أنه يصحح حديث مسة بسكوته عنه كما ذكره في المقدمة, 
ويكون قصذه بالمعتل ها أشار إليه من حديث امن وابن عمرو وعثمان. 

ويحتمل أنه قصد إعلال الجميع . 

وهذا ما فهمه ابن القطان» حيث ذكره ضمن الأحاديث التى عللها عبد الحق, 
ولم يبين موضع العلل من أسانيدهاء ثم قال: «علة الخبر المذكور مسة المذكورة» 
وهي تكنى أم بسةء ولا تعرف حالها ولا عينهاء ولا تعرف في غير هذا 


ت قخة 0 
لك 00 


قال ابن دفيق: «وفى قول ابن القطان: (لا يعرف لها عين) نظر؛ فإن ذلك 
يتوجه إذا لم يَرْوِ عنها إلا كثير بن زياد» وقد روي عنها من حديث الحكم بن 
عتيبة» ورأيت في كتاب (السنئن) للبيهقي حاكيًا عن البخاري: (رَوى لمسة 
شعي 

إلا أن يكون ابن القطان لم يَعتدّ بالرواية عن الحكم بن عتيبة لضعف 
روايتها. ويجعل وجود هذه الرواية كعدمهاء فلقوله وجه) (الإمام "'/ 3 

قلنا: هذا الأخير هو الصواب كما سيأتي» وقد وَهِم في نقله من السئن» 
حيث زعم أن البخاري قال فيه: «رَوى لمسة شعبة»! والذي في السئن: 
(بلغنى عن أبى عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمدًا - يعتنى البخاري - 
عنم هذا الحديث: فقال: على بن عبد الأعلى ثقة» روئ له شغبة. 
وأ هل كثر ين زياد ثقة, ولذ أعرف لمسة غير هذا الحديف] (السدخ 
الكبير عقب رقم .)١55/8‏ 

وكذا هو في (علل الترمذي 77). 
أبي سهل كما ذكره الترمذي في (السئن عقب رقم 2)١5٠‏ فكيف يقول: 
نقل منها ابن دفيق. 

وقال ابن رجب: «وفي الباب أحاديث مرفوعة فيها ضعف. ومن أجودها 
... حديث مسة) (الفتح ؟/ .)١9١‏ 


وقوله: «أجودها» لا يعني أنه في ذاته جيد» وإنما بالنسبة لغيره لأنه حَكم 


باب مدة النفاس ه02 


على جميعها بالضعف . 

وقال ابن كثير: «رجاله كلهم ثقاتء إلا أن مسة الأزدية عجوز لا تُعرف إلا 
بهذا الحديث عن أم سلمة» ولم يرو عنها سوى أبي سهل» (إرشاد الفقيه /١‏ 
على 4١‏ ). 

وقال ابن سيد الناس: «لا يُعرف حالها ولا عينهاء ولا تُعرف في غير هذا 
الحديث»». نقله في (نيل الآوطار .)7"0١ /١‏ 

وقال الشوكاني: «ومسة الآزدية مجهولة الحال» (نيل الأوطار .)70١ /١‏ 

وقال ابن حجر: «مسة مجهولة الحال» (التلخيص /١‏ 07."). 

هذاء وقد قال ابن العربي: «وهذا الباب بجملته لا يصح فيه خبر عن 
النبي كَلِةٍ بحال» (العارضة /١‏ 75718). 

وخالف في ذلك جماعة, منهم الحاكم؛ حيث رواه بلفظ السياقة الآتية» من 
طريق يونس بن نافع عن كثير عن مسة, ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ولا أعرف في معناه غير هذاء وشاهده ما حدثناه ...2. وساقه 
من طريق زهير عن علي كما سبق . 

وقال البيهقي - بعد أن ذكر الحديث, وبعض الموقوفات في الباب -: «وقد 
زُوي فيها أحاديث مرفوعة» كلها سوى ما ذكرناه ضعيفة» (السئن الكبرى 
عقب رقم .)١5735‏ 

قال الألباتي: لوفي هذا إشارة منه إلى أن حديث الباب عنده قوي ثابت» 
(صحيح 5 داود ”/ .)١١9‏ 

ولذا قال مغلطاي: «ولما ذكره البيهقي أتبعه تحسيئًا بحاله» (شرح ابن ماجه 


_- كتاب الحيض والنفاس 


.)185 /* 

وقال بدر الدين العيني: «وحَسّنه البيهقي والخطابي» (عمدة القاري 5/ 
3) . 

وقد سبق عن البيهقي خلاف ذلك» وسيأتي أيضًا. 

وقال الخطابي: (احديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل» (معالم السئن 
8/1 

وحَسّنه النووي في (المجموع ؟/ 4١‏ 8)., وقال في موضع آخر: «واعتمد أكثر 
أصحابنا جوابًا آخرء وهو تضعيف الحديثء» وهذا الجواب مردودء بل 
الحديث جيد كما سبق» وإنما ذكرث هذا لثلا يُغتر به»! (المجموع ؟/ 
2). 

وقال النووي أيضًا: «حديث حسنء» وقال الخطابي : (أثنى البخاري على 
هذا الحديث) وأما قول جماعة من مصنفي الفقهاء: إنه حديث ضعيف» 
فمردود عليهم» (خلاصة الأحكام .)51١ /١‏ 

وقال ابن القيم: «وصح عن أم سلمة»)» وذكره (زاد المعاد 5/ .)5٠”‏ 

وقال الذهبي: (اسنده جيد) (تنقيح التحقيق /١‏ 97). 

وقال ابن الملقن: «هذا الحديث جيد) (البدر المئير */ /19). 

وقال في خلاصته: «وقال - أي : الحاكم -: صحيح الإسناد. وكذا صححه 
ابن السكن. وخالف ابن حزم وابن القطان وضعفاه. والحق صحته» قال 
الخطابي : أثنى البخاري على هذا الحديث» (خلاصة البدر /١‏ 87). 


وقال في الأصل: «لا ُسَلّم لابن حزم وابن القطان دعوى جهالة عين مسة؛ 
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علي شن الحسية؛» رواه البيهقي عن الحاكمء وروى - أيضًا - محجمل سْ 
اسك عن محمد بن عبيد الله العرزمى» عن [أبى]1'؟ الحسن» عن مسة 
أيضًا. فهؤلاء أربعة رووا عنهاء فارتفعت جهالة عينها. 

وأما جهالة حالهاء فهي مرتفعة بثناء”'' البخاري على حديثهاء وتصحيح 
الحاكم لإاسنادهء فأقل أحواله أن يكون حسًا) (البدر المنير / .)١4١‏ 
ابن ماجه / .)١185‏ 

وقال المبا ركفوري: «الظاهر أن هذا الحديث حسن صالح للاحتجاجء وفى 
الباب أحاديث أخرى ضعيفة تؤيده» (تحفة الأحوذي /١‏ 355). 

وحَسّن الألباني سنده في (صحيح أبي داود 7/ 22١١7‏ و(الإرواء /١‏ 
755؟): و(الضعيفة ؟١/‏ 045). 

وصححه أحمد شاكر في تحقيقه ل(جامع الترمذي /١‏ ا0”. 558). 

قلنا: في بعض صنيع هؤلاء نظرء فما ذكر من انتفاء جهالة عينها برواية 
غير واحد عنها - مردودء فهم كما ذكرهم انخ: الملقة :(كثير .بن :زياد 
والحكم بن عتيبة» وزيد بن علي بن الحسين» وأبو الحسن» وهو علي بن 
عد الأعلى ترا تين ف هن كيعه):. 


ولا تبت الرواية عن أحد من هؤلاء إلا عن كثير - وهو أبو سهل - ومّن 


.)١٠١07 سقط من المطبوع من البدر. والصواب إثباته كما في (الخلافيات‎ )١( 
. في المطبوع من البدر: «ببناء»! وهو تحريف‎ )0( 
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سواه إنما روي عنهم من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك؛ 
ولذا ترَاجع ابن دقيق عن تعقب ابن القطان كما سبق. 

وناذكر هن انفد عصيالة بعالينا شردوه ارما ثانه لي قم طن أحد عن 
أهل العلم توثيقها أو تعديلها. 

فأما رَّعْم الخطابي ومن تبعه بآن البخاري أثنى على حديثهاء فلا يصح؛ 
فإنه - كما يظهر من سياقه - استنبطه مما رواه الترمذي عن البخاري كما مر 
آنقاء وليس فيه إلا توثيق أبي سهل وعليء وأنه لم يعرفه من غير هذا 
الوجه.ء وسكت عن مسةء فأين ثناؤه على حديثها؟ ! 

بل ما ذكره عنه في (العلل)» وهو أنه لا يعرف لمسة غير هذا الحديث - 
فيه إشارة إلى جهالتها. 

ويؤيده أن الترمذي لم يَحَسّن الحديثء» بل ذكر أنه لا يعرفه من غير هذا 
الوجه""'» ثم ذكر كلام البخاري. 

وأما تصحيح الحاكم فلا يُعتمّد عليه؛ فكم من حديث صححه في مستدركه 
وهو منكر أو باطل! 

وعليه» فتصحيح إسناد حديثها غير مقبول» وكذا تحسينه» إلا إِنْ حمل 
على قول الذهبي: «وأما المجهولون من الرواة» فإن كان الرجل من كبار 
التابعين أو أوساطهم احتّمل حديثه وتُلفّى بَحُسْن الظن» إذا سَّلِمم من مخالفة 
الأصول وركاكة الألفاظ» (ديوان الضعفاء والمتروكين.» ص 5728). 


)١(‏ وقع في (الجامع. ط/ شاكر): «هذا حديث غريب لا نعرفه. . . إلخ»» وكلمة 
اغريب) لآ قبت»ه وؤيدة أنها بست ف :(التحنة 51/1 و( التهذيب وا “ان 
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وقال أيضاة اوما ليك فى الساء قن الهميث ولااقع تركرهاا (الميزاة 
:/ 505). 

لاسيما وحديثها هذا موافق للاجماع المذكور في الفوائد آنمًا. 

وقد قَوٌّى غير واحد هذا الحديث بشواهده المخرجة فى الباب: 

فقال الألباني: «الحديث له شواهد كثيرة». لا ينزل بها عن مرتبة الحسن 
لغيرة) (الكثمر المستطاتب» ض 15): 

وقال أيضًا: «وهى - يعنى : الشواهد - وإن كان أفرادها ضعيفة؛ فمجموعها 
يعطي الحديث قوة» (صحيح أبى داود ”/ .)١١9‏ 

وقال ابن عثيمين: «وهذا الحديث من العلماء مَن ضَعَّفْهء ومنهم مَن حَسّنه 
وجَوّدهء وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن» (الشرح الممتع .)0٠١ /١‏ 

ولكن شواهد الباب - بِعْضٌ النظر عن ضعفها - تفيد التوقيت صراحة» 
وهو ما لا يفيده حديث أم سلمة؛ ولذا لا نرى تقويته بشواهد الباب. والله 
أعلم . 

هذاء وقد أعل هذا الحديث بعلل أخرى واهية» فمن ذلك: 

,)579 أن ابن حبان ذكر أبا سهل كثير بن زياد في (المجروحين ؟/‎ - ١ 
وقال: «يّروي عن الحسن وأهل العراق الأشياء المقلوبة» أستحب مجانبة ما‎ 
انفرد من الروايات . . . وهو الذي روى عن مسة عن أم سلمة ...2 وذكر‎ 
الحديث.‎ 

ولذا قال ابن طاهر المقدسي: (رواه كثير بن زياد 507 وكثير هذا يروي 
الأشياء المقلوبات». يتجنب ما انفرد به») (التذكرة »)5١‏ و(معرفة التذكرة 
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5)). 
وبكلام ابن حبان تَعَقَّبِ مغلطاي على ابن القطان» حيث زعم أنه عصب 
الجناية برأس مسة» وسكت عن أبي سهل! (شرح ابن ماجه ”/ .)١185‏ 
وقال البيهقي: «أبو سهل ... ليس له ذكر في الكتابين (الصحيحين)» 
أورده أبو حاتم في كتاب (المجروحين)؛ واستحب مجانبة ما انفرد به» وقد 

وثقه البخاري من رواية أبي عيسى عنها» (الخلافيات "/ .)8١1/‏ 

ثم روى البيهقي عن أبي بكر ابن إسحاق الفقيه - وأقره - أن أبا سهل فيه 
نظر. وسيآتيى نص عبارته من (الخلافيات ”/ 470). 

قلنا: لا يُسَلّم لهم ذلك» فأبو سهل كثير بن زياد ثقةء وثقه البخاري - كما 
سبق -2» ويحيى بن معين» وأبو حاتم» والنسائي» (تهذيب التهذيب 8/ 
)0 


فقول هؤلاء مُقَدّم على قول ابن حبان ومن تبعه كما في (البدر المنير ؟/ 
.)١16‏ 

بل إن ابن حبان نفسه ذكره فى (الثقات ا/ 707) وقال: «كان ممن 
يخطيع) . ْ 

وقد اتفق الحافظان الذهبي وابن حجر على توثيقه كما في (الكاشف 2)1770 
و(التقريب١١05).‏ 

وتَعَقّبٍ ابن حجر ابن حبان, فقال: «وأَعْربَ ابن حبان فضَعفهِ بكثير بن زياد» 
فلم يَُضِت) (التلخيض /١‏ *44). 

وقول البيهقي: «ليس له ذكر في الصحيحين» ليس بعلة؛ ولذا تعقبه ابن الت ركماني 
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قائلا: ١ذّكر‏ في الخلافيات أنه لا ؤكر له في الصحيح» وهذا لا يُعارض توثيق 
البخاري» (الجوهر »)"4١ /١‏ ومثله في (الإمام / 2757 لابن دقيق. 
9ت أن البيهقي روى عن أي بكر بن إسحاق الفقيه, أنه قال: «إن صح 
الحديث عن النبي كَكِْةِ في ذلك؛ فليس لأحد مع النبي يَلِةِ حجة''". إلا أن 
علي بن عبد الأعلى وأبا سهل ومسة فيهم نظر . . . وإن لم يصح واحد من 
هذه الأخبار؛ فقد صح عن النبي بَلِةٍ أنه قال لعائشة وأم سلمة ووه : 


وموم 


«أَْقِسْتُمَا؟1 قالتا: «نعم»» (الخلافيات 8/ 2478 475 بتصرف يسير) . 
أبو الحسن الأحول - فقد وثقه البخاري - كما سبق -» وقال أحمد وغيره: 
«الين به بأس» 2( وقال أم حاتم والذا رَفَطَنِيٌ : ليون بالقوي» (التهذيب7٠/‏ 
امم )ل وقال الحافظ : «(صدوق» ريما وهم» (التقريب اكلا ). 

فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن» ثم إنه توبع على أصل الحديث كما 
ساق عتب الروانة القارة: 

تبيهات: 

التنبيه الأول: زَّعَم مغلطاي أن الحديث جاء من غير طريق مسة» فذكر في 
(شرح ابن ماجه */ 1417) أن «في كتاب الضعفاء لابن حبان: روى كثير بن 
زياة عق الحسن عن ام سلمة : «كَانَ النّسَاءُ يَقَعْدْنَ عَلَى عَهْدٍ النَبِيّ كيل 
لي ا كنا تبي عَلَى وجُوهتا الوَوْسَ 


)١(‏ ظاهر صنيع المحقق أن هنا نهاية كلام ابن إسحاق» وما بعده للبيهقي. وظاهر السياق 
يخالفه. وقد ذكره بتمامه دون فصل فى ( المختصر ١/؟"‏ ة؛). 


يحي كتاب الحيض والنفاس 
داك اسل ططفنششططب سح 


وأم سلمة؛ فإن أبا حاتم شك فيه). 
فى «الضعفاء») وهو «المجروحين» ا حبان (؟/ 0 كثير بن زياد عن 
مسة عن أم سلمة» كرواية الجماعة سواء بسواء. 

التنبيه الثاني: أخطأ بعض الرواة فى تسمية على بن عبد الأعلى راوي 
الحديث عن أبي سهل . فرواه البيهقي في خلافياته من طريق الحسن بن 
سهل بن عبد العزيز عن أبي الوليد الطيالسي عن زهير بن معاوية عن 
عبد الأعلى. بدل علي بن عبد الأعلى. وهذا خطأ واضح» فالحديث 
مشهور محفوظ من طرق عن زهير عن علي بن عبد الأعلى . 

ولذا قال البيهقى عقبه: «كذا يقول أبو الوليدء والصواب على بن 
عبد الأعلى)» (الخلافيات .)١٠١6١‏ 

وقال أيضًا: «وقال أبو الوليد عن زهير عن عبد الأعلى» وليس بمحفوظ» 
(السنن عقب رقم .)١571‏ 

قلنا: لكن الوهم ليس من أبي الوليد الطيالسي» إنما من الراوي عنه 
الحسن بن سهل بن عبد العزيز: فقد ذكره ابن حبان فى (الثقات // )١8١‏ 
وقال: «ربما أخطأ». 

ومما يؤيد ذلك أن الدارمي والفضل بن الحْبّاب وإبراهيم بن هانئ - 
الكبير) للطبرانى» فجاء هكذا: «وكنا نصلى وعلى وجوهنا الورس من الكلف» . 

وهذا من طريف التصحيف ؛ فإن المعنى مختلف تمامًا مع أن التصحيف 
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فى حرف واحدء. 3 تصحفت الطاء إلى الصادء ثم زيد حرف | لعطف » وصوابه: 
«كنا تَطلى على وجُوهنا الْوَرسَ من الكلّف»» وإلا فكيف كن يصلين فى 
النفاس؟! 


م 229 0 


-١‏ روايةٌ: «كَانَتِ المَرأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِىَ ب تَقعُدُ فِي النّفّاس): 


وَفِي رِوَايَةٍ دعن مَكَةٌ الأزوئة قالث: حَجَجَتَ َدَخَلْتُ عَلَى أمّ سَلَمَة) 
قلت : ا أمّ المُؤْمنينَ» إن سَمرَ بن مجنب يمر رُ النّسَاِ يَقْضِينَ صلا 
المَحِيضٍ (صَلَاة الحيضي فَقَالَتْ: «لا يَفْضِينَ؛ كانت المَرأة مِنْ نِسَاء 
التي ياد تَفْعْد في التّفاس أبعي ليلََ ل مدقا النَِيُ بِقَضَاءِ صَلاةٍ 
التّفاس» . 


© الحكم: مختلف فيه كما سبق, وبهذه السياقة صححه الحاكمء وأقره 
ابن حجر وأحمد شاكر. وحَسّنه الألباني. بينما أنكره ابن القطان» وابن رجب. 


وهو الاظهر. 

الفوائد: 

أولاً: سألت مّسة عن قضاء الحائض الصلاة؛ وأجابت أم سلمة عن قضاء 
النفساء! 


وفي تاويله وجهان: 
الأوثية أن الدراة بالسدسن اهنا هو القاس + يقرينة الجوانه. 
والثاني: أن أم سلمة أجابت عن الصلاة حال النفاس الذي هو أقل مدة 
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الحيض» فإن الحيض قد يتكرر في السنة اثنتي عَشرة مرةء والنفاس لا 
يكون مثل ذلك بل هو أقل منه جدًا. فقالت: إن الشارع قد عفا عن الصلاة 
فى حال النفاس الذي لا يتكررء فكيف لا يعفو عنها فى حال الحيض الذي 
يتكرر؟! ا زعوة: المسيف 1 1 

ثانيًا: المراد بنساء النبي كَل - إن صح الحديث - نساؤه غير أزواجه» من 
بنات وقريبات وسرّيته مارية ؛ فإن نساء النبي كَلَِةٍ لم يلد منهن أحد بعد فرض 
الصلاة؛ فإن خديجة وَقْينَا ماتت قبل أن تفرض الصلاة» وهذا سبب استنكار 
ابن القطان وابن رجب هذا الحديثء (بيان الوهم ”/ 2770, (فتح الباري 
؟/ .)١9١‏ 

التخريج: 

زد ؟١”‏ "واللفظ له" / ك 55 "والرواية له" / هق /1١579‏ هفخ 
+06 . 

السند: 

قال أبو داود: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا محمد بن حاتم - يعني 
حبي - حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن نافع» عن كثير بن زياد 
قال: حدثتني الأزدية - يعني مّسة - قالت: حججث فدخلث على أم سلمة 
أ “0 

ورواه (الحاكم) - وعنه البيهقي في الكبرى وفي الخلافيات - من طريق 
عبدان عن ابن المبارك عن يونس بن نافع به. 
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هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة مّسة» وقد سبق الكلام عنها. 

ومع ذلك قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» وأقره 
الحافظ في (بلوغ المرام »)١5١‏ مع أنه قد سبق تجهيله لمسة! كما أقره أحمد 
شاكر في (تحقيقه جامع الترمذي). 

ويونس بن نافع هو الخراساني» وثقه النسائي في (السئن الكبرى عقب 
رقم 2275775 وذكره ابن حبان في (الثقات ا/ »)56٠‏ وقال: (يخطئ)»ء 
وفي (المشاهير 42١5/87‏ وقال: «كان يهم في الأحايين»» وقال السليماني : 
«منكر الحديث»! ذكره الذهبي في (الميزان 5/ 585)» مع أنه قال في 
(التاريخ 5/ 79): (ما أعلم به بأسّااء وقال الخليلي: «مشهورء عزيز 
الحديث» يجمع حديثه» (الإرشاد ”/ »)4٠٠‏ وقال الحافظ: «صدوق 
يخطئ)» (التقريب .)7/941١/‏ 

وقد استدكرت روايته هذه؛ لقوله فيها: «كَانَتٍ المَْأَةٌ مِنْ نِسَاءِ الى يل َفعْدُ 
التّماسِ) . 

قال ابن القطان: «ضعيف الإسناد ومنكر المتن؟؛ فإن أزواج النبي كَل ما 
منهن من كانت نفساء أيام كونها معهء إلا خديجة. وزوجيتها كانت قبل 
الهجرة. فإذن لا معنى لقولها: (قَدْ كَانَتِ المَرْأَةٌ مِنْ ْسَاءِ الي يل تَفْعْدُ في 
النَقَاسِ أَرْبَعِينَ يَوْما). إلا أن تريد بنسائه غير أزواجه» من بنات وقريبات 
وسريته مارية» (بيان الوهم والايهام ”/ 59 -7760). 

وقال الحافظ ابن رجب: «صححه الحاكم» وفي متنه نكارة ؛ فإن نساء 
النبي كَِةٍ لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة ؛ فإن خديجة -عليها السلام - 
ماتت قبل أن تَفْرَض الصلاة» (فتح الباري ؟/ .)١19‏ 
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وقد أجيب عن ذلك بالاحتمال الذي أبداه ابن القطان» من أن المراد بنسائه 
كِِ نساؤه من غير أزواجه؛ كبناته وسرّيته مارية وقريباته. وبهذا أجاب 
العيني في (البناية /١‏ 1917). 

وأجاب مغلطاي بشيء آخر, فقال متعقبا ابن القطان: «ما ادعاه في متنها من 
النكارة مردود بمجيئه من غير طريقها كما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى» ثم 
قال: «في كتاب الضعفاء لابن حبان: روى كثير بن زياد عن الحسن عن 
أم سلمة: كان النساء يقعدن ...). ثم قال: «وهو إستاة جيك إن سَلِم من 
انقطاع ما بين الحسن وأم سلمة؛ فإن أبا حاتم شك فيه» (شرح ابن ماجه ”"/ 
.)١61/‏ 

وقد سبق أن هذا وهم منه أو تصحف عليه؛ فإن الذي في (المجروحين 
؟/ 3794): (كثير بن زياد عن مسة عن أم سلمة». 

ثم إن هذا اللفظ الذي خرجه ابن حبان بمثل السياقة الأولى» وهي غير 
السياقة التي استنكرها ابن القطان» فكيف يزعم أنها جاءت من طريق آخر؟! 

والحديث قال عنه الألباني: «هذا إسناد حسن» رجاله كلهم تاك غيو مسة») 
(صحيح عي داود 7/ .)١١١‏ وبنحوه في (الإرواء .)5١7 /١‏ 


تنبيه: 


لض 


قال الشوكاني: «قال الترمذي في (العلل): منكر المتن؛ فإن أزواج النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معهء إلا 
خديجة» وزوجيتها كانت قبل الهجرة؛ فإذن لا معنى لقول أم سلمة: (قَدَ 
كَانّتِ المَرْأَةٌ مِنْ أَصْحَابٍ النَِيَ يل تَفُعْدُ في النّفَاسِ)). 


قال الشوكاني: «هكذا قال» وفيه أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي كَل 


يأب مدخ النفاس يت 


ظاهر في كونهن من غير زوجاته. فلا يشكل ماذكره. وأيضا” نساؤه أعم من 
الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك» (نيل الأوطار /١‏ 507). 
قلنا: في كلامه نظر من وجهين: 
الجامع. وإنما هذا كلام ابن القطان؛ فلعله وهم أو سبقه القلم. 
الثاني: ما زعمه بأن فيه التصريح بكونهن من أصحاب النبي 337 وعليه 
مروي بلفظ نسائه لا أصحابه» إلا إن استنبطه من السياقة الأولى» وهى لا 
إشكال فيهاء ولا يلزم من ثبوتها - لو صح - ثبوت هذه السياقة . 


6 ؛ 
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_- كتاب الحيض والنفاس 
- 50 فخ اا 


8ك روافةه «أنّهَا عالت النَبىمَ عَلةِ) : 
وَفِي رِوَايَةِ: عَنْ آَم سَلْمَةَه عَن النَبِيّ كَل أَنّهَا سَألَتَهُ: كُمْ تَجْلِسُ 
المَدْأَةٌ إِذَا وَلَدَثْ؟ قَالَ : «تَجْلِسُ [فِي نِفَاسِهًا] (تنتظز) أَرْبَعِينَ يَوْما (أزبَعِينَ 
نْ ترَى الطهْرَ قَبِلَ ذَلِكَ) . 
© الحكم: إسناده ضعيف جدًا بهذه السياقة. وصَعَفه: البيهقى» والنووي. 
الفوائد: 
قال ابن الملقن: «وهذه الرواية مُبيِّنة للروايات السالفة؛ إذ لا يمكن أن 
فق عاذة سا غضر فى ثقامن أو حتيقن) (البذى النديد #/. 118), 
التخريج: 
قط 857 "واللفظ له" / هقخ ٠١57‏ "والزيادة والرواية الثانية له" 
١6‏ "والرواية الأولى له" / موهب (مغلطاي ”/ .5)١41‏ 


6 
4 
1١‏ 26 
5 خا كو 
3 
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ل دوك التحقيق حعمط 

مداره عندهم على محمد بن عبيد الله العرزمي, واخثلف عليه: 

فرواه الدَارَفُطْنِيَ في (السئن)» قال: حدثنا عمر بن الحسن بن علي» ثنا 
يحيى بن إسماعيل الجريري» حدثنا الحسين بن إسماعيل» حدثنا عبدك الرحمن 
ابن محمد العرزمي» عن أبيه» عن الحَكم بن عتيبة» عن مسة». عن أم سلمة» 
به . 

ورواه البيهقي في (الخلافيات 2٠١57‏ من طريق يونس بن أرقم» عن 
محمد العرزمي, عن زيد بن علي بن (الحسيية : عن ممه : به . 


ورواه عبد الله بن وهب في ( مسنده) عن الحارث بن نبهان. والبيهقي في 


ا نَ النفا يبد 
حكعه تعس 1 ا ردك كك 


(الخلافيات )1١57‏ من طريق محمد بن كُئّاسة. كلاهما عن محمد العرزمي» 
فق أب الحسن» ع مسةء يةه. 

وهذا الخلاف من قبل محمد بن عبيد الله العرزمى, وهو متروك الحديث. 

قال الحاكم: «متروك الحديث بلا خلاف أعرفه بين أئمة النقل فيه . 

وقال الساجي: «أجمع أهل النقل على ترك حديثه)» انظر ترجمته في (تهذيب 
التيليب 5/ 117 ), 

ولذا قال البيهقي: «رواه محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم عن مسةء 
وعن زيد بن علي بن الحسين» عن مسةء وعن أبي الحسن غير سوب - 
وهو علي بن عبد الأعلى - عن مسة. والعرزمي متروك الحديث» لا يحتج 
بحديثه» (الخلافيات “”/ لا١٠:‏ -ل8م١5).‏ 

قلنا: فإذا كان أبو الحسن المذكور عن مسة هو علي بن عبد الأعلى» ففي 
هذا السند سقط بين علي ومّسة؛ فقد سبق من طريق الثقات عن علي عن 


والحديث ضَعّفه النوروي في (خلاصة الأحكام /١‏ 47؟7/ 547). 
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_- كتاب الحيض والنفاس 


آعَنا أنَسٍ بْنٍ مَالِكِ كنئتة قال : 00 رَسُولَ الله يل وَقَتَ لِلنْفَسَاءٍ أَزْبَعِينَ 


يؤماء إل أن ثَرَ ى الطَهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ 


وفي روايٍ؟» قَالَ رَسُولُ الل كه : 252500 
7 ى الطَهْرَ قَبِلَ ذَّلِكَ. 

© الحكم: ضعيف. وصَعّفه: ابن حبانء والدَارَْطْنِيٌ» وابن عديء والبيهقي» 
وابن حزم» وابن الجوزي. وعبد الحق. والذهبي» وابن كثير» ومغلطاي. 
وابن حجرء والألباني. 

التكريه: 

جه 5494 ' واللفظ له" / عل "74١‏ 'والسياق الثاني له ولغيره" / شج 
/١55‏ قط 5هم/ هق /١51٠‏ هقخ ٠١57‏ اكاك الاءكن /١ ١5‏ 
مجر (5/ 19٠6‏ -141. 895)/ عد (5/ 375”) / علج 547 / تحقيق 09" 
قا 1/19 ا مكها" ١‏ 

ل تسوك التحقيق سعط 

للحديث أربعة طرق: 

الطريق الأول: 

رواه أبو سعيد الأشج في (جزء من حديثه) - وعنه ابن ماجه وأبو يعلى -, 
قال: حدثنا المحاربي» غو متاق بن كلية عزن حبك غم الس دو 


ووقع عند ابن ماجه وأبي يعلى : «سلام بن سليم»» وزيد عند الأول: ”أو 
سلمء 0 الحسيةء وأظنه هو أبو الأحوص» اه. 


يأب مدخ النفاس وح 


وأبو الحسن هو القطان راوي السنن عن ابن ماجهء والظن المذكور 
خطأء فهذا إنما هو سلام الطويل» جزم به ابن حبان والدَارَقُطْنِيٌ وغيرهما 
كما سيأتى» واعتمده المزي فى (التحفة .)947/١‏ 

فقة وروا الذاذنطية حت .ومع طريته: الي ف (الخلاقات اه 
وابن الجوزي -. ورواه ابن عدي - ومن طريقه البيهقي في (الخلافيات 
007 2 كلاهما من طريق الأشج بهء وقالوا فيه: «سلام بن سلم» بلا 

وقد توبع الاشج: 

فرواه البيهقي في (الخلافيات )٠١57‏ من طريق عَبَّاد بن يعقوب. 

ورواه المزي من طريق سلمة بن حفص السعدي. 

كلاهما غخ عبد الرحمخ المحاريىء به. 

وهذا إسناد ساقط؛ فيه ثلاث علل: 

الأول والقاليقة مقينة بيد الطويل والميخاري .قينا بد لسنا, 

الثالثة: سلام بن سليم» وقيل: ابن سلم» وقيل: ابن سليمان» هو الطويل : 
(امتروك» كما فى (التقريب 7١7؟)4‏ وقيل : (كذاب)». 

وبه أَعَل سنده جماعة من العلماء: 

فقد ترجم له ابن حبان في (المجروحين ,)2”757/١‏ وقال: «يَروي عن الثقات 
الموضوعات؟ كانه كان المتعسد لهاء هن الذى روف عن تحميد عرز اسن أن 
النبي ككل وَفت للنفساء أربعين يومًا» . 


وأقره ابن الجوزي فى (العلل .)577/١‏ 


_- كتاب الحيض والنفاس 
م ا رخ اا 


وترجم له ابن عدي في (الكامل ككلال, وذكر جرح النقاد له ثم روى له هذا 
الحديث وغيره, ثم قال: «وهذه الأحاديث التي ذكرتها لسلام الطويل عمن 
روى عنهم - ما يتاتع على شيء منها» (الكامل 5/ .)7"١05‏ 

ولذا قال مغلطاي: (رواه قز كيزن ابن عدي عن سلام وقال: هو متروك 
الحديث» (شرح ابن ماجه ”/ .)١81/‏ 

وقال الذَارَقَطبِيَ - عقبه -: «لم يروه عن حميد غير سلام هذاء وهو سلام 
الطويل» وهو ضعيف الحديث» (السنن عقب رقم 86507). 

وذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدَارَفُطَنِنَ ؟185) 
وزاد فى آخره: «وقيل: متروك)». 

تقل قول الدَّارَقَطبِيَ وأقره كل من البيهقي في (الخلافيات 7/ 577), 
وابن الجوزي في (العلل /١‏ 2785), وابن دقيق في (الإمام */ 50 7), والزيلعي 
في (نصب الراية .»2505/١‏ ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 2)١81//”‏ 
وابن حجر في (التلخيصضص ال والمبا ركفوري في (التحفة 2000006 
والشوكاني في (النيل 2005١ /١‏ والألباني في (الثمرء ص 58). 

وزاد البيهقيء فتَمّل عن البخاري قوله فيه: «تركوه» (الخلافيات .)١٠١59‏ 

وصرح بتضعيفه في (السنن عقب رقم .)١58٠‏ 

وزاد ابن الجوزي فقال: «قال يحيى : اسَلّام لا يكتب حديثه), وقال النسائى 
والداو قطي :لاروك الحديسةاء وقال اين كراش + «اكذات 1 وقال ابم هبات: 
(يَروي عن الثقات الموضوعات؛ كأنه كان المتعمد لها» (العلل المتناهية /١‏ 
85 . 


وقال أيضًا: «هذه الأحاديث ليفين فيها ما يصحء أما الأول : فلم يروه عن 


باب مدة النفاس 


01ت 
حميد غير سلام الطويل»» ثم ذكر فيه قول من سبق ذكرهم آنا (التحقيق /١‏ 
ا3). 


1 


وقال عبد الحق الإشبيلي: «وقد رُوِي في هذا عن أنس وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص. وعثمان بن العاص. عن النبى كَلِِه فى النفساء: أنها تقعد 
أربعين ليلة. وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة» (الأحكام الوسطى /١‏ 
.)١211‏ 

وأقره ابن الملقن فى (البدر / .)١47‏ 

وقال ابن طاهر المقدسي: «رواه سلام بن سليم الطويل .. . وسلام ليس 
بشيء» (التذكرة 7/١‏ 07177 . 

وقال الذهبي: السللاه') الطويل متروك») (التلخيصن ص )ل وقال أيضًا: 
ااسلام ضعف) (تنقيح التحقيق١/‏ 97). 

وقال ابن كثير: من رواية سَلّام بن سَلم الطويل» وهو متروك بمرة» 
وكذبه بعضن الأكمة) (إرشاد الفقيه .)81/١‏ 

وأفاض في ذكر جرحه مغلطاي في (شرح ابن ماجه 188/7). 

وضَعّفه النووي في (خلاصة الأحكام /55). 

وقال الحافظ: «وفى إسناده ضعف» (الدراية »)4٠/١‏ وكذا ضَعَّفه فى 
(التلخيص ١‏ 0"). 

وقال الألباتي عن إسناده: «(ضعيف 0 (الضعيفة 05607). 


وأغرب البوصيري فقال: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» (مصباح الزجاجة 


)١(‏ تحرف في المطبوع إلى : «سالم»! 


1 2 م كناب الحيض والنفاس 


كت 35 


.)554/١ وأقره السندي في (الحاشية‎ 8/١ 

قال الألباني: «قد أخطأ البوصيري خطأ فاحشًا توهم البوصيري أن سلام بن 
سليم هو أبو الأحوص - وهو ثقة من رجال الشيخين - بناء على ظن 
ابي الحبرح فده رجوعاي بن ابراهوين بعلب التصار» الحانه الر وي عن 
ابن ماجه (السنئن)» وقد عَرَفْتَ أنه مخالف لتصريح الإمام الذًا رَفُطْنيٌ 
والبيهقي أنه سلام الطويل» وسبقهما إلى ذلك ابن عدي» فإنه ساق الحديث 
في (الكامل) بسنده إلى سلام الطويل في ترجمته» (الضعيفة 01807). 

قلنا: قد رُويت متابعة لسلام الطويل لا يُفرح بها. 

رواها ابن حبان في (المجروحين ”/7””5) عن محمد بن سليمان بن 
دبير» عن عبد الواحد بن غياث» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس 
ان هاللك 4 نه 

وهذه متابعة مفتعلة بلا شك من محمد بن سليمان بن دبيرء فقد قال عنه 
ابن حبان: «يسرق الحديث ويضع على الثقات ما لم يحدثواء مدخ تركنا 
حديثه بعد الإكثارء لا تحل الرواية عنه). وذّكر من موضوعاته هذا الحديث. 

وبهذا أعله ابن طاهر في (التذكرة /١‏ 1/7”) . 

الطريق الثاني: 

أخرجه ابن حبان في (المجروحين 7940/7 - )١91١‏ عن محمد بن عبدوس 
النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن حفص قال : حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن 
طهمان قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية» عن زيد , بن أسلمء عن معاوية 
ابن قرة» عن أنس بن مالك» به. 

وهذا إسناد ساقط أيضًا؛ٍ فيه محمد بن الفضل بن عطية» «كذبوه» كما في 


يأب مدخن النفاس و 


(التقريب 1196 

فى ترجمته من (المجروحين). روى له ابن حبان هذا الحديث وقال 
فيه: «ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل كتابة حديثه إلا على 
سيا الاعتبانا, 

ولذا قال ابن طاهر القيسراني: «رواه محمد بن الفضل ... ومحمد كذاب» 
(التذكرة .)7307/7/1١‏ 

وقد رُوي عن معاوية بن قرة من وجه آخرء كما يلي: 

الطريق الثالث: 

أخرجه البيهقي في (السنن) وفي (الخلافيات١/1١١)‏ قال: أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ» ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه» ثنا محمد بن أيوب» ثنا محمد بن 

وهذا إسناد ضعيف؛ زيد بن الحواري العَمّى «ضعيف» كما في (التقريب 
.)١١‏ 

وبه ضَعّفه البيهقي فقال عقبه: «زيد العمى ضعيف» (الخلافيات "/ 2)1777 
وأقره ابن دقيق في (الإمام 2757/7 . 

ونقل البيهقي عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه أن العمي فيه نظر؛ ولذا لم 
يثبته (الخلافيات ”/ 870) . 

وقال عقبه في السنن: «وزيد العمي وسلام بن سلم المدائني والعزرمي 
والعلاء بن كثير الدمشقي - كلهم ضعفاء» /١(‏ 20747 وأقره الألباني في (الضعيفة 
و" 


ب كتاب الحيض والنفاس 
حب الس <> 77 لات 


وأبو إياس هو معاوية بن 0 «(ثقة) . وسفيان هو الثوري. ومحمد بن 
كثير هو العبدي» ثقة مخ رجال الستة , ومحمد بن أيوب هو ابن يحيبى بن 
القبريس » حافل 0ه همايق 

فليس فى السند علة ظاهرة سوى زيد العمى» وهو ممن يكتب حديثه» 
كما قال أبو حاتم وابن عديء (تهذيب التهذيب ”0707/7 . 

ولكن لا يعرف هذا عن الثوري إلا من هذا الوجهء فنخشى ألا يكون 

واشعي الأثناقى القطر الأول من الحديع» ققال د يعد أ عكته هذاه 
وذكر لأوله شاهدًا واهي السند -: «لكن هذا القدر من الحديث يشهد له 
حديث أم سلمة)» (الضعيفة 07607). 

هذاء وقد روى البيهقي للحديث طريقا آخر ذكر أنه موقوف. ولكنه في حكم 
المرفوع» وهو: 

الطريق الرابع: 

أخرجه البيهقي في (الخلافيات 22١7/7‏ من طريق أبي محمد بن حيان» 
ثنا محمد بن نصرء ثنا إسماعيل بن عمروء ثنا الحسن بن صالح» عن عاصم 
الاكحوله عن شبن طالاق؛ قالمة رونك [النساء أذتعية بذ قال 

فهذا له حكم الرفع, ولكن إسناده ضعيف جدَاء فيه علتان: 

الأولى: إسماعيل بن عمرو هو البَجَليء قال أبو حاتم والدَارَفطَبِيَ : 
«(ضعيف»» وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال: يغرب كثيرًا»» وقال أبو الشيخ : 
اغرائب حديثه تكثرا» وقال الخطيب: «صاحب غرائب ومناكير عن الثوري 
وغيره» (اللسان 7١؟١).‏ 


601١ |‏ ب 


الثانية: محمد بن نصر شيخ ابن حيان - لا يعْرّف من هو؟ 


تنبية؛ 


وهو 9 


قال الحافظ: «ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعًا» (التلخيص 
١/١ة:).‏ 

قلنا: ولم نجده مرفوعًا عند عبد الرزاق» وإنما رواه من طريق جابر الجَعْفي 
عن خيثمة عن أنس موقوفًا. (المصنف .)١١١8‏ وكذا فى (الخلافيات ؟/ 
/371ة). 


كتاب الحيض والنفاس 


#اذعوئة 


1 ِوَايَة: «أَككَد النْمَاسِ افون 007 
وَفِي رِوَايَةِ بِلَنْظِ : «أَكتَرْ التقَاسِ أَزْبَعُونَ يَْمَا. 
© الحكم: منكر بهذا اللفظ. وسنده ساقط. 
التخريج: 
محلئ (1/5 15 
السند: 


قال ابن حزم: حدثنا حمام» ثنا يحيى بن مالك بن عائذ» ثنا أبو الحسن 
عبيد الله بن أبي غسانء ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجيء ثنا أبو سعيد 
الأشج» ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سلام بن سليمان المدائني» 
عن حميدء عن أنس» عن رسول الله َو به. 

ل وك التحقيق هع 

هذا إسناد ساقط كما سبق آنقَاء سلام متروك, وكذبه بعضهم. 

وبه أعله ابن حزم فقال: السلام بن سليمان ضعيف منكر الحديث)» (المحلى 
؟/ 5١5‏ ). 


© 9 


نأب مدخ النفا 8< ممرق 
ع كك 


[5ة»#ط] عديث غاير 


. عَنْ جابر بن عَبَدٍ الله ته قال : «وُقتَ للتفسَاء أزرْبَعِينَ يَوْمَا)‎ ١ 


رطس 517]. 

الستد: 

قال الور اق + مدقا السام برو تاي الال سوقدا ضريك. وى حضاف قال : 
حدثنا فليفاة ين حبات أبو اله الكحيرع فو العف ين سزار» فخ أبن الذبير: 
عن جابر» به. 

ثم قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن أشعث إلا أبو خالد». 

ل تهت التحقيق هكعويس 

هذا إسناد ضعيف؛ فيه أشعث بن سَّوَّار: «ضعيف» كما فى (التقريب 075). 

وبقية رجاله لا بأس بهم إلا أن أبا الزبير عنعن» وقد رمي بالتدليس» 
وفي الاحتجاج بعنعنته مقال. وأبو خالد «صدوق». يخطئ» (التقريب 51 2)750 
وقد انفرد به. 

وقال الهيشمي: «رواه الطبرانى في الأوسطء. وفيه أشعث بن سوارء وثقه 
ابن معين» واختّلف في الاحتجاج بها (المجمع .)١5546‏ 
فى (الشريب), 


005 


1 
/! 
انه . 


! 
هخ 


كتاب الحيض والنفاس 


وضَعّفه الحافظ بعلة أخرى, فقال: «فيه عبيد بن جناد» هو ضعيف»! (الدراية 
ا 


قلنا: عبيد بن جناد هو الحلبي؛ قال فيه أبو حاتم: «صدوق» (الجرح 
والتعديل ه/ :65)) وذكره ابن حبان فى (الثقات // ضرت ولم نجد 
أحدًا من أهل العلم ضَعَّفه غير الحافظ . والله أعلم. 


والحديث وإن كان ظاهره الوقف إلا أن له حكم الرفع» فمثله لا يقال 
بالرأي . 


وهو 9 


جاء لفظ الحديث في المجمع للهيثمي: «وَقَّتَ رَسُولُ اللو كَل لِلتُقَسَاءِ 
1 


سمه 2ع 


بَعِينَ يوما». 
والذي في الأوسط هو ما أثبتناه» وليس فيه التصريح بالرفع» وكذا عزاه 


للقيراقى لفك توفت لللتماق 20 الويلعى ف انلصي الولية 1ل )اه 
ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ”/ »)١9١‏ وابن حجر في (الدراية .)4١ /١‏ 


© 9 


أ م النفا 
لاب مذ ندر 5 م 7 
#اععمودة 


7 *ط] عحييث أبي الدَزْدَاءِ وبي هُرَيْرَةٌ: 


١‏ عن ا الدّردَاءِ وَأَبِي هُرَيرَة يا قَالا: قَالَ ون الله عد : «تنتظو 
التقَسَاء أَرتِعِينَ يَوْما إل أن َرَى الطهْرَ قَبِلَ ذَّلِكَ. فَإِنْ بَلَمَتْ أَربعِينَ يَوْمَا وَلَم 
2 الطهْرَ فَلتَغتَسِل وَهىّ بِمَنزْلَة المُسْتَخاضَة) . 

© الحكم: منكر. وأنكره: ابن عدي . وضَعّفه: البيهقي, وابن طاهر المقدسيء 


والنووي» والزيلعي. وابن حجري والشوكاني» وقال ابن الجوزي : (ما 
أعر فه», وأقره ابن عبد الهادي. 


التخريج: 

توعد )١557/48(‏ "واللفظ له" / كر (5/579؟5) / هقخ ٠١٠١‏ 
" مختصرًا" ]. 

السدك: 


أخرجه ابن عدي - ومن طريقه ابن عساكر - قال: حدثنا محمد بن منير» 
قال: حدثنا إبراهيم الجشاش» قال: حدثنا غسان بن مالك.» قال: حدثنا 
عنيسة بن عبد الرحمن القرشى» حدثنا العلاء بن كثير الدمشقى» عن 
مكحول» و الدرداء وأبى هريرة» به. 

وعنبسة: «متروك» رماه أبو حاتم بالوضع» كما في (التقريب 0705). 

وتابعه متروك آخر: 

فرواه البيهقي في (الخلافيات) من طريق سليمان بن الحكم» عن العلاء 
ابن كثير به. 


وسليمان بن الحكم أيضًا: «متروك الحديث» كما قال النسائي في (الضعفاء 


كك كتاب الحيض والنفاس 
كأ 5 50 ال 015ل اسٌُم-ٌة +<؟9 جح جه هه جنير يراض اسماااسببي سر :سس 21م 


لهت 


والمتز و كيو 11 اد 

وعلى 5 فالحديث مداره على العلاعء» به . 

لوك التحقيق صلب 

هذا إسناد ضعيف جدًَا؛ فيه علتان - عدا ما سبق -: 

الأولى: العلاء بن كثير الليثي الشامي: «متروك؛ ورماه ابن حبان بالوضع» 
كنا فى (التقربي 59855). 

وبه أعل الحديث ابن عدي, فذكره في ترجمته من (الكامل 5/ا"٠).‏ ثم قال: 
(وللعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة عن النبي 355 - نسّخ كلها غير 
محفوظة» وهو منكر الحديث» (الكامل 8/ .)١517‏ 


وبهذا أعله الزيلعي فى (نصب الراية .)35١5 /١‏ 


وقال البيهقي: ١تَمَّد‏ به العلاء بن كثيرء وهو ضعيف». جرحه يحيى بن 
فعزع واد اليديش والبكارئ والنسائي» (الخلافيات ار كراة). 


وكذا ضَّعّفه به في (السئن الكبرى عقب رقم .)١14٠‏ 

وقال ابن طاهر المقدسي: «والعلاء بن كثير ليس بشيء» (ذخيرة الحفاظ 
.)١7‏ 

وقال الشوكاني: «فيه العلاء بن كثير» وهو ضعيف جدًا» (نيل الأوطار ؟/ 
لال ) . 

ولم يروه عنه سوى عنيسة وسليمان» وهما متروكان كما سبق . 

الثانية: الانقطاع, فمكحول لم يسمع من أبى هريرة ولا من أبى الدرداء. 

قال البيهقي: «وخبر مكحول عن أبي هريرة وأبي الدرداء مرسل» (الخلافيات 


باب مدة النفاس 


؟7/ وة). 


هد 2 ممرك 


| 6١7 | 


وقال محمد بن طاهر المقدسي: «ومكحول عن في الدرداء وأبي هريرة 
مرسيل) (ذخيرة الحفاظ 55/85). 


وقال مغلطاي: (ذكره ابن عدي» ورده بالإرسال») (شرح ابن ماجه ”/ 


.)١917 


قلنا: إنما رده ابن عدي بالعلاء بن كثير» ولم نجد ذكرًا لإرسال مكحول 
عن أي الدرداء وأبى هريرة» وَإِنْ ذَكر في موضع آخر أن مكحولا لم يدرك 


أبا الدرداء . 


وضَعّفه النووي فى ( خلاصته ”5ك 555). 


وقال الحافظ ابن حجر: «أخرجه ابن عدي فى ترجمة العلاء بن كثير» 
وضَّعّفهء ثم هو عن مكحولء عنهماء ولم يسمع منهما) (الدراية /١‏ 40). 
وقال ابن الجوزي: «وما أعرف هذا الحديث» (التحقيق .)77١ /١‏ 


وأقره ابن عبد الهادي في (التنقيح .)51١9 /١‏ 


© 


ب كتاب الحيض والنفاس 


3 *ط] عَديث عَائْشَة: 


ف مإ ل وو اه مام و 37 له / 
١‏ عن عَايْشَةَ ركنا قالت: «وَقتَ رَسُول الله عَكٍِ للتفسَاء أَرْبَعِينَ يَوْمَا) . 


وَفِي رِوَايَة١‏ : عن عَبَدٍ الله بْنِ 0 قَالّ: سُيِلَتٌ عَائِشَةٌ 
عَنِ التقَسَا قَقَلَت : «شئل يل عن ذَلِك» فا َرَها أَنْ تُمْسِكَ أزبعين لَيِلَه 


5 


2 سل 100 ثم تَتطهّرَ لدت ' يي . 


© الحكم: ضعيف جدًا. وضَعّفه: الطبراني» واب بن عديء والدَارَقْطْنِيَ» والبيهقي» 
وابن طاهر المقدسي» وابن الجوزي. وابن دقيق» والذهبي» وابن حجرء 
والشوكانيء والألباني. 

التخريج: 

تخريج السياقة الأولى: مجر (؟/ ؟١١)‏ 'واللفظ له" / قط 861/ عد 
(0/ ح١اه)/‏ عبحم /١17/8‏ حيض (مغلطاي ”/ /)١9٠‏ طعطا /١9‏ هقخ 
لحرن ه5١ل/‏ علج 118/ تحقيق .]5١١١‏ 


تخريج السياقة الثانية: قط 855 "واللفظ له" / هقخ 054 . 
لهك التحقيق 7-5 

مداره عندهم على عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة. 

وزوي عنه من ثلاثة طرق: 

الطريق الأولى: عطاء بن عجلان, عنه 

رواه الطبراني في (جزء من اسمه عطاء) عن الحسين بن إسحاق . 


ورواه ابن حبان في (المجروحين) عن الحسن بن سفيان. 


أب مدخ النفاس تت 


كلاهما عن أبي الربيع الزهراني» قال: حدثنا حبان بن علي» قال: حدثنا 
عطاء بن عجلان» عن ابن أبي مليكة, عن عائشة» به. 

وتوبع عليه أبو الربيع: 

فرواه الدَارَفْطْنِيٌ - ومن طريقه ابن الجوزي - من طريق أبي بلال الأشعري, 
عن حبان» به. 

وحبان بن علي العنزي «ضعيف» كما في «التقريب ٠١75‏ ). ولكنه متابع: 

قروا الذازتطية كوس طريقه البق فى (الخلافاف 154 مد 
طريق سعد بن الصلت. ورواه ابن عدي من طريق بقية» عن ابن عياش . 
ورواه البيهقي في (الخلافيات )٠١56‏ من طريق نوح بن أبي مريم - وهو 
كذاب -. ثلاثتهم عن عطاء به» إلا أن ابن الصلت ذكره بلفظ السياقة 
الثانية . 

وهذا إسناد ساقط؛ لأجل عطاء بن عجلان» قال ابن حجر: «متروك» بل 
أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب» (التقريب 5095). 

وبه أعله ابن حبان فى (المجروحين ”/ .)١١7‏ 

وكذا الطبراني» فقال: «عطاء بن عجلان كوفى ضعيف فى روايته» تفكّد 
بأشباف ويم ذل ..2.» فذكر الحديث بإسناده» ثم قال: «ولا يعلم هذا 
الحديث يروى عن عائشة إلا من حديث عطاء ولم يروه عن ابن أبي ملكية 


85 


أحد غيره» (مَن اسمه عطاءء ص ”27”7, 2077 وأقره الزيلعي فى (نصب الراية 


.)3965 


2 كتاب الحيض والنفاس 


وذكره ابن عدي فى ترجمة عطاء من (الكامل )١57/‏ بعد أن ذكر تكذيب 
ابن معين وغيره له؛ ثم قال: «عامة رواياته غير محفوظة» (الكامل // 
015). 

وأقره الألباني في (الضعيفة /١7‏ 9454). 
ابن عجلان متروك الحديث» (السنن عقب رقم /ا86). 

وأقره ابن الجوزي في (العلل /١‏ 7”87) و(التحقيق 4277١ /١‏ وابن دقيق 
في (الامام */ 20840 وابن عبد الهادي في (التنقيح /١‏ 22514 والألباني في 
(الثمر المستطاب» ص /ا:). 

قلنا: العلة في عطاء وحدله؟ فأبو يلال متابع » كما سبق . 

وقد أسنده الدّارقَطبِيَ نفسه من طريق آخر عن عطاى ثم قال: «عطاء متروك 
الحديث) + (السدن عقب رقم 6 . 

وأقره البيهقي في (الخلافيات ”*/ 2.)5717 والغساني في (تخريج الأحاديث 
الضعاف. ص »27١‏ وزاد في عبارته : «لا يثبت2)» وابن دفيق في (الإمام ؟/ 
)ل ثم ذكن طريق نوح عن عطاء» وقال: الونوم متروك عندهم" 9/ 
2١‏ قلنا: بل كذاب. 

وقال ابن طاهر المقدسي: «رواه عطاء بن عجلان» وعطاء كذاب» (الذخيرة 
3١25‏ ). 


وقال أيضًا: «وعطاء يروي الموضوعات عن الثقات» (التذكرة 1807), 


باب مدة النفا > 
او اللطائر ‏ __ 77 1 | 65١‏ 8 - 


و(المعرفة 975). وكذا أعله به الشوكاني في (نيل الأوطار ”/ 58/8). 

الطريق الثانية: عبد الحميد بن عبد الرحمن عنه: 

أخرجه البيهقي في (الخلافيات) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث 
سليمان بن النعمان» ثنا يحيى بن العلاء» حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن» 
عن ابن ابي مليكة» عن عائشة. 

وهذا إسناد ساقط؛ لأجل يحيى بن العلاء البََجَليء قال الحافظ ابن حجر : 
(رَمِي بالوضع» (التقريب71/8). وقال الذهبي: «تركوه» (الكاشف .)551١5‏ 

وبه أعله البيهقي فقال: «يحيى بن العلاء الرازي ضعيف». جرحه يحيى 
وغيره» (الخلافيات7/ 575). 

وأقره ابن دقيق في (الإمام "/ 7"01). 

الطريق الثالثة: شيخ, عن ابن أبي مُليِكة: 

رواه أحمد في (المسائل برواية ابنه عبد الله) قال: حدثنا علي بن حكم. 
أخيره حبان بخ غلى» عن شيخ قد سماه» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» 
به . 

وعزاه مغلطاي في (شرح ابن ماجه / )١10‏ إلى كتاب الحيض لأحمد 
قسن الاق 

وهذا إسناد ساقط أيضّاء فشيخ حبان الذي لم يُسَمّ هو عطاء بن عجلان كما 
ينه أبو الربيع الزهراني عند (ابن حبان)» وأبو بلال الأشعري عند (الدَارَفطْنِيَّ)» 


وقد سبق. 


ب كتاب الحيض والتفاسن 


5 
!| 
لك" 


قال الألباني: «شيخ حبان الذي لم يُسَّمّ - الظاهر أنه عطاء بن عجلان 


العطار البصري» فقد أخرجه ابن عدي من طريق إسماعيل بن عياش» عنه» 
عن ابن أبي مليكة» به) (السلسلة الضعيفة ؟١/‏ ”757). 


ولذا قال ابن الجوزى: «هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح» (التحقيق /١‏ 
. وكذا فى (العلل المتناهية /١‏ 785). 


وقال ابن حجر: «أخرجه الدَارَقَطْنِيٌ وضعّفه» وأخرجه ابن حبان من وجه 
آخر أضعف منه) (الدراية .)4٠ /١‏ 


وقال الألباني عن شطره الأول في التوقيت: «لكن هذا القدر من الحديث 
يشهد له حديث أم سلمة» (السلسلة الضعيفة لامكه). 


قلنا: لكن حديث أم سلمة على ضعفه لا يفيد التوقيت صراحة» وقد سبق . 


م/| 6© أ 


4 نَ النفا 
كمه هه ١‏ نهد ا 


-١‏ رِوَايَة: «فِي النْفَسَاءٍ إِذَا تَطَاوَل بها الدَّمُ): 


و 


وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَائْشَةَء فَالَتْ: قَالَ رَمُْ سُول الله كَل في التّمَسَاءِ إِذَا 
تَطَاوَلٌ بِهَا الدّمء َالَّ: سُمْسِكُ أَرْتِعِينَ يومد كم تغْتسِلُ» وَتَتَطْهَن وََتَوَ 

لِكلّ صَلاة . 
© الحكم: منكر. وإسناده ضعيف جدًا. وضَعَفه: البيهقي. وأقره ابن دقيق . 

التخريج: 

.]1١17 هقخ‎ 

السبيل: 

قال البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه» أنبأً أبو محمد بن حيان» 
ثنا فحمد يخ عمران بخ الخثدء ثنا الحسين بن بشرء ثنا عبد العزير بخ أبان: 
حدثنا الحسن بن صالح». عن عطاء بن السائب» عن محمد بن عبد الرحمن» 
عن عمرة» عن عائشة» به. 

ل هك التحقيق سعط 

هذا إسناد تالف؛ فيه عبد العزيز بن أبان» كذاب خبيث يضع الحديثء قال 
الحافظ ابن حجر : «متروك» وكذبه ابن معين وغيره» (التقريب .)5٠0/87‏ 

وقال البيهقي عقبه: «إسناده ضعيف. وعبد العزيز بن أبان جرحه ابن معين 
وغيره» (الخلافيات / 577). وأقره ابن دقيق في (الإمام / .)96٠‏ 


م 8468© أ 


- كتاب الحيض والنفاس 


"- روايّة: «ولا يَقَربهَا رَوْجهَا في الازبَعِين»: 


وني وراية ياك وَقْتَ رَسُولُ الله كه لِلقَسَاءٍ أَزْتِعِينَ يما إلا أن تر 
الطهر قَبِلَ ذَلِكَ فَتغَْسِلُ وَتُصَلّيء وَلَا يَفْرَئِهَا زَوْجهَا في لَتِعِنَ) . 


© الحكم: باطل بهذا السياق. وظاهر صنيع ابن حبان وابن القيسراني 
مجر (١//ا79‏ -5)598. 
السند: 


رواه ابن حبان في (المجروحين): عن أحمد بن عيسى بن المنتصر بكفر 
ماك التريدة آنأ إسنافل بونتعياد الا لشي في”'': عن الحسين بن علوان» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» جم به. 

ل سههع التحقيق وعم 

هذا إسناد تالف؛ فيه الحُسين بن عَلْوان الكلبى ؛ وهو كذاب وضاعٌ. 5 
أحمد وابنٌ مَعين والنّسائِيُ والدارّقطني» ورماه صالح جَرّرة وابنُ عَدِي 
وغيرهما بوضع الحديث» انظر (الكامل ) (الضعفاء والمتروكون 
للدارقطنى )١9٠‏ (اللسان 5/!ا5؟). 


وقال عنه ابن حبان: «كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من 
(9)قالالسهاق : هله الفينة إلى | اش وعسيسي الالك وبتكرن لاه المدلة وي 


السين المهملة في آخرها فاء» وهي مدينة على ساحل بحر الشام وبها كان جماعة من 
العلماء والمرابطين» (الأنساب .)١55 /١‏ 


يأب مدخ النفاس ويج 


وضعه هذا الحديث وغيره (المجروحين /١‏ /91؟ -598). 

وقال ابن القيسراني: «فيه حسين بن علوان» كذاب» (معرفة التذكرة 975). 

ولذا لما علقه ابن الجوزي في (العلل . قال: «هذا حديث لا يصح)2. 
ثم ذكر كلام ابن حبان (العلل المتاهية /١‏ 5010 وبنئحوه في (التحقيق /١‏ 
30). 

وفي السند أيضًا: إسماعيل بن عباد الأَرسُوفىء ضَعّفه الدَارَفْطْنَِ (اللسان 
.)١ ١8‏ 
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2 تاب الحيض والنفا 
عدا القن" كناب الحيض والنفاس 


انه 5 


زوة *ط] عديث عَنن الله بن قغرى 


عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو ا قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللّه يل : «الْحَائْضٌ تَنْظر مَا 
يها وَبَبْنَ عَشْرِء فإِنْ َأتِ الطفِرَ فَهِي طَاهِنٌ وَإِنْ جَاوَرَتِ الْعَشَرَةَ فَهِي 
مُستحاضّةٌ تَغَْسِلُ وَتُصَلي فَإِنْ عَلَبهَا الدّمْ احْمَشَّتْ وَاسْتثْفَرَتْ وَتَوَضصَّتْ 
تنعط التّقَسَاءْ ما ًا وَتئْنَ أَربعِينَ لَيلَكَ فَإِنْ رَأَتِ الف قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ 
طَاهِنٌ وَإِنْ جَاوَرَتِ الأََعِينَ فَهِيَ بمئزلة الْمُسْتَحَاصَةٍ تَغتسِلُ وَتُصَلْي فَِنْ 
غَلَبَهَا الدَّمُ اختشّث وَاسْتَتْفَرَتْ وَتَوَضَّأتْ لِكُلّ صَلاة» . 
© الحكم: إسناده ساقط, وأنكره الحاكمء ووهاه: الذا رَفُطْنٌِ » والبيهقي» 
وعبد الحق الإشبيلي» والغساني» وابن الجوزي» وابن دقيق» وابن عبد الهادي» 
والذهبي» والزيلعي» ومغلطايء والهيثمي» وابن حجرء والألباني. 
التخري: 
لطن 1115 طواللفظ 4ه ان كك وم #يوضيي ةر قط دم 
ا 


سبق تخريجه وتحقيقه في «باب مدة الحيض». حديث رقم (؟9؟9؟؟). 


© 9 


باب مدة النفاس 
شين , | 


[5:>0”ط] حديث معاذ بن جبل: 


و 


١‏ عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ كزلتة» عَن النَِّسَ يلل قَالَ : «إذَا مَضَى لِلتْفَسَاءِ سَبَعْ ثم 
أتِ الطهر فَلْتَفْتَسِلْ وَلْنَصَلٌّ. 
وَفى روايَةٌ: إِذَا مَصَى لِلمََْة سَبِعَانِ ثُمَ أت الطَهْن فَلتَعْتَسِلُ وَلَمُصَل) . 
© الحكم: إسناده ضعيف جدًا. وضَعّفه: البيهقي. وأقره مغلطاي» والألباني. 
التخريج: 
تخريج السياقة الأولى: بك /0 " واللفظ له" / قط 851 / هق 217/8 
4 / فر (ملتقطة ١‏ / ق؟6١)5.‏ 


0 


0 


تخريج السياقة الثانية: :.تمام 48 . 
السيك: 


رواه الحاكم - وعنه البيهقي »)١778(‏ والديلمي في (مسند الفردوس) - 
قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النَّحُويء يبغداد» ثنا 
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الشّْلّميء ثنا عبد السلام بن محمد 
الحِمُصي - ولقبه سليم -» ثنا بقية بن الوليد؛ أخبرني الأسود ين قعلبة خخ 
عُبّادة بن نُسَيَ'''» عن عبد الرحمن”'' بن غَنْمِ» عن معاذ بن جبل» به. 


)١(‏ تحرفت في (الغرائب الملتقطة) إلى: «بشر»! وفي المستدرك والسئن على الصواب. 
(0؟) تحرفت في (الغرائب الملتقطة) إلى: «الرحيم»! وفي المستدرك والسئن على 


1ع هئات 


لوتة 


هكذا رواه الحاكم؛ وفي سنده سقط بين بقية والأسود. 

فق وان الذار لطي هه بوه ظريقه البو 5040 مدو قالة حدقا 
أبو سهل بن زيادء ثنا أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا عبد السلام بن محمد 
الاسود. عن عبادة بن نسي » عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل» 
به . 

قال سليم : فلقيت على بن على» فعدثتى يضق 'الاسوة: عن عبادة بن 

قال البيهقي: «هذا أصح» (السنن عقب رقم .)١579‏ 

يعنى: بزيادة (على) بين بقية والأسود. ولا شك أنه هو الصواب؛ لأن 
الدَارَفَطَنِيَ أحفظ وأتقن من الحاكمء وقول سليم يؤيده. 

وأيضًا: فقد رواه (تمام) عن أحمد بن محمد بن فَضَّالة» ثنا عمران بن بكار 
الجمصى » حدثني عبد السلام بن محمد الحضرمي ... فذكره كما عند 
الدّارفطية ع إلا أنه ساقه يلقفظ السياقة العالية”. #سبعان»! 

لوك التحقيق هعمس 

هذا إسناد ضعيف جدَاءٍ فيه علتان: 

الأولى: الأسود بن ثعلبة؛ قال ابن المدينى : «لا يُعْرّف)ء وأقره الذهبى فى 
(الميزان )48٠‏ والألبانى فى (الضعيفة 5/ /ا١).‏ وقال ابن القطان: 
«مجهول الحال» (بيان الوهم والإيهام “*/ 07*8). وقال الحافظ : «مجهول» 
(التقريب5494). 


وأما ابن حبان» فذكره فى (الثقات 5/ *”) على عادته! ! 


أب مردة النفاس ا 


الثانية: علي بن علي» شامي من شيوخ بقية المجهولين» ولم نجد مَن ترجم 
له سوى الخطيب في (المتفق 418/ 007 ولم يُذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
وؤوانة غبد السلام عنه لا تفيده؛ لأن عبد السلام نفسه ليس مشهورًا كما 


والظاهر أن عليًًا هذا خلط فى الإاسناد» حيث جعله من رواية الأسود عن 
عبادة. والمعروف أن عبادة هو الذي يروي عن الأسود - وليس العكس - 
تلاميذ الأسود غير غبادة: 

وبقية رجاله ثقات عدا عبد السلام بن محمد. 

قال فيه أبو حاتم : «صدوق» (الجرح والتعديل 7/ 54)» وذكره ابن حبان 
فى (الثقات ١7/8‏ ), 

بينما ذكر ابن حجر أن صاحبنا رجل آخر غير الذي صدقه أبو حاتم» وأنه 
ضعيف! (اللسان 594لا5. ٠/الا5).‏ 

والصواب أنه هو هوء وقد اضطرب فى متن الحديث: فرواه عنه أبو إسماعيل 
الترمذي بلفظ: «سبع»» بينما رواه عنه عمران بن بكار الكلاعي بلفظ : 
ااسبعان»)! 

ومع كل ذلك قال الحاكم عقبه: (قل استشهد مسلم ببقية بن الوليد. وأما 
الأسود بن ثعلبة فإنه شامي معروف» والحديث غريب في الباب» (المستدرك 
عقب رقم 171). 

وتعقبه الألباني, فقال: «كذا قال» ووافقه الذهبى» مع أنه يقول في ترجمته 
من (الميزان): «لا يُعْرَّف). قاله ابن المدينى» وفى (التقريب): «مجهول» 


ا كتاب الحيض والنفاس 
وقال البيهقي: (إسناده ليس بالقوي» (السنن الكبرى عقب رقم .)١579‏ 


وأقره مغلطاي في (شرح ابن ماجه "/ .)١97‏ 


بينما تعقبه ابن التركماني, فقال: «إن كان ذلك لأجل بقية» فهو مدلس وقد 
صرح بالتحديث» والمدلس إذا صرح بذلك فهو مقبول» (الجوهر النقي /١‏ 
و" 

قلنا: بل لأجل جهالة السند كما سبق» ثم إن بقية متابع» فقد سمعه 
عبد السلام من علي بن علي . 

ولذا قال الألباني متعقبًا ابن التركماني: «ليس ذلك لأجل بقية» فإن في 
الإسناد الذي رجحه البيهقي أن سليمًا لقي علي بن علي شيخ بقية» فحدثه 
بالحديث» فبرئت عهدة بقية منه» ولزمت سليمًا هذا. 

وهو السبب عندي في تضعيف البيهقي إسناده؛ لأنه ليس بالمشهور 
كثيرٌّاء حتى إن الحافظ ابن حجر خفي عليه حاله . . ثم استدركت فقلت: 
إنما ضَعّفه البيهقي من أجل الأسود بن ثعلبة الشامي» فقد قال فيه 
ابن المدينيى: ١لا‏ يعْرّف» ... وهذا الحديث وإن تبين أنه لم يُثبت إسناده 
إلى النبي مَكَِةِه فالعمل عليه عند أهل العلم» بل نَقَل الترمذي الإجماع على 
ذلك» فراجِعه (عقب رقم .)١5٠‏ 

ولكن ينبغي أن لا يؤخذ بمفهومه. فإنها إذا رأت الطهر قبل السبع 
اغتسلت وصلت أيضًا؛ لأنه لا حد لأقل النفاس» على ما هو المعتمد عند 
أهل التحقيق» (الضعيفة .)١5777‏ 


نأب النفا 
كك هس 5 لفك ا 


-١‏ روايّة : «وَلا نِقَامِنَ فَؤْقَ أَرْبَعين): 


- و عن 


0 عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبّلِ» نُّ سَمِعَوَسُولَ ال لله كلل يَمُوَلٌ : رك 
حَنِضَ أَقَلَّ مِنْ تلاخرة أيَام], وَلا [حَيِض] فَؤْقَ عَشْرََةٍ يَام] َفَمَا زَادَ عَلَى 
ذِكَ َه مُستحاضَة فا اد وَأ لكل صلَاةٍ إلى يم ران ولا ناس 


ذُونَ أَسْبُوعَئِنِ, ولا نِفَاسَ فؤقَ اه فإِنْ أت التْفَسَاءُ الطَهْرَ دُونَ 

الأَربَعِينَ صَامَتٌ 5 وَل تيا رَوْجْجَهَا إل بَعْدَ الأرْبَعِينَ]). 

وأنكره: العقيلي» وابن عَديء والبيهقي» وعبد الحق الإشبيلي» وابن الجوزي, 
وابن طاهرة وابن دقيق: يوايخ عيد الهادي, والذهبي» والزيلعي. 

وقال ابن حزم: «موضوع». وأقره الآلباني. 

وقال ابن حجر: (إسناده واه). 

*عق ("/ *55) "واللفظ له" / عد (9//ا١٠‏ - )٠١8‏ "والزيادات له 
ولخيزه" / سقط 171 ا فوم 


سبق تخريجه وتحقيقه في «باب مدة الحيض». حديث رقم (؟9؟9؟؟). 
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7 كناب السو والثقان 
جح : 3 . 2 
1ه اا 


3 *ط] حَدِيثٌ عُثْمَانَ بن أبِي القاص: 


١‏ عَنْ عُْمَانَ بن أ بي الْعَاصٍ وَفتَة قَالَ : «وَقْتَ رَسُولَ الله مَل للنّسَاء2'" في 
قَاسِهِنٌ أَْبَعِينَ ؤم . 
© الحكم: إسناده , ضعيف ذا 

وضَعّفه: الدًا رَفَطْنِيٌ - وأقره ابن الجوزي» وابن دقيق» وابن عبد الهادي, 
والزيلعي. ومغلطاي» والآلياتت 

وضصَعْفه أيضًا: الحاكم. والبيهقي, والإشبيلي. والغساني» والنووي» والذهبي» 
وابن حجر - وآقره المباركفوري والشوكاني -. 

التخريج: 

لك ه"5 / قط دهم 'واللفظ له" / هقخ ٠١55‏ / علج 5417 / تحقيق فد 
53 ]. 

السبيل: 

أخرجه (الدَارَفُطْنِيَّ) - ومن طريقه ابن الجوزي - قال: حدثنا أحمد بن 
ميغمك ون شعيل + خدثنا آبو شيبة» محدتا أبنو تبلال» عخدثنا ابو شهاب» عد 

وأخرجه (الحاكم) - وعنه البيهقي - عن أحمد بن موسى التميمي» ثنا 


فمداره عندهم على أبي بلال الأشعريء به 


)١(‏ في مطبوع سنن الدارقطني (للنفساء) وهو تصحيفء» والصواب ما أثبتناه كما في 
طبعتي دار الرسالة والمكنزء لسئن الدارقطني. 


أ لسر مد 24 النفا 2 لل 0 
ا لساب 2739 


ل ههج التحقيق م 
هذا إسناد ضعيف جدَاءٍ فيه ثلاث علل: 
الأولى: أبو بلال الأشعري؛ ضعيف . 
وبهذا أعله الذَارقْطِيَ فقال عقبه: «أبو بلال ضعيف» (السئن عقب رقم 605). 
وأقره ابن الجوزي في (العلل /١‏ 0787)» و(التحقيق 2077١ /١‏ وابن دقيق 
في (الإمام ”/ 2275177 وابن عبد الهادي في (التنقيح /١‏ 519)» والذهبي في 
(التنقيح /١‏ ؟4)» و(التلخيص». ص 42355 والزيلعي في (نصب الراية /١‏ 


وابن حجر في (الدراية /١‏ 40) و(التلخيص /١‏ 2070 والألباني في 
(الثمر المستطاب» ص1 ). 


وكذا أقره الغساني إلا أنه قال: «أبو بلال متروك» (الأحاديث الضعاف 
هه١).‏ 

وقال البيهقي: «أبو بلال الأشعري لا يُحتج به) (الخلافيات ”/ .)4١7‏ 

ولذا قال ابن الجوزي عقبه: «ليس في هذه الأحاديث ما يصح) (العلل المتناهية 
/١‏ كم ). 

وضَعّفه النووي في (الخلاصة 5156) و(المجموع ”/ 07565). 

وقال عبد الحق: «قد رُوِي في هذا عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وعثمان بن أبي العاص وهي أحاديث معتلة بأسانيد متروكة» (الأحكام 
الوسطى .)5١18 /١‏ 

الثانية: الانقطاع بين الحسن البصري وعثمان بن أبي العاص. 


قال الحاكم عقبه: اعه سنة غرن 8ع فإِنْ سَلِم هذا الإسناد من أبى بلال» 


كتاب الحيض والنفاس 


4 مع 
#انعد ةا 


فإنه مرسل صحيحء» فإن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص». 
وأقره الذهبي في (التلخيص /١‏ 175)» والعيني في (عمدة القاري 5/ 87"). 
وقال ابن حجر - ميا أنه لم يَسْلّم من أبي بلال -: «قد ضَعّفه الدَارَفَطْبِيٌ . 

والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع» (التلخيص .)44١ /١‏ 
وأقره المباركفوري في (التحفة /١‏ 775)» والشوكاني في (نيل الأوطار 

؟/ /الىة). 
الثالثة: المخالفة, فأبو شهاب - وهو عبد ربه بن نافع الحناط - «صدوق يهم)» 

وقد خولف في رفعه عن هشام: 
نقد رواءالائن المندر )عن نحين الدشان « عن أحمة ين يونس عق 

زائدة بن قدامة» عن هشام». عن الحسنء» عن عثمان بن أبي العاص - 

موقو قات قال راللتكق للتجاه قي اودر أن يقن لطر الل لرلمل: 
هذا هو المحفوظ عن هشام؛ فزائدة ثقة ثبت» والوقف هو المحفوظ عن 

الحسن أيضًا؛ٍ فقد رواه عبد الرزاق في (مصنفه 42١5١١‏ و(الدارمي )494٠‏ 

و(ابن الجارود )١١4‏ من طريق محمد بن يوسف . كلاهما عن سفيان الثوري» 

عن يونس بن عُبيْده عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاصء بلفظ : (أَنّهُ كَانَ لا 

يَقْرَبُ اللْقَسَاءَ أَرْبَعِينَ يَوْمَاهِ. هكذا موقوفًا. 
وهذا من أصح الأسانيد إلى الحسن . 
ورواه (الدَارَفَطِْيَ 855) من طريق وكيعء حدثنا أبو بكر الهُذَّليء عن 

الحسن عن عثمان بن أبي العاص : أنَّهُ كان يَقُولُ لِسَاتِهِ: إذا تقِسَتٍ امرَأة 

مْكنّ فَلا تَفْرْبَن اد لك نالفي قن للها 


لحك هه 8967 أ 


قال الدارقطي: «وكذلك رواه أشعث بن سواه ويولس بق غبيدء وهام 
- واختلف عن هشام - ومبارك بن فَضَّالة . رووه عن الحسن» عن عثمان بن 
أبى العاص» موقونًا» (السنن عقب رقم 800). 

وأقره البيهقي في (الخلافيات 2.22١0‏ وابن دقيق في (الإمام ”*/ /2)5"54 
ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 7/ .)١185‏ 

ولذا قال ابن حجر: «المشهور عن عثمان موقوف عليه» (التلخيص /١‏ 
..١‏ وهو كما قالء وانظر الرواية التالية. 

تنبيه : 

ذكر هذا الحديث مغلطاي في (شرح ابن ماجه / )١8/‏ وقال: «ذكره 
أبو أحمد ابن عدي» وقال: لا يصح.ء فيه أبو بلال وعطاء بن عجلان» وهما 
متروكان). 

وتبعه بدر الدين العيني فقال: «ضكفه ابن عدي» (عمدة القاري 0/ 787). 

قلنا: لم نجده في (الكامل) لابن عَديء والظاهر أن مغلطاي وَهِمء وأثة 
أراد كلام الدَارَقُطْنيٌ عقب حديث عثمان من طريق أبي بلال» وحديث 
عائشة من طريق ابن عجلان» حيث قال: «أبو بلال الأشعري ضعيف, وعطاء 
هو ابن عجلان متروك). 


وقد سبق» وليس لعطاء بن عجلان ذكر فى حديث عثمان أصلا . 


م/| 6©© أ 


كتاب الحيض والنفاس 


وَفِي رِوَايَةِ عَنْ عُفْمَانَ بن أبى العاص واه فَالَّ : «َوْقَتَ لِلتْفَسَاءٍ أرْبعِينَ 
يَوْمَا) . 
© الحكم: ضعيف. وضَعَّفه الهيثمى. وصوابه موقوف. 
طب (9/ لاه/ 8887 "واللفظ له" 8585)]. 
لل تع التحقيق سعيس 
رواه (الطبراني) من طريقين عن الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص»؛ به. 
الطريق الأول: 
قال الطبراني (87/1): حدثنا محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني» حدثنا 
أن 55 حدثنا إسحاق بن سليمان» عن عنيسة » عن إسماعيل بن مسلمء 
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع بين الحسن وعثمان» كما سبق بيانه. 
الثانية: إسماعيل بن مسلمء هو المكي : «ضعيف الحديث» (التقريب 5/85). 
قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» 
وهو ضعيف) (المجمع .)١655‏ 


فعنبسة هو ابن سعيد بن الضريس الرازي: (ثقة» (التقريب .)070١‏ 


نأب مدخن النفاس يوبن 
٠.‏ * 8 8 
حَُُ7ُ7ُُُكسُْ3ٌُُ أ|ْ٠7ْ97ٌٌٌبيب7ٌت7لت٠ا٠لل“للط___ا_خح‏ ع بلقي 010 1 |!'|ّثث6 


وإسحاق بن سليمان هو الرازي: "ثقة» (التقريب .)070١‏ 

وأبو كريب هو محمد بن العلاء: «ثقة حافظ» (التقريب .)57١5‏ 
عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاص»ء قال: «وَقتٌ التُمَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمّاء 
فَإِنْ طَهُرَثْء وَإِلا فَلَا تَجَاوِرُهُ حَنَّى تَصَلَىَ). هكذا موقوفًاء وهو الصواب كما 

الطريق الثانى: 

قال (الطبراني 4 818): حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الربيع 
الزهرانى» حدثنا حبان بن على» عن أشعث » عن الحسة بنحوه. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا؛ٍ فيه ثلاث علل: 

الأولى: الانقطاع بين الحسن وعثمان. وقد سبق بيان ذلك . 

الثانية: ضعف الأشعثء. وهو ابن سَوَّار الكتدي» قال ابن حجر: «ضعيف) 

الثالثة: حبان بن علي العَتزي» قال ابن حجر : «ضعيف» (التقريب 1/5 .)٠١‏ 

وقد خولف فيه: 

فرواه ابن أبى شيبة )١117/7/79(‏ عن حفص » عن أشعث» عن الحسن» عن 
عثمان بن أبي العاص»ء أنه قال لنسائه: لا تشرفن لي دون أربعين ليلة في 
النفاس . 


كتاب الحيض والنفاس 


نامف 2ف 34 تق عر قله 
؟- روَايّة: «نهى أن نقربَ النفسَاءَ 


0000 : عَنِ الحَسَنِء عَنْ عُثْمَانَ بن أبي العَاصٍ : 000 
فلن ون فيه تن (ترَينَتْ) َأَنت وةالقن عُنْمَانء: مَقَالَ: 
عَنّي ؛ ؛ فَإِنَ رَسُولٌ الله عَكَِدٍ «نهَى أَنْ َقْرَبَ النْفْسَاءً (أَمَرَنَا أَنْ تَعترلُ لقعا 
حَنَى أي َهَا أَبعُونَ 0 
© الحكم: ضعيف جدًا. وأعله: الدَارَفُطْنِيَ - وأقره البيهقي وابن 


ومغلطاي -. وضَةً ضَعّفه جدًا ابن طاهر المقدسي» والغساني . اب 


تعد (ه5/ 5”) "واللفظ له" / قط 855 "والروايتان والزيادتان له" / 
هقخ .5٠١51/‏ 

السند: 

أخرجه ابن عدي : ثنا أحمد بن صالح أبو العلاء الفارسي بصّورء ثنا عمار 
ابن رجاء» ثنا القاسم بن الحكم الهمذاني» عن أبي بكر الهُذلي» عن الحسن» 
عن عثمان بن أبي العاص» به. 

وأخرجه الدَارَفُطْنِيَ - ومن طريقه البيهقي - قال: حدثنا الحسين بن 
إسماعيل» ثنا يوسف بن موسى, ثنا عمر بن هارون البلخي؛ عن أبي بكر 
الول عه 

لل هع التحقيق سعط 


هذا إسناد ساقط؛ فيه أربع علل: 


الأولى: الانقطاع بين الحسن وعثمان» كما سبق . 


باب مدخ النفاس ويج 


الثانية: أبو بكر الهُذَلِيء وهو «متروك» كما في (التقريب .)8٠١7‏ 

وبه أعله ابن طاهر المقدسي فقال: «والهذلى متروك الحديث» (الذخيرة 
.)١‏ 
5 ). 

الثالثة: في سند ابن عدي: القاسم بن الحكم الهمذاني؟ قال ابن حجر : 
«صدوق فيه لين» (التقريب 05080). 

وقد توبع عند (الدَارَفَطْنِيَ)» تابعه عمر بن هارون البلخي . ولكنها متابعة 
لا تساوي شيئًا؛ فعمر «متروك) أيضًا. كما في (التقريب491/64). 

وقد خولفا فيه » وهذه هى 

العلة الرابعة: الإعلال بالوقف؛ فقد رواه (الدَارَفُطْنِيَ أيضًا) بإسناد صحيح 
عن وكيع بن الجراح» حدثنا أبو بكر الهذلي» عن الحسن» عن عثمان بن 
أبي العاصء أنه كان يقول لنسائه: (إِذَا نُفِسَتٍ امْرَأَةٌ منكنّ فلا تَقربَئّي أَزبَعِينَ 
يوْمَ إلا أن تَرَى الطهْرَ قَبِلَ ذَلِك). هكذا موقوفًا. 

وبهذه المخالفة أعله الدَارَفْطبِيَ فقال عقبه: «رَفَعه عمر بن هارون عنه - أي : 
عن أي بكر الهذلي - وخالفه وكيع) (السنن عقب رقم 1 . 

وأقره البيهقي في (الخلافيات / 51)., وابن دقيق في (الإمام ”'// 22785 
ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ”/ 189). 

وبيّن الدَارَقطنيّ ترجيح الموقوف بقوله: «وكذلك رواه أشعث بن سُوَاو 
ويونس بن عبيد وهشام. واختلف عن هشام ومبارك بن ٠‏ فضالة. . رووه عن 


حر كتاب الحيض والنفاس 
ل الب 12د 
ااذه ع 


الحسن عن عثمان بن أبى العاص موقوفا. وكذلك روى عن عمر وابن عباس 
والكن ب مالك . . . وغيرهم من قولهم» (السنئن عقب رقم ههم). 

ويؤكد هذا أيضًا أن المحفوظ عن الحسن عن عثمان فى هذا الحديث 
الواققي» كما سيق «يانه. 


والحديث أشار إلى ضعفه ابن حزم فى (المحلى ”/ .)٠١5‏ 


9ه 


باب مدة النفاس 8 


0 نك 57 


[459 #ط] عديث. ابن عثانن مُؤقوفاء 


؟ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ تزلفته. قَالَ: «تتظِرْ التقَسَاءُ أزتعِينَ يَؤْمّاء أؤ نَحْوَهَاء. 


© الحكم: موقورف صحيح. وصححه مغلطاي, والعيني» والألباني. 
التخريج: 
مي 431/1 "واللفظ له". /948١ 948٠‏ ش ”5لا/ا١‏ / جا94١١/‏ منذ 
:5" / هق /١77٠١‏ هقخ ه/ا١٠‏ / صلاة 8م١١2 /١١9‏ عبحم /الا١‏ ]. 
السدل: 
قال الدارمي: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء 
عن يوسف بن ماهك؛ عن ابن عباس» به. 


ورواه الباقون - عدا ابن الجارود - من طريق أبى عوانة» به. 


والحروجد ابن الجارودة عن طاريق طهر بن حير عن ابي كير به بلفظ : 
رتنسك النْقَسَاءْ عَنِ الصَّلاةٍ أَرْبَعِينَ يَوْمَا) . 
ل هك التحقيق عمط 
هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين. 
وأبو بشر هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وأبو عوانة هو الوضاح بن 
عبد الله اليشكري . وهشيم ثقة ثبت» وإن كان يدلس فقد توبع من 
أبي عوانة. والله أعلم. 


ولذا قال مغلطاي: (ذَكره الدارمي في مسئده بسند صحيح١)‏ (شرح ابن 
/١‏ 6١؟).‏ 


ب كتاب الحيض والنفاس 
- وال لاك 0 924246964985 و 300 


وقال العيني: ااسنده صحيح) (عمدة القاري 05/ 387). 
وقال الألبانى: «هذا سند قرط البجةة «القير الستتطاب 7١‏ 
لي صحي لمي 2 

/اغ). 

ورواه البيهقي )١1751(‏ مخ طريق أبن مهدي » عن بشر بن منصورء عن 
ابن جريج» وحن عكرد] هن ابن عباين فال ا 
إن طَهرَتْ وَإلَا فرع عشَرء قَإِنْ طَهْرَتُ وَإِلَّا فَوَاجِدَ جدَة وَء عِشْرِينَ» فَإِنْ طَهْرَتْ ولا 
َأَربِعِينَ: كُمَ ثم ي)) ٠‏ 

وإسناده ضعيف بهذا اللفظ؛ رجاله ثقات. غير أن فيه عنعنة ابن جريج» 
وهو مدلسء بل قال ابن المديني: «لم يَلْقّ عكرمة» (جامع التحصيل١/‏ 
489). 

ولذا قال الذهبي: «روى عن عكرمة مولى ابن عباس» ولم يسمع منها 
(تهذيب الكمال /١8‏ 557). 


باب هل تقرأ النفساء القرآخ _ 


42 ا رار 27 

50 ل 

90 5 
0 0 


- بَابٌ: هَل تقْرَأ التْفَسَاءُ القُرْآنَ؟ 


[#واواعط] عريث حاير 


عَنْ جَابِرٍ بْن عَْدٍ الله حياء قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : دلا تَفْأُ الحَائْضُ 
وَلَا التّفَسَاءُ (وَلَا الجُُبُ) مِنَ القرآن صَيِنًاا . 
© الحكم: ضعيف جدًا. وضَعّفه: ابن عدي» وابن طاهر المقدسي» والغساني» 
وابن عبد الهادي» والزيلعيء ومغلطايء وابن الملقن» وابن حجرء 
والشوكاني» والمباركفوري» والألباني. 

التكف: 

اند فت كواتلفظة ل رن حل 1 9007 "والزواية ليك ار عد در 
لا0١)/‏ ...]. 


سبق تخريجه وتحقيقه في (باب قراءة الجنب للقرآن». حديث رقم 
(9؟؟؟). 


ب كتاب الحيض والنفاس 


ا كتكدرار 
0 10 


000 
١‏ 48- بَابٌ: إِذَا طَهْرَتِ 


ع ري 2 فاعوض ودت ا 
النفسَاء وَلمْ تجد مَاءَ تَيمَمَتْ للصّلاةٍ 


هه 


4543 مط] عريث أبئ 5 


١‏ عَنْ أبي ذَرٌ عيفتد» أنه أَنَى ال يكل وَقَد أَجْتَبَء فَدَعَا الئِنُ كله 
ملو فَاسْتْرَ وَاهْمَسَلَء كم قَالَ لَهُ اَن كلِْ: (إِنَّ الصّعِيدَ ايت وُصُوءْ 

(طَهُوز) الْمُسْلِم وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَئِِسَهُ 

بَشَرَنَه؛ إن لِك هو يت . 
© الحكم: حسن لغيرة؛ صح معناه من حديث عِمران بن خصين في الصحيحين . 
ويشهد له حديث أبي هريرة» ومرسل مجاهد وعطاء. 

وهذا إسناده مختلف فيه: 

فصححه: الترمذي - ووافقه عبد الحق الإشبيلي, والمنذري» والذهبي-. 
وابن خزيمة» وابن السكن» وابن حبان» والحاكم» والجورقاني» والنووي» 
وابن الأثيرء وابن دقيق العيدء ومغلطايء وابن الملقن» والعيني» وأحمد 
شاكرء والآلباني. 

وقواه: البيهقي» وابن كثيرء وابن حجر. 

وحَسّنه: السيوطي . 

وتكلم فيه أحمد - وأقره الخلال» وابن عبد الهادي. وابن مفلح -. 


باب إذا طهرت النفساء ولم تجد ماء تيممت للصلاة 


وأشار لإعلاله: أبو داود» والبزار. 

وضَعَفه: ابن القطان. 

وقال ابن رجب: «تكلم فيه بعضهم». 

وقال ابن العربى: «مختلف فيه) . 

برت ١١6‏ "والرواية له" / ن5”” / كن "81١‏ / حم 5١55/8 275119١‏ 


حت 17 “واتلنظ له"( عد 


سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في: «باب التيمم يجزئ المسلم سنين 
حتى يجد الماء)» حديث رقم (9؟؟؟). 


© 9 


١‏ 0 قَالّ: جَاءَ امن من أَمْلٍ اماد إِلَى رَسُولٍ الله 
كي كن لاك "قشر اللي نا نَكُونُ فِي هَذَا الوَّمْلٍ لوقه العَّلَاثَةَ 
0 ا اللقياء وَالْحَائْضُ والختنه وَلمْنا تود الماء؟ كثال 


» 4 : عَلَيكُمْ بالأؤض». 
© الحكم: ضعيف. وصَعّفه: الدَارَفُطْبِيَ والبيهقي. والجويني» وابن الجوزي 
- وأقره ابن عبد الهادي - وابن قدامة». والنووي» وابن دقيق العيدء 
وابن تيمية» والذهبي» والزيلعي» والهيثمي» وابن حجرء والعيني» وابن الَهُمَامء 
وابن أمير حاج. 

التخريج: 

أحق 20" "واللفظ 1» / اطي 411 * والرواية الغانية ل" بعد (/ 
ا 55#) اا 

سبق تخريجه وتحقيقه برواياته في (باب: ما رَوِي في تيمم الجنب 
والحائض والنفساء إذا عدم الماءا» حديث رقم (؟؟؟؟). 


باب هل يجوز للنفساء أن تدخل الحمام 0 
5--779 2777 72272222222222ب7بتتت 1ت 
ا 0 
ا 0 
.5 بَابٌ: 
هَل يَجُورْ للتفساء أَنْ تَدخْل الحَمَّاة؟ 
3 *ط] حَدِيتٌ ابن عَمرو: 


ا 


عن عبد الو بن عمو اء أن رَسُولَ الله 2 1 قَال: نه سَتُفتَحْ كم 


نْفَسَاءً) . 
© الحكم: ضعيف. وصَعَفه: البيهقي» وعبد الحق الإشبيلي» وابن القطان» 
والمنذري» والنووي» وابن مفلح» والشوكانيء والألباني. 

الفوائد: 

قال الحافظ ابن كثير: «اختلف العلماء رحمهم الله في دخول الحمام على أربعة 
أقوال: 

القول الآولية آته ثنبى غنه الريفال والفسناة. 

القول الثاني: يباح للرجال» ويُنهى عنه النساء . 

القول الثالث: يباح للرجال» وينهى عنه النساء إلا لمريضة أو نفساء. 

فأما القول الرابع: فإباحته مطلقًا للرجال والنساء بشروط ... وهذا هو 
الصحيح ... وقد حكى غير واحد الإجماع على جوازه بشرطه . . . قال 


رم كاب الحيض والنفاس 
١ 1‏ 3 95 


/ 1 
ك5 ع 


عبد الحق: . ... وأما ما خرجه أبو داود فى هذا الحظر والاباحة فلا يصح 
منه شيء لضعف الأسانيدء وكذلك ما خرجه الترمذي» (الآداب والأحكام 
المتعلقة بدخول الحمامء ص كلا ل 3" . 

التخريج: 

د 5555 "واللفظ له" / جه لالا” / عب ١١59‏ "والرواية له" / 
ا 


سبق تخريجه وتحقيقه في ياف 1لا يتخغل الرجال الحمام إلا بمئزر). 
حديث رقم (999؟). 


8 


[/ة4 بط] عديث غانشة: 


5 عَنْ عَائْشَةَ رِِنا: «أنَّ التَبِيّ يل نَهَى الرّجَالَ وَالنّسَاءَ عن الحَمَّامَاتِ إلا 
مَرِيضَة أو نفسَاء) . 
© الحكم: إسنادهة ضعيف. 

التخريج: 

شق 115 

وسبق بتحقيقه في باب الترخيص للنساء في دخول الحمام من عذراء 
خديك ركو 11 


© 9 


ب كتاب الحيض والنفاس 
80 00 


45 #ظ] ععديوة عهرء 


عَنْ حُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ كإفقه قَالَ : تييت وسو الله ١‏ له يَقُولٌ : نه 

ستفتخ عَلَيكمْ السام َسَتَجدُونَ فيا بون يَالُ ا الحََامَات؛ فَهِي حَرَام 
عَلَى رِجَالٍ مي إل بالأَْر, وَعَلَى نسَاء مي إل نفَسَاءَ أو مَرِيضَة (سَقِيمَة)» . 

© الحكم: إسناده ضعيف جدًا. وضَعَفه: ابن القيسراني» وابن الجوزي. 


عد (ه/ 8ه -079) "واللفظ له" / متفق 57١‏ "والرواية له" / 0 
/1١(‏ ه46ة") / ...ا. 


سبق تخريجه وتحقيقه في باب : «الترخيص للنساء في دخول الحمام من 


عذرا. حديث رقم (9؟9؟9), 


فهرس الموضوعات 


أبواي الحيض 


1 بابي في المرأة تري الكدرة والصفرة بعد الطهر 
ل عَدِيتٌ أمّ عَطِيَة 50 


© روَايَهُ: «بَعْدَ العْسْل) 1111111111100 ش5ط15 
سما م 7 20 
© رواية: «كنًا لا نرَى الترية ...» 00 


د عَدِيثٌ عَائِشَةَ 0 
» روَايَةُ: «كُنَا لآ تَعْتَدٌ ...) 010100 2ظ1 
« روَايَةٌُ: «مَا كنا نَعْدَ الصّفْرَةَ وَالْحَدْرَةَ حَيْضًا) ا 
لا حديثُ تَوْبَانَ 0000 00 | ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1 0 701717010غظ1 
د عَدِيثٌ آخَر عَنْ عَائِسَةَ ا 570ظ5' 


- 
ورمه 


ل حديثٌ آخَدْ لأبي هْرَيْرَة 231303013218 


لوت كتاب الحيض والنفاس 


وناك ايف إمذا: مفتررض العائض 
قبل الغروب بمقدار ركعة صلت العصر 
وإغذا ملفريف قزل الشر بمشدار رشع حا لعفا 


لا حدِيث ابي هِرَيْرَة 00 
لا حديث معَاد ددببببب--- | 2211 


لا حديث اشعاء ا 
لا حديث عَائِشَة 11711 
ه عديثٌ أهٌ مَلَمَةٌ ا ا ص1 
لا حَدِيتُ أبي هُريْرَة 0 070ظطظ' 


7 و ين تمضو 

لا حديث عائشة ل رت د 
» روايّة: «وَإِنَ عليْهِ طائفة مِنْ ثوبي...٠)‏ 00 
» رَوَايَةٌ : «أعِلةً وَيُخَادُ؟) 00000ئب0 
500 7 

لا حديث مَيَمُونَة مج سات ا لحو سم الوا اك 


© رِوَايّة: «وَهيَ مفترشة بجذاء مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله 355) ا مف 
رِوَايَةٌ: «كَانَ فِرَاشِي حِيَال مُصَلَى اللَبِىْ كل) ل 


ونا 


يذ 


0 
5 
١ 


57 


5 
56 
4 


1. 


بن 
كه 
لاه 


ان 


لا حَديث مَيْمَو 


2-5 


ل حَدِيتٌ 


ه عديثٌُ عائمَةَ: جَاءَتْ فَاطِمَةٌ بنتُ أب خئة 
ىت ئنشة: جاء 2 1 بي بيس 20111111011110 
© رواية: «هَإِذا ذُهَبَ قَذْرُهَا) ا 00000 
» رواية: «دَعِي الصّلاةَ قَذَرَ الأيّام ...» ا 000 
ني اه 0 م 0 2 
© رواية: «فاعتسِلي» بَدل «فاغسِلي عَنْكِ الدمَ) 1 


© رِوَايةٌُ: «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ اغْتَسِلِي) 157000 
لا حَدِيتُ أمَّ سَلَمَة 


لان - بات ها روي في 


أيدايم الاتعاعة 


رايم الفسوناهة 
إخذا كانت حميزة. أو كان لها أيام معلوحة 


2-0 


اعت" 


5١ 


لذ 


"6 


55 


يف 


/ا/ 


لا ل) لا لا لا لا لا 


لا لا لا لا 


حَدِيتُ عَائِشَةَ في شَأَنِ أمّ حبيبَة بنتِ حخش 2271101110 
حديث هيه عَنْ عَائْشَة سل ما ا نس اما م او سه 1 لج ا شا و اه 
حديث أبى مَاعز مرسلا اك 
١لا‏ - بابي الاستحاضة لا تمنع 
من الصلاة. وتطوم المستحاضة بالغسل عند كل صلاة 
حَدِيتٌ عَائْشَة فى شَأن 1 حَبِيبَة بنت جخحش وسو أنه مره ين ور اه 
وؤابة: #«انكق. ذو ما كانك كفتك ختضتك1 0 


3 
© روَايَةُ: «َإِذًا أَْبَلتِ الْحَيْضَدٌء مَدَعِى الصَّلاةٌ .. .» ا 
روَايَةُ: «وَلَكنْ هَذًَا عِرْقٌ فَتَقَهُ إِيْلِيسُ» 100 
#دروارة ايها 31 311 الماةة كذة انتايه و فيه 0 
رونك از من نا تنيلك كله الزاقها ا كتفي نا كاه 


© رواية اكذ انناماكت انع خينهيا عا 8 شظ51إ' 
حديتث 1 حبييةه تند ارون حو الس سس وك سمه اواو كه وا اوس اه 
حَديثٌ دَيْنَبتَ بنتِ أبى سَلَمَةَ 00 
عدي مه مُدسَك 7ل م كو بح ل م وخا وروا قد لاقل لجابد 01 11 7ل مل ا و ا ل 1 


_- كتاب الحيض والنفاس 
#تسصطصطنة ااا 


ون 


فهرس الموضوعات 


11- ياي ها روي في أهر 
السواضة والوهوه غك كل علا 


«فَأَمَروَهَا 
م اا / 
حَدِيث سَُليْمَانَ بن يَسَار مُرْسَلا 


ع ا ل امف في 2 
حَدِيث فاطمّة بنتٍ أآبى خبيش 


© رِوايَة مُرْسَلَه 
© روَايةٌ أُخْرَى مُوْسَلٌ 
ل حَدِيثُ سَوْدَةَ بئتِ رَمْعَةَ 
لا حَدِيتُ جَابرٍ 
لا حَدِيتُ عَدِيٌ بْنِ نَابتِ عَنْ أ 
لا حَدِيتٌ عِكرمَةَ مُرْسَلًا 


يَهُ: «نّمَ صَلَي وَإِنْ قَطَرَ الدّمُ عَلَى الْحَصِيرا 
١مَانظْرِي‏ أَيَامَ أَْرَائِكِء فَإذَا جَاوَرَثْ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَئْقِي 


لا لا ل]) لا لا لا لا 


لا 


5 عن رارج 

حديث أم حبيبة امح و 48 ماخاح سس ماق لم لمقلا اا بعل رق مو تو با ل الا 
5 م اع ا 

حديث م / ا ب 21 
- 3 وف ا 3 0 ع ون نه 

حديث زينت بنتك ابى سَلمَة عكخؤ طفن قف امدقت الاو ار و مور ارال وو لاك 
أ 3 الخد لاه رضم 

حديتث خر لام حبيبه ا 
7 0 ا 1 

حَدِيث أبى سَلمَة مُوْسَلا 000 


الات 


0 خِ 
4 
اج 
3 
ع( 
6 
0 


0 
4 
١6 


3 
م 
8 
53 
6 
13 
ىو 
؟ 
حْ 


4 - بات ها روي في 
أهر المستحاضة بالغسل لوقت كل صلاة 


11- باب ها روي في 
جمع الفستحاضة بين الصلاتين وغسل وأحخط 


5 ع 

حديث عائشة 7[ زذزذ|ذ|[|زذ|[|ز|ز ز 193000000000 |[ ازا 13# 
فى 2 8]م 5ج ف ماه 3 ىه 

©» رواية: «(أن سَهلة بت سهيّل بن عمرو) 49ب 00 
ًّ م ل َِ 

حديث زيتبت بنت جحخحش 00 


ا ل ا ا 2 

حَدِيث ابْن عَبّاس وَابْن عُمَرَ ل 
ا ا 

حَدِيثْ أسمَاءً بنتِ عْمَيِْس 0 


كتاب الحيض والنفاس 


11- مايه تخيير المستحاضة في الجمع بين 
حل سلاتين والغمل لضفا أو الامثمال هرة واححة عيث الطفر 
حَدِيتُ حَمَْةَ بنْتِ جحخش 0 


» روَايَةٌ: «جغل قَوْلِهِ: «هَذَا أَغبجَبُ الأمْرَيْن إِلَىّ» من كلام 


حمنة») ا ا ا نا 


ولاك زايد معان وي البشر انا 
أبتدئنت مستحاضة. أو كان لها أياء حيض فنسيتها 


لا حَدِيث حَمْنَةَ بِنْتِ جحخش ب ل م وي الي 1 لك 

0 حَدِيثٌ أمّ حَبيبَة ااا ةي دز د 000000101 
5 بات الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة 

حَدِيتٌ عَائْشَةَ 0101212121 ا ا 000 

حَدِيثْ فاطمّة بنْتِ أبى بيش م 

حَدِيثْ عُرْوَةَ مُرْسَلا 0010101 0 0 ا 


نا لا لا لاا لآ لا لا 'لا 


لح تاب الحيض والنفا 
-8 سب 7ت ت لل لوقاو الود وتان 
5 خة 
الك راس مشر الأفراد رفت هال الأجراه الفرض 
حَدِيتٌ فَاطْمَةَ بنت أبي حبئيش 0 
حَدِيتُ عَائِضَةَ فى شَّأن فَاطْمَةَ 00000 


ف ددن 5 
حَدِيث ام سَلمَة ا اا 000 
حَديث عَائْشَة فى سَأنِ ابْبَةِ غثلان الوق ف و امسن ع وووا رو و تاد دوو لا ةا ل 
حَدِيتٌ عَائِشَةَ في سَأنِ م حَبِيبَة 5211311110 
© رِؤَايَةُ: «وَأَمَرَعَا أن تُمْسِكٌ هذد أَقْرَايِهًا أؤ خَيْضِهًا أو ما شَاءً 


لا حَدِيتٌ عَبَدٍ الله بْن عَمْرو ا 12111 


لما لا .لا لا لا لا 


خرف 


نيت 


22 


525 


ودف 


6 


فهرس الموضوعات 


117- باب ها روي فيها تفعل 
الفرأة إخذا عاودها الدو بعد الطفر كن الحيض 


لا حدِيث جابر بن عَبْدٍ الله 203303999986 
115 باأي الامتكان للمستحاضة 
حَدِيتٌ عَائِشَةَ 


لا ل) لا لا لا لا 


لا حديث 


حديث ابن عباس 2117110 
حَدِيث ابن عُمَرَ في قِصَّةٍ أمّ حبيبة بنتِ أبي سُفْيَانَ 12101 
حَدِيتْ أبى سَلمَةَ وَعِكرمَة مُرْسَلا 00 ش52 


ل بي مَاعِزٍ مرسلا ممه فو كمس مه أ وال ع ف فا هله موب شه سوه م 


29 


1 
(©اذعوئزة 


» رواية: «كانتٍ المَرْآة مِنْ نسَاء النَّبِيّ 395 تقعد في النفاس) : 
» روايّة: «أَنَّهَا سَأُلَتِ النَبىَ علدِ) 531701طك 
لا حديث انس عع و مع سقف ااه اطع عع لوه اق مايه اسلا قله وا ولعت سم اوم أن 


* رِوَايّ: «أكْثَرُ النّمَاس أَرْبَعُونَ ...» 1 1 3171ظ25 


لا حديث جابر تب 1 
ل حَدِيث أبي الدَرْدَاءٍ وَأَبِي هُرَيْرَة ا 11111 


» رِوَايّة: «فِي النَمَسَاءِ إذا تَطاوّل بها الدم» ا 


© روَايّة: «وَلا يَمْرَبْهَا رَوْجْهَا في الأرْبَعينَ) ا 
لا حَدِيتُ عَبْدِ الله بْن عَمْرو 000010311 00 


لا حديث معاذ بن جبل 0 171#11#1#7171515151515151500أ21717 
© رواية : «وَلا نفاس فوق أرَبَعينَ) 00 
4 2 / 

لا حديث عْثْمَانَ بن أبى الغقاص  #«‏ 0 > > > > | | |[ | | | |[ ا 2030 

« رِوَايَهُ: «وٌقتَ لِلنْقَسَاء 


» روَايّة: «تَهَى أن نَقْرَبَ التُمَسَاءَ ...» 0000 


لا حَديثٌ أبي د 11000 1[ [ [ [ 1 21111111 
لا حديث أبي هُرَيْرَة عون نع جع اماك الخ ةل ضع ع عن افر ورف لبه لو ا ل 


0 كتاب الحيض والنفاس 
تك ااا 


فههرس الموضوعات ومع 

بلس ربببيييحججب بيس ا 39 971 ل 
“لاد ايه هل يمرو للنومك أن ميكل النماء؟ 

لا حديث ابن عمررزر الالو ا اس رهق مرو عار وله كه افق قا ولق كلق قا عكر 80816 فر ولوازه ل وثقياة 

لا حديث عَائْشَة ا ا اا ااا ا 0 

لا حديث عمر و الا مف القا لق ها ماد فقيو الافواة الوا ام ل مقلع اع له 1 لقو ول مت لوقك 1 لل 

لا فهرس الموضوعات اط ور حو توس و دواو اهس نهارن ارو تا وت اف ووو ل 


